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 تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر



 

 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 الشكر إلى الواحد القهار الفرد والصمد على عظيم نعمته
 ورعايته وتوفيقه لنا في هذا العمل

 وكما نتوجه بجزيل الشكر لأساتذتنا الكرام الذين لم يبخلوا
 لإرشاد طيلة مشوارنا الدراسي دون أناعلينا بالنصح و 

 المجهودات والتسهيلاتننسى شكر الأستاذ الفاضل على كل 
 التي قدمها لنا وعظيم صبره علينا وكل من

 ساعدنا من قريب أو من بعيد ونرجو من الله أن يكون عملنا هذا في
 المستوى.

 
 والله ولي التوفيق.

 
 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

وثنائي على نعمة من الله عز وجل الذي لولا توفيقه    أبدأ شكري
 وصلناورعايته لما  

إلى من علماني بالصمت كيف أتكلم لأجلهما درست وبهما حييت  
 العزيزان أبي وأمي

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ، إلى الصديق ات العزيزات  
أختي نور ، إلى إخوتي كل الشكر والتقدير  ،مروة ياسمين أسماء  

 والعرف ان على جميل صبرهم ودعمهم طيلة المشوار الدراسي
 إلى عطر العائلة وبسمتها رتاج

 وإلى الزوج العزيز ورفيق الدرب سمير
،  6102 وأهدي  عملي هذا إلى كل خرجي السنة ثانية ماستر دفعة

 .وكل الزملاء طيلة المشوار الدراسي
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
  

 :إلـى الذيـن قـال الله فيهـم

لهـم جناح الذل من الرحمة وقل ربـي أرحمهما كما ربيانـي  وأخفض" 
 صغيـرا "

لـى والدتـي أطال الله في عمره و  لـى والدي العزيزإ  عليها الله ثوب أجادا 
 .ر الله لـي إتمـام هـذه الدراسـة، التـي غمرتني بدعواتها حتـى يسالصحـة

 .أدامهم الله دخرا لي الأعزاء إلـى إخوتـي

 رفيق دربي وتاج رأسي فيصل أدامه الله. إلى

 إلي صديقتي هدي و آسيا.
اسة أهدي لهم هذا إلـى كل من لـه الفضل بعد الله فـي إنجاز هـذه الدر 

 .الجهد المتواضع
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 :مقدمة
 تعمل علىفهي  إن مهنة المحاماة تعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها العدالة ،     

 الحق. لتأتي أحكامه معبرة عن روح  العدل، و إقرار إبراز الحقائق ، فيمساعدة القضاء 

أكتوبر  02في  المؤرخ 31-20من القانون  20ولقد أقر المشرع الجزائري، في المادة     
وتساهم ،تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع  ،أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة،3 0231

والحق أن المحامي يستمد سلطته من القانون  ،في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون
وتتدخل عدة قوانين في تنظيم نشاطه إضافة إلى قانون  ،خرآومن القضاء حينا  ،حينا 

و قانون العقوبات  ،مثل قانون الإجراءات المدنية والإدارية و الإجراءات الجزائية ،المحاماة
فقد  ،لا يتمتع  بها غيرهم من المهنيين ،و الواقع أن المحامين يتمتعون بحقوق وصلاحيات،

و ،على إحتكار المحامين لمهمة الدفاع عن الخصوم أمام القضاء  ،نص قانون المحاماة
كان لها  ،وشاركته في النص عليها قوانين مقارنة ،فرض مقابل هذا الحق إلتزامات حددها

وعليه نجد أن مهنة المحاماة هي مهنة النبل و ،الأثر العميق فيما وصل إليه حق الدفاع 
ويتشبع بالثقافة و المكنة القانونية  ،ق النبيلة الشرف وعلى المحامي أن يتحلى بالأخلا

 الواسعة .

ن كانت هناك أمور يغفر للرجل العادي إغفالها      فإن عدم مراعاتها من قبل المحامي  ،وا 
 وخطأ محققا لذا فهو أكثر حرصا من غيره . ،يعد إغفالا أكيدا منه لواجباته 

الإستعمار، يثورون على  ،ي كل بلدومن أجل ذلك كان المحامون طليعة الثوار ف      
ذا جاز ،ويثورون على الظلم و الإستبداد في أي صورة كان ،على الإستغلال ويثورون وا 

 فهي من أجل المهن وأشرفها.   ،تسمية المحاماة مهنة
                                  

،الجريدة الرسمية للجمهورية 02/12/0211المنظم لمهنة المحاماة ، المؤرخ في  11-20من القانون  20المادة – 1
 .21، ص 12/12/0211، الصادر في 55الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
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 ،لم تكن مهنة المحاماة معروفة في التنظيم القضائي الجزائري قبل الإحتلال الفرنسي        
وأثناء فترة الإحتلال  ،الشريعة الإسلامية عن كل الخلافات و المنازعات بل كانت تطبق
 نظمت مهنة المحاماة وفق النصوص القانونية الفرنسية . ،الفرنسي للجزائر

لم يكن بوسع الدولة  الجزائرية الفتية أن  ،ونتيجة لعوامل موضوعية  ،وبعد الإستقلال       
لذا لجأ  ،رية بتشريعات وطنية في ظروف إستثنائيةتباشر في تعويض التشريعات الإستعما

وزير العدل حافظ الأختام إلى إقتراح تبني المنظومة القضائية و النصوص القانونية الفرنسية 
-13بتاريخ  20-350المطبقة  ، إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية وعليه صدر القانون

أعيد تنظيم المهنة تماما في الجزائر  ثم ،الذي يمدد العمل بالقوانين الفرنسية  30-3220
ويعتبر أول قانون جزائري ينظم  ، 3220-22-00المؤرخ في  20-020بمقتضى الأمر 

المؤرخ في  00 -22لكن هذا الأمر ألغي بمقتضى الأمر  ،مهنة المحاماة بعد الإستقلال 
ثم أعيد تنظيمها بقواعد جديدة  ،و الذي نظم مهنة المحاماة من جديد 3200 -31-33

 23-20وكذا بمقتضى القانون  ، 3205-22-02المؤرخ في  05-23بمقتضى الأمر 
 0231-32-02المؤرخ في  31-20وصولا إلى القانون   ،3223-23-20المؤرخ في 

ويتضمن قواعد مهنة  ،وهذا القانون الذي يجري العمل به حاليا ،المنظم لمهنة المحاماة 
وعليه  ،ونظرا لأهمية هذه الرسالة كان  لابد من التكوين الجيد لممارسة هذه المهنة المحاماة 

على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة  ،فقد قررت وزارة العدل ضبط مهنة المحاماة 
بإستحداث مسابقة وطنية للإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة  ،القضاة 
موازاة مع إنشاء مدارس جهوية ،ط مسابقة الإلتحاق بمهنة القضاة على نفس نم ،المحاماة

إلا أن هذا القانون واجهته تحديات منها  ، 3نللإلتحاق بالتكوين وتحسين المستوى للمحامي
مما إستوجب  ،عدم إنشاء المدارس الجهوية المختصة بتكوين المحامين لصعوبات مالية  

                                  
يحدد كيفيات الإلتحاق بالتكوين للحصول على  ، الذي0215جانفي  05المؤرخ في  11-15المرسوم التنفيذي  -1

 شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
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مما شكل أزمة  ،3يات الحقوق بالجامعات الجزائريةالأمر إسناد هذه المهمة مؤقتا إلى كل
بطريقة فعلية، إذ عملت بعض الجامعات الجزائرية على مخالفة القانون بتسجيل الطلبة في 

مما إستدعى تدخل وزارة العدل من  شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون الخضوع للمسابقة،
تكتفي بذلك بل حددت قائمة  جديد بفرض إخضاع جميع الشاركين إلى المسابقة ،ولم

الجامعات المؤهلة للتكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك لنقص في الهياكل و 
 الإطارات التي من شأنها القيام بهذه المهمة .

أمامنا عدة إشكاليات  المحاماة، نجدوأمام هذه التغييرات الجذرية في قواعد تنظيم مهنة 
 أبرزها :

 القانوني لتنظيم مهنة المحاماة ؟ ماهو الإطار-

ماهي أبرز التغييرات التي طرأت على تنظيم  هذه المهنة في ظل تعاقب القوانين -
  ؟
 وماهي أبرز التحديات التي يواجهها التنظيم الجديد لمهنة المحاماة؟     -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
، الذي يحدد كيفيات الإلتحاق  بالتكوين للحصول على 1221جوان  11المؤرخ في  000-21المرسوم التنفيذي – 1

 شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
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  :الصعوبات 
صعوبات ، أهمها واجهتنا عدة من خلال بحثنا وتعمقنا في هذا الموضوع      

على أهم ترتكز دراستنا لتنظيم مهنة المحاماة في الجزائر  نقص المراجع نظرا لأن
إضافة إلى نقص التوجيه ،  ،31-20الجديد التغييرات التي جاء بها القانون 

 خاصة في مجال البحث عن مراجع وجمع المعلومات.
  المنهج المتبع :

بدراسة وضوع إلى منهج تحليلي ، حيث قمنا دراستنا لهذا الم في ولقد إعتمدنا    
مفصلة لتنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين وتطرقنا إلى التعديلات التي 

 جاء بها كل قانون.
 الهدف من الدراسة:

هدفنا من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على تنظيم مهنة المحاماة عبر تعاقب     
 المنظم لمهنة المحاماة 20-31القوانين  وبالأخص القانون 

 أهمية الموضوع: 
فمن خلاله تعرفنا على أهم التعديلات  إخترنا هذا الموضوع نظرا لأهميته البالغة ، 

وكوننا نحن كطلبة معنيون به مستقبلا  التي طرأت على قانون تنظيم المحاماة، 
 .خاصة من رغب في التوجه إلى مجال المحاماة 
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 الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي لتنظيم مهنة المحاماة 

تعتبر مهنة المحاماة رسالة النجدة ، نجدة الضعيف و المظلوم ، و الدفاع عن الحق     
وهي رسالة من أقدس الرسالات لأنها ركن من أركان العدالة وبغيرها لا يستطيع القضاء 

القيام بواجبه في تحقيق العدالة ، ولا نبالغ إذا قلنا أنها معنى ورسالة ، معنى للحق ورسالة 
 للعدالة .

ماهية مهنة المحاماة حيث سنحاول التعريف بها من  ومن خلال هذا الفصل نتطرق إلى    
   سنتطرق إلى قواعد مباشرة مهنة المحاماة.خلال المبحث الأول ، وكمبحث ثاني 
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 المبحث الأول
 ماهية مهنة المحاماة

لها قدسيتها  ،اعية قويةوقوة دف ،ساميةورسالة  ،تعتبر المحاماة مهنة عظيمة      
 ،والإنتصار للمظلوم ،فهي مهنة حرة مستقلة تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق العدالة ،ومكانتها

لاسيما وأن المحامي  ،لسلطة القضائية في تحقيق العدالةهذا بالإضافة إلى أنها تشارك ا
 ،شريك القاضي في الوصول إلى حكم القانون وكل منهما يبحث عن كيفية إنصاف المظلوم

 وعن طرق تحقيق العدالة.
وهي تنهض  ،وتعتبر المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع

وتقديم المعونة للقضاء في جلاء  ،ودعم حقوق الإنسان ،بدور فعال في إظهار الحق وتبيانه
 الحقيقة.

يتضمن تعريف والذي ،أولهما مفهوم مهنة المحاماة  ،ويشتمل هذا المبحث على مطلبين   
شروط الإنخراط في  فسنتطرق من خلاله إلى ،أما المطلب الثاني ،مهنة المحاماة وأهميتها

 ة.مهنة المحاما

 الأول المطلب
 مفهوم مهنة المحاماة

تشارك السلطة القضائية في إستظهار الحقائق لتحقيق العدل  ،المحاماة مهنة حرة  
 . 1محامي ،المحاماة ويطلق على من يمارس مهنة ،وتأكيد سيادة القانون

والإعتباريين في إقتضاء  ،والمحاماة قائمة على مساعدة الأشخاص الطبيعيين   
والدفاع عن حقوق  ،والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات ،حقوقهم

كما أن مهنة المحاماة مهنة السرية  ،والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم ،رالغي

                                  

 .02 ، صالجزائر ،1991،دار المحمدية العامة، مهنة ومسِؤوليةفي الجزائر  المحاماة ،محمود توفيق إسكندر - 1
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 ،فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيه ،عمل بها أن يفشي أسرار موكليهفلا يحق من ي ،والشرف
 1العديد من الإتفاقيات الدولية. إضافة إلى،و التنظيم  كم ممارسة مهنة المحاماة القانونويح
وسنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف مهنة المحاماة كفرع أول وكفرع ثاني أهمية مهنة    

 المحاماة.
       تعريف مهنة المحاماة: الأول الفرع 

  

 تعريف المحاماة لغة: -أولا
 أي منع عنه أو دفع عنه.، ويحميه حماية  ، المحاماة مصدر من حمى الرجل

 :تعريف المحاماة إصطلاحا-ثانيا
عن وجهة نظر  يعرف رجال القانون المحامي على أنه الرجل الأقدر على التعبير

كما أنها تعتبر من المهن الحديثة في  ،والحجج النظامية ،ودعمها بالأدلة موكله القانونية
 2العالم العربي والإسلامي.

لدفاع في الخصومات أمام وا،ويعرف المحامي على أنه ذلك الذي يتولى المرافعة     
 ويعد المحامي أحد أعضاء سلك العدالة. ،العدالة 

        أهمية مهنة المحاماة: الفرع الثاني   
حيث اعتبرت من أشرف  ،ومازالت من المهن المرغوب فيها إن مهنة المحاماة كانت

 وأهم المهن في نظر المجتمع. ،المهن 
ومعرفته  ،فهو يقدم نشاطه ،بصفته مساعدا لها ،تسيير العدالة فالمحامي يساهم في 

فهو بالنسبة لهؤلاء مرشد  ،هالقانونية ومواهبه في خدمة من يهدد عرضه أو أهله أو مال
وهو المسؤول عن كل  ،ا كانأي –مبدئيا  –فلا يتبع  ،والمحامي عامل مستقل أيضا ،وناصح

 ما يبدر عنه بحكم مهنته أمام ضميره أولا ثم زملائه.

                                  

، الجريدة الرسمية  0211/ 09/12المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في  11-27من القانون  29المادة - 1
 .4ص  ، 0211 /12/12، الصادر في 55العددللجمهورية الجزائرية، 

 .02الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمود توفيق إسكندر - 0
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 أهم مناقب مهنة المحاماة:-أولا    
ن يكون على جانب فعليه أ ،لابد من مناقب شتى لمن يريد العمل في ميدان المحاماة  

لأن الحياة اليومية جامعة شاملة ، أن يحيط علما بكثير من الميادين وعليه ،كبير من الثقافة
 لكل هذه الأشياء.

وعليه  ،مختلف المسائل التي تعرض عليهفعلى المحامي أن يكون قادرا على الخوض في 
 1أن يكون متمكنا من القانون.

 ،المدني وجميع فروع القانون العامفهي معرفة القانون  ،وهذه المبادئ الواجب معرفتها  
 ،والإجراءات المدنية والإدارية ،والقانون الجنائي ،وخاصة القانون التجاري ،الخاص والقانون

جراءات قانون العقوبات  .وا 
لأنه ، ليه أن يحب عمله ويمارسه بإنتظامفع ،فإذا أراد أحد أن يكون محاميا جيدا    
فلا يجوز ولا  ،القضائي والاجتهادفي التشريع  باستمرار ،ذلك يزداد علما بما يقع من تغييرب

 والتردد في آرائه.، في معلوماته ضطرابالإيليق أن تظهر على المحامي علامات 
صاحب همة ووقار في ، الذاكرة حاد، فصيحا، المحامي بليغ اللسانيجب أن يكون و 

 واضح الأفكار وكريم الخلق.، هندامه وصوته
، الصدق والأمانة والإستقامة ، وأهم ما يشترط في المحامي من الصفات الحميدة  

 2. بها  واليمين التي أقسم، العباءة التي يلبسها  حتراموا  
تجارة ، من أن يجعل مهنة المحاماة  ، أكثرالمحاميخطر على يوجد ما هو أ ولا

فلا يرفض الدفاع عن ما فيه خطر  ،وعليه أن يكون شجاعا ،تجعل منه وكيل أموال وأعمال
 من القضايا.

    
  

                                  

الطبعة  ،التوزيع و مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي ،ربيع شندب - 1
 56 ، ص0211،الأولى

 .17و 16ص  ،مرجع سابق ،محمود توفيق إسكندر  - 0
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 ضرورة معرفة نظام المهنة:-ثانيا 
لذلك رأت  ،لممارستها ممارسة مفيدة وشريفة ،لابد من معرفة نظام المهنة معرفة جيدة    

افعات و تشمل مر  ، أنه من الضروري تنظيم تربصات ،منذ سنين ،هيئة المحامين في بلادنا
تتناول تنظيم مهنة  ،مل على أعمال تطبيقيةتودروس تش، دروس حول المهنة وطرقها

 المحاماة وأخلاقياتها.
ه فيوقد يكون عملهم  ،يدخلون هذا الميدان ،إن الشباب عند تخرجهم من الجامعات

فليتذكروا قوله صلى الله  ،وقد يعرفون فيه المرارة و المصاعب ،مصدر للرضا والراحة الأدبية
 1. «دماءكم وأموالكم عليكم حرام:»عليه وسلم 

  

                                  

 رواه إبن ماجة في صحيحه. - 1
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 المطلب الثاني
 في مهنة المحاماة الانخراطشروط  

       1.العامة لتحاقالإ  شروطل الفرع الأو  
  

 70-15من القانون 53و53المنصوص عليها في المادتين  الاستثناءاتمع مراعات 
 في مهنة المحاماة هي : الانخراطفشروط ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة 

 الجنسية الجزائرية:-أولا    
فلا تسجيل في قائمة المحامين مالم تكن  ،أن تكون جنسية المحامي جزائرية  يجب

 القضائية الدولية . الاتفاقياته إلا ما نصت علي، جنسية المترشح جزائرية 
أن يرافعوا أمام المحاكم  ،الذين لايقيمون بالجزائر ،ويستطيع المحامون الأجانب    

 وبعد الحصول على رخصة نقيب المحامين. ، على شرط أن يفعلوا ذلك بالعربية، الجزائرية 
إذا حصلوا على  ،للمحامينسهم بالنقابة الجزائرية أن يسجلوا أنف ،وللمحامين الأجانب       

 الجنسية الجزائرية. 
 شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:-ثانيا  

 ، مهنة المحاماةل المنظم 70-15من القانون  51 حسب ما جاء في نص المادة
 الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.، بمهنة المحاماة  للالتحاقيشترط 

ارس جهوية تنشأ مد، من قانون المحاماة 53و55لمادتين وحسب ما نصت عليه ا      
ها التي يحدد تنظيم، المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماةر لتكوين المحامين وتحضي

بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة  الالتحاق ويتم،  وكيفية سيرها عن طريق التنظيم
 .2لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة

 الأدبية وشروط أخرى:الضمانات -ثالثا 
 لابد أن يكون المحامي متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. -     

                                  

 01ص ،مرجع سابق ،محمود توفيق إسكندر - 1
 .26،المرجع السابق ،ص 27-11من القانون رقم  14إلى11المادة  - 0
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 به. لايجوز أن يكون قدصدر عليه حكم عاقبه بما يلحق العار -    
ولا يجوز أن  ،قادرا صحيا على أداء عملهو  ،يجب أن يكون حسن السمعة والأخلاق -     

 يكون قد سلك سلوكا معاديا لحرب التحرير. 
أن  ،دولة المترشحين لمباشرة المحاماةومن الجدير بالملاحظة أنه على موظفي ال      

يقطعوا علاقاتهم الإدارية بالإدارة التي كانت تشغلهم وعليهم أن يثبتوا ذلك بإستظهار شهادة 
 1مستقلون عنها تماما.بتصريح بالشرف أنهم  ،هاتثبت خروجهم من

     .الخاصةالإلتحاق شروط  :الفرع الثاني
المنظم  70-15من القانون  53مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المادة 

بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة  الالتحاقيتم " لمهنة المحاماة التي جاء في نصها: 
 يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة : "،ولمهنة المحاماة عن طريق مسابقة...

 الأقل.( سنوات من الممارسة على 17القضاة الذين لهم أقدمية عشر)-  
 شهادة الدكتوراه أو الدكتوراه دولة في القانون . حائزو-  
أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما -  

 2(سنوات على الأقل.17عشر)يعادلها؛الممارسون لمدة 
من غيرهم  ،وسهولة كبرى لمباشرة المحاماة ،نون إستعداد أحسنوللقضاة وأساتذة القا       

أوثق بالواقع لتتبع تطور القوانين والأقضية أو  ويتصل أساتذة القانون إتصالا ،من الموظفين
المسائل النظرية و  الوثيق والضروري بين لتحامالإالقضائي ليصلوا بذلك إلى  جتهادالإ

 5المسائل التطبيقية.
  

                                  

 1997مارس  ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل ،مرشد المتعامل مع القضاء - 1
 .6سابق، صمرجع  27-11من القانون  15المادة  - 0
 .07، صمرجع سابق، محمود توفيق إسكندر - 1
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 لثانياالمبحث 
  لمحاماةمباشرة مهنة ا

 ، مالم يكن مسجلا في قائمة المحامين، صفة محامي لمحاماةلايمكن لأي شخص أن يتخذ 
 صفة . انتحالوهذا تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة 

المطلب الأول إلى مسألة التسجيل في سنتطرق في ، وعليه من خلال هذا المبحث          
 نتطرق من خلاله إلى حقوق وواجبات المحامي. ، قائمة المحامين و المطلب الثاني

 المطلب الأول
 التسجيل في قائمة المحامين 

يتضمن هذا المطلب الإجراءات الشكلية للتسجيل في قائمة المحامين كفرع أول        
 ووضع جدول المحامين كفرع ثاني .

      ةــــــيـكلـــراءات الشـــــالإج :الفرع الأول
 المحامين المتربصين-أولا        

، موجه إلى نقيب المنظمة ، مة المحامين المتربصين تقديم طلبيتعين للتسجيل في قائ      
 ( نسخ و75مرفقا بملف من أصل وثلاث ) ، دورة القبول انعقادشهرين على الأقل قبل 

 التالية :يشتمل الوثائق 
 طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه للسيد نقيب المحامين.-  1         
القضائية الدولية مع المعاملة  الاتفاقياتشهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة -2         

 بالمثل.
 شهادة الميلاد.-5         
 نسخة من شهادة البكالوريا.-3         

 يعادلها . نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو ما-3         
 أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة .-3         

 أشهر . 75لا تتجاوز صلاحيتها  75صحيفة السوابق العدلية رقم -0       
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 1 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.-8       
 شهادة إنهاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري.-9       
 شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي .-17      
 للأجراء وغير الأجراء. الاجتماعيللضمان  الانتسابشهادة عدم -11      

ة يختارون من قائمة الخبراء المعتمد ،تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين
 القضائي .  طرف المجلس  من
،  أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح انعدامتصريح شرفي يثبت -12     

ويتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة و نظامها 
 الداخلي .

 لدى أية منظمة محامين أخرى. تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر-15     
 الخدمة الوطنية. تجاهإشهادة تثبت تبرير الوضعية -13     
 الطلب.منظمة المحامين المقدم إليها  اختصاصبطاقة إقامة بدائرة -13     
 صورتان فوتوغرافيتان محينتان.-13     
الوطني  الاتحادوصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس -10     

 لمنظمة المحامين .
 
 
 
 
 
 

                                  

ضمن يت ،19/10/0215ربيع الأول، الموافق  27 قرار مؤرخالمحاماة، من النظام الداخلي لمهنة  24المادة  - 1
، الصادر في  ،01ة للجمهورية الجزائرية، العددي، الجريدة الرسملمهنة المحاماة الموافقة على النظام الداخلي

 .19ص ،21/25/0216
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 المترشحين لمهنة المحاماة المعفيين من التربص:-ثانيا    
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والمادة  70-15من القانون  53حسب نص المادة        

سنوات على  (17فإن القضاة الذين لهم أقدمية عشر)، م الداخلي لتنظيم المهنةمن النظا 73
و أساتذة كليات الحقوق  ، راه دولة في القانونأو الدكتو ، و حاملي شهادة الدكتوراه  ،الأقل

معفون من ، وذلك من تاريخ ترسيمهم، يعادلها  الحائزون على الماجستير في الحقوق أو ما
 .1التربص

بتقديم طلب إلى نقيب المنظمة في أجل  ،ويتم التسجيل في جدول منظمة المحامين      
 ،نفس الوثائق سالفة الذكر على ويشتمل الملف ،نسخ 75و  ،شهرين بملف من أصل

 وبالإضافة إلى :، مهنية للمحاماة لأنهم معفون منهاشهادة الكفاءة ال باستثناء
بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق  ،سنوات 17 شهادة الخدمة الفعلية لمدة-1       

 وذلك من تاريخ ترسيمهم.، ماجستير في الحقوق أو ما يعادلهاالحائزين على ال
 نسخة من شهادة الدكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.-2       

مقابل وصل يثبت  ، الموجه إليها الطلب ، منظمة المحامين يودع الملف بمقر            
 تاريخ إيداع الملف بكل الوثائق المذكورة سابقا والنسخ المرفقة.

 بتعيين مقرر من الأعضاء في نقابة المحامين يكلف يقوم نقيب منظمة المحامين          
ويعد  ،وقدرته على ممارسة المهنة ، والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح ، بدراسة الملف
 ،مجلس للبت فيه خلال دورة التسجيلا يتم عرضه على ال،  2يقدمه للنقيب تقريرا كتابي

 ،عن طريقح لمهنة المحاماة ويجوز لنقيب منظمة المحامين التحري حول سلوك المترش
 الأجهزة الأمنية.

                                  

 .19، ص ، المرجع السابقمن النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة 24المادة - 1
، السنة الجامعية انية ماستر، مقياس أعوان القضاءالدكتور خليل بوصنوبرة، ألقيت على طلبة السنة الث محاضرة– 0

0215-0216. 
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في أجل أقصاه  ، يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل         
يعد  ،الاتحادكما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس ، وزير العدل  إلى ، يوما (57ثلاثين )

 عدم البت في الطلب قبولا.
 ، إلا بعد سماع المترشح ، المحامين رفض طلب التسجيللايمكن لمجلس منظمة         

مجلس  جتماعإ انعقادقبل  ، أيام (17) خلال عشرة، رسميا  لاستدعائه امتثالهأو عدم 
 بتنفيذه.التي تكون ملزمة  ،يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين ، و المنظمة

 35المحددة في المادة حددة في المادة يؤدي المترشح الذي تم قبوله اليمين بالصيغة الم    
أو قائمة  ، ويسجل بجدول المحامين، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة  70/15من القانون 1

الذي  اختصاصهبدائرة  ، المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين أمام المجلس القضائي
 .احتفاليةيتم في جلسة 

             .وضع جدول المحامين  :الفرع الثاني 
 .جراءات التسجيل في جدول المحامينإ-أولا   
مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل ، تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين         

 الدورة. انعقادقبل  ، في أجل أقصاه شهرين على الأقل ، منظمة مقابل وصل
  ويتم  ،  تاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهمو  ، وأسمائهم ، يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين     

كما يتضمن  ،صفة نقيب المحامين أو نقيب سابقمع الإشارة إلى  ، ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية
مرة واحدة في ، ويتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين  ، المحامين المتربصين قائمة الجدول

   بداية السنة القضائية.
وترسل نسخة منه إلي كل من وزير العدل  ،أمانة ضبط المجلس المختص إقليميايودع الجدول ب      

 .2ومجلس الإتحاد
 1الإغفال من جدول المحامين:-ثانيا

                                  

تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه، أمام  المجلس يؤدي المترشح الذي   27-11من القانون  41المادة – 1
 القضائي الذي سجل بدائرة إختصاصه، اليمين الآتي نصها:

وأن  " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة
 رية."أحترم قوانين الجمهو 

 .27، المنظم لمهنة المحاماة ، ص 11-27من القانون  44و40المواد – 0
 .21و 27ص  ،مرجع سابق المنظم لمهنة المحاماة، 11-27من القانون 49إلى46المواد  - 1
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سم المحامي من الجدول ،يقصد بالإغفال        ، بمقرر مسبب ومعلل  ، حذف لقب وا 
 يصدره مجلس منظمة المحامين المختص .

 طلبه أو بصفة تلقائية: لىمن الجدول بناءا عيغفل   
 المحامي الذي لا يمكنه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة. -           

المحامي الذي لا يقوم بغير عذر بواجباته ؛ أو الذي لا يمارس مهنته لمدة -          
 ( أشهر.73)

 المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي . -          
 لمحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية.ا -          

بإستثناء المحامي الذي إستدعي للقيام بمهامه لصالح الدولة أو للقيام بنيابة  -          
( سنوات رتبة الأقدمية 73إنتخابية ؛ يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس )

 رفع الإغفال.ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ ، بالجدول 
ولا يمكن رفض تسجيل محام أو  ، ينتهي إغفال محام من الجدول بزوال سببه -         

إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد إستدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة 
 أيام على الأقل. 

ذا لم يحضر المعني بالأمر يعد القرار حضوريا          طعن بالإلغاء في ويمكن ال ،وا 
 ل.ختصة وفقا للتشريع الساري المفعو قرارمجلس المنظمة المحامين أمام الجهة القضائية الم

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
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 الفرع الأول : المحامي المتربص.
يهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية التطبيقية للمحامين المتربصين       

وتأهيلهم مهنيا و أخلاقيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتقاليد و 
 أعراف هذه المهنة وأهدافها النبيلة.

المتربص نحو تحرير بحث  يالوسائل بتوجيه المحام  تقوم منظمات المحامين بأنجع       
تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة و مبادئها و إعداده لمعالجة مختلف محررات 

الدعاوى و المرافعات الشفوية في الجلسات المدنية و الجزائية و غيرها من الأعمال المنوطة 
 1بالمحامي .

الكفاءة المهنية  يتابع حاملوا شهادة  15-70من القانون  53حسب نص المادة        
سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس ( 72)  تربصا ميدانيا مدته 

ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة المحامي ، المنظمة 
 المتربص
حيث يقوم مجلس المنظمة قبل كل دورة تربص بإعداد قائمة بالمحامين و المكاتب        

 المؤهلة لإستقبال المتربصين .
ويتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الإقتضاء توزيع المتربصين على         

معتمدين لدى أو السنوات على الأقل  17مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية 
المحكمة العليا و مجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ لأختام بذلك يمارس المحامي 

المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في 
تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة 

 2. ليه دون عذر مقبو المسندة إل
للإطلاع على كيفية  ، وذلكإلى مكتب مدير التربصيلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم 

و بالمشاركة في  ،تسيير مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته و إستقبال الزبائن

                                  

 .21من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة ، مرجع سابق ، ص  11و 10المادة – 1
 .26المنظم لمهنة المحاماة ، مرجع سابق ، ص  11-27من القانون  17و  16 المادة – 0
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وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع  ،المحاضرات و الندوات و ورشات التربص
غيابات متكررة دون عذر إلى تمديد فترة  75و تؤدي  ،نظمةالمعد من طرف مجلس الم

غير المبررة عن إذا زاد عدد الغيابات  ،ير قابل لأي طعنغبموجب قرار  ،التربص لمدة سنة
صرف إلى إجراءات التسجيل يرفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص وي، ثلاثة

 ، ويخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة. من جديد
 13لا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من        

 يوما دون ترخيص من النقيب ما عدا فترة العطلة القضائية .
و ، ص المساهمة في المساعدة القضائيةويمكن للمحامي المتربص خلال فترة الترب      

و التكفل بالقضايا التي يكلفه بها مدير التربص ، ن المحامينالتعيين التلقائي و الإنابة ع
وتحت إشرافه و المرافعة إلى جانب مدير التربص أو من ينوبه إبتداءا من السنة  ،بإسمه

 الثانية من التربص أمام المحاكم و المجلس القضائي .
ربص المعين  يجوز للمحامي المتربص الإقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التلا     

 يجوز له طلب ولا ،تحت المسؤولية التأديبية لكل من يشارك في ذلك ،للإشراف على تربصه
بذلك التغيير عند الضرورة إلا أنه يجوز لمجلس المنظمة القيام تلقائيا ، تغيير مدير الترب

 كما لا يحق له التحويل من منظمة  إلى أخرى أثناء فترة التربص . ، القصوى
ات وتقاليد المهنة يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقي        

 1.و التكفل بمصاريف تنقلاته في إطار نشاطات المكتب ، تجاه المتربص
شهريا يدفعه له مدير التربص يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا        

قبل كل دورة تربص بموجب  ،وذلكيحدد مجلس الإتحاد قيمة التعويض وكيفيات دفعه،
 ،يلزم مدير التربص بإخبار النقيب أو مندوبه بنشاط وسلوك المحامي المتربص، مداولة 

أو عند ،وعند نهاية فترة التربص  ،الأولى من التربص ضمن تقرير مكتوب في نهاية السنة
 ،أو كل ما يؤثر سلبا على السير الحسن للتربص، وقوع أي طارئ يستوجب الإخبار الفوري 

 ،و يتعين على المحامي المتربص و تحت مسؤوليته ،تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية

                                  

 21.، النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  00إلى  17المواد من – 1
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مع إبداء  ،من طرف مدير التربص موافاة لجنة التربص كل ستة أشهر بتقرير يؤشر عليه
و هو التقرير الذي يتضمن الدعاوى التي تابعها و مختلف  ، ملاحظاته عند الإقتضاء

 1الأعمال الموكلة له.
تعد لجنة التربص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن ملاحظات حول كل محام      

 متربص ويتم عرضه على مجلس المنظمة .
يعين مجلس منظمة المحامين في نهاية دورة التربص لجنة إختبار للتحقق من مدى      

مواظبة المحامي المتربص على تمارين التربص و المشاركة في أعمال ندوات التربص و 
جلسات الجهات القضائية وبناءا عليه تحديد مدى إكتساب المحامي المتربص الحضور في 

قياتها يقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص قواعد ممارسة المهنة و أخلا
بإعداد بحث مهني تطبيقي يتم إختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من 
طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة التربص يخضع المحامي المتربص لإختبار 

على رأي مدير التربص وتقرير لجنة  يتخذ مجلس المنظمة بناءا شفوي  في جلسة علنية ،
قتراح لجنة الإختبار قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها يجوز لمجلس  التربص وا 
المنظمة تمديد فترة التربص لسنة واحدة إذا ثبت اه عدم إلتزام المحامي المتربص بواجبات 

 .وبرنامج التربص ويتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن
وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند إنتهاء هذا        

التمديد، لا يتم رفض تسليم شهادة نهاية التربص إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة 
 أو بعد إستدعائه قانونا لا يمكن للمحامي المتربص الطعن  صبعد سماع المحامي المترب
في إلا في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص وذلك  مختصة أمام الجهات القضائية ال

، لا يمكن للمحامي المتربص الذي تم أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا 
 سجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط.رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب ت

 : لقضائيةالفرع الثاني : المحامي المعتمد لدى المجالس ا
 أولا: ممارسة المهنة في شكل تجمعات

                                  

 21.ص  ،هنة المحاماة، مرجع سابقمداخلي ل، النظام ال 04و 01المواد -1



 المحاماة لتنظيم مهنةالمفاهيمي  الإطار       الفصل الأول                    

 

 
02 

مل نشاطه عبر كامل التراب الوطني يمارس المحامي المعتمد لدى المجالس القضائية كا
وكذلك ممارسة نشاط المحاماة  ،أو تعاون أو فردية أو شركاتفي مكاتب مجمعة  اء الذيسو 

  بأجر وهذان النشاطان جديدان وراد لأول مرة في القانون الجزائري الجديد  
 سنقوم في هذا الفرع بتفصيل كل نشاط على حدى.

المنظم لمهنة المحاماة على "يمكن المحامين  70-15من القانون  32نصت المادة 
أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة  المسجلين في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون

 1.محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون أو كذلك ضمن نظام بأجر
يعد مجلس الإتحاد  الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نمودجا لكل ممارسة 
جماعية لمهنة المحاماة وذلك تنفيدا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين 

المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نمودج الذي هو  والمكاتب
 2ملزما لكل محام أو منظمة محامين طبقا للقانون.

 . 3ممارسة المهنة في مكتب خاص  -1
أو لم ينص القانون القديم ولا حتي الجديد عن ممارسة مهنة المحاماة ضمن نشاط فردي 

من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة نصت على  32غير أن المادة  مكتب خاص
مهنة المحاماة  ولكن المتعارف علية أنه مند ظهور الشروط الواجب توفرها في مكتب الخاص

 ممارسة هذه المهنة ضمن نشاط فردي.إلى القدم ظهرت معها 
غرف كحد أدني، غرفة تخصص للمحامي وغرفة تخصص  75أن يكون المكتب مشكل من 

كأمانة وغرفة كقاعة إستقبال إضافة إلى مرافق صحية، إلى جانب ذلك يجب على المحامي 
أن يوفر مجموعة من المراجع القانونية المستعملة في المهنة، وحين يتوفر المكتب إما 

ه المحامي بالطلب إلى نقيب المحامين المختص إقليميا، بواسطة الإيجار أو الشراء، يتوج
الذي يقوم بالتحري حول المكتب وفيما إذا توفرت الشروط القانونية، فيكلف أحد أعضاء 

                                  

 .21المحاماة، مرجع سابق، صالمنظم لمهنة  27-11من القانون  50المادة - 1
 .11من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 115المادة - 2
 .05لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  المنظم  الداخليمن النظام  50المادة - 3
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على مجلس المنظمة، وبعد  المكتب و إعداد تقرير الذي يعرضهالنقابة الذي يقوم بزيارة 
  مهنة المحاماة. مارسةيا لميصبح هذا المكتب معتمدا رسمة مصادقة مجلس المنظم

 .ممارسة المهنة في شكل شركة محامين -0
 اء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية( أو أكثر بموجب إتفاقية مكتوبة إنش72يجوز لمحاميين )

ن كانوا مسجلين في جداول محامين تابعين لمجالس قضائية  تدعي شركة محامين حتي وا 
لمحاماة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يمكن للشركة ا تهدف للممارسة المشتركة لمهنةمختلفة، 

 .أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متعارضة
من هذا القانون، مع  32تسجل شركة المحامين في جدول المحامين حسب الشروط المبية 

 .1الرئيسي الإشارة إلى دائرة إختصاص المجلس القضائي التي يوجد بها مقرها
شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات يجب على أعضاء 

عن هذا النشاط دون أن يعد ذلك خرقا للسر المهني ولا يجوز لأي محام شريك أن يرافع إلا كممثل 
لفردية لكل شريك عن للشركة ولحسابها تحت مسؤولية الشركة كشخص معنوي زيادة على المسؤولية ا

خصي، ولا يجوز أن يكون إسم شركة المحامين مؤلفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الإقتضاء الخطأ الش
  ولا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضو أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة، من أسمائهم

المشتركة بين ، وتسدد الإشتراكات والمساهمات في الأعباء ولا يمارس مهنته إلا بإسمها
 .2المحامين بإسم كل عضو من أعضاء الشركة لدي المنظمة التابع لهامنظمات 

لا يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة إختصاص 
المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الإتفاقيات 

نظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة إختصاص القضائية، غير أنه يمكن لمجلس الم
المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة، ويجوز لكل 

                                  
المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل " تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق  27-11من القانون  40المادة - 1

وصل في أجل شهرين على الأقل قبل إنعقادالدورة، يبث مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل هذه مرة واحدة كل سنة، ويعد عدم البت في 
 الطلب قبولا له......"

  .11من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 117المادة - 0
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، يبين كل شريك في الأوراق المهنية الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب
 .1يسيوالمراسلات إسم شركة المحامين التي هو شريك بها ومقرها الرئ

يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين وتودع نسخة منه لدى مجلس منظمة 
نسخة منه إلى  ل وصل وترسليا خلال شهر من إبرام العقد مقابالمحامين المختص إقليم

مجلس الإتحاد، يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين 
 .2عليه أو يرفضه بقرار مسبب الذي يصادق

يتضمن جدول المحامين  لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في الجدول،
ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيها وجوبا إسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب 

نات إشهارا قانونيا ويظل الشركاء مسجلين حسب الشركاء وأسماؤهم  ورتب أقدميتهم، وتشكل هذه البيا
ترتيبهم في جدول المحامين ويكون إسم كل شريك متبوعا بإشارة تتضمن إسم الشركة ولكل شريك مسجل 

مة لمنظمة المحامين وفي الإنتخاب، ومن أجل في جدول المحامين الحق في المشاركة في الجمعية العا
 في مجلس المنظمة يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد. تحديد عدد المحامين الواجب إنتخابهم

يقوم المسير أو المسيرون عند نهاية كل سنة مالية مدنية بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط 
المنصوص عليها في القانون الأساسي، ولا يمكن أن تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع وتقدم 

لمالية، وتبلغ الوثائق لكل ( من قفل السنة ا72الوثائق لمصادقة الجمعية العامة للإعضاء خلال شهرين )
ويمكن لكل عضو في  ،إنعقاد الجمعية العامةعضو قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ 

 .5الشركة  أن يطلع بنفسه على الوثائق الخاصة بها وعلى كل  وثيقة تحوزها الشركة
ادها يمكن أن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التي يمكن إتخ 

ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم، لا يمكن للمحامي المغفل أو الموقوف أن يمارس لا يمكن 
ذا  أن يمارس نشاطه طيلة مدة العقوبة  بإستثناء  المطالبة بمقابل مالي أو الأرباح المهنية، وا 
 صدرت في حقه عقوبة نهائية تتضمن منعه من ممارسة المهنة مدة سنة يفقد صفة الشريك.

                                  
 .21المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  27-11من القانون  56المادة - 1
 .11من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 142المادة - 0
 .14لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص من النظام الداخلي المنظم  140 - 1
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 1ى المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنةيجب عل
. 

يحدد النظام الداخلي للمهنة كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها و المتعلقة بتأسيس 
، ويمكن أن يحدد فيها عدد الشركاء وعدد شركات الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها

طراف والدفاع عنهم بصورة عادية في دائرة إختصاص كل المحامين بما يضمن تمثيل الأ
 مجلس قضائي.

 ممارسة المهنة في شكل مكاتب مجمعة :-5
، والمادة المنظم لمهنة المحاماة 70-15من القانون  33حسب ماجاء في نص المادة  

من خلال نص المادتين نجد أنه يجوز للمحامي أن من النظام الداخلى المنظم، و 131

ويجب أن يكون لكل محام مكتب خاص يمارس مهنته بمقر يجمع عدد من مكاتب المحامين 
 غير أنه يمكن الإشتراك في غرفة الإنتظار و 

المستخدمين والأمانة ، يجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق إتفاقية مكتوبة 
 تتضمن تحديد النفقات 

المعنين في هذه الأخيرة يوافق مجلس منظمة المحامين على المشتركة و حصة مساهمة 

 2نسخة من هذه الإتفاقية.

( 22يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين )

 من تاريخ إيداع

تعديلات الضرورية وتضاف إليه فترة العطلة القضائية قصد دعوة المعنين للقيام بال الطلب 
 مع مراعاة 

 الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

في حالة الرفض يجوز للمعنيين ل هذا الأجل يعتبر الطلب مقبوا،، وفي حالة عدم الرد خلا 
  مأماالطعن 

                                  

 .25سابق، صالمنظم لمهنة المحاماة، مرجع  27-11من القانون   01المادة - 1
 .15ظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق،صمن النظام الداخلي المن 160المادة - 0



 المحاماة لتنظيم مهنةالمفاهيمي  الإطار       الفصل الأول                    

 

 
04 

نسخة منها إلى  لمجلس الإتحاد وتودع  نسخة من الإتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرس

 .1مجلس الإتحاد

ا، يمكن وإنشاء شركة محامين، ا، يجوز للمحامين الممارسين في إطار المكاتب المجمعة  
 الإشارة إلى 

 .2وجود مكاتب مجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية

ا، يجوز أن تشير أية علامة خارجية لوجود مكاتب مجمعة دون المساس بحرية كل محام  

 3في وضع لوحة

يظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا وا، و محام بموكليه،تحمل إسمه  ويحتفظ  كل 
 يجوز لأي محام أن 

يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين ، تخضع كل الصعوبات و 
 النزاعات التي

تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الإتفاقيات المذكورة أعلاه إلى مجلس المنظمة الذي يفصل  
 .4نهائيبقرار فيها 

 .: المحامي المتعاون  ثانيا

يمارس المحامي المتعاون المسجل في الجدول كامل نشاطه عبر كامل التراب الوطني 
 والتي تكون في شكل

إتفاقية تعاون تبرم مع محام أخر أو شركة محامين، ويمكن إبرام إتفاقية التعاون مع محام  
 أجنبي مع مراعاة 

خضع الإتفاقية المتضمنة التعاون إلى الموافقة المسبقة من ، تأحكام الإتفاقيات القضائية
 طرف مجلس 

 

                                  

 .29المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق ص  27-11من القانون  66المادة - 1
 . 15من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 161المادة - 0
 .29لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص المنظم  27-11من القانون  61المادة - 1
 .61لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص النظام الداخليمن  165المادة - 4
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التعاون تابعين لمنظمتين مختلفتين فإنه يخضع  ظمة عندما يكون المحامون في نظامالمن

 .1لمجلسي المنظمتين

يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه خلال شهرين من إخطاره وإا، إعتبرت الإتفاقية مقبولة، 
 يكونويمكن أن 

يتم الإتفاق على على شروط التعاون عن من المعنين أمام مجلس الإتحاد، الرفض محل ط 
 ا،سيما فيما يتعلق 

وكيفيات التعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات إنهاء بمدة التعاون ومدة النشاط أو العطل 
 التعاون.

ل المحامي بموجبه يعد نظام التعاون نمطا لممارسة المهنة، لا يتضمن أي تبعية، يتكف
، ويمكن أن يكون من نشاط مكتب محام آخر مع إمكانية أن يكون له موكلين بجانب

 .2التعاون بغرض الإنابات ووضع أساليب للتعاون المتبادل
حول إتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع يتم التفاوض 

 يجوز في جميع الأحوال أن تتضمن الدفاع عن للموافقة المسبقة من مجلس المنظمة، ولا
 مصالح متعارضة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 .14من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  166المادة - 1
 .29مرجع سابق، ص المنظم لمهنة المحاماة، 27-11من القانون  70 المادة- 0
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لا تسري إتفاقية التعاون في حق الموكل إلا إذا قبلها صراحة، يكون المحامي المتعاون 
 لمرتبط بأوجه دفاعهحرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا إنه يتعين عليه إخبار المحامي ا

، ويكون المحامي مسؤولا قبل إبدائها، إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها الأخير
  .1مدنيا على النشاطات المهنية التي قام بها لحسابه المحامي المتعاون

يفصل بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة بإتفاقية التعاون، نقيب المحامين للمنظمة 
 2 القضائي محل إبرام الإتفاقية.التابعة لدائرة إختصاص المجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 .12، مرجع سابق، ص 27-11من القانون  77المادة - 1
 .12، مرجع سابق، ص 27-11من القانون  71المادة - 0
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 .ثالثا : المحامي الأجير
يعد نشاط المحاماة بأجر نوع جديد ورد لأول مرة في القانون الجديد المنظم لمهنة 

من نفس القانون ضمن الفصل الرابع على " 09، حيث نصت المادة 70-15المحاماة 
يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر 

الساري المفعول ولهذا العمل مطابقا للتشريع  لدي مكاتب المحاماة، ويجب أن يكون عقد
 .1القانون ولتقاليد المهنة

لا يجوز للمحامي بأجر مايفهم من نص المادة أن المحامي بأجر يخضع لقانون العمل، 
  أن يكون لديه موكلين خاصين به.

يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة من النقيب، تودع خلال  خمسة عشر 
، نسخة منه لدى مجلس المنظمة من تاريخ إبرام أو تعديل أحد عناصره الجوهرية يوما

المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل إستلام، يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل  شهر 
بتعديل  عار بإستلامإش بإعدار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع

 وقواعد المهنة.عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس عقد المحاماة  بأجر بإستقلالية المحامي بأجر 

وبمهامه وكرامته مع الإلتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم 
، غير أنه لا يمكنه المحاماة وهذا النظام الداخلي 1بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة

    2(، التكفل بقضايا مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه.72تين)لمدة سن
يحق للمحامي بأجر الحصول على البطاقة المهنية وهي تحمل هذه الصفة والإشارة إلى 

 المحامي المستخدم، ويمارس بأجر مهامه بالنيابة عن المحامي المستخدم.
 

 
 

                                  

 .12، المرجع السابق، ص 27-11من القانون  79المادة - 1
 .16سابق، صمن النظام الداخلى المنظم لمهنة المحاماة، مرجع  171المادة  -0
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بالإمضاء بدله ونيابة عنه،  يستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، ويفوض

ويقوم بجميع الإجراءات القضائية والإدارية والطعون وكل عمل منوط بالمحامي 
المستخدم ماعدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة إذا لم يتم إعتماد محامي 

 17بأجر طبقا للقانون، ولا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 
 . 1محامين

يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأجر، 
يعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين ويكون قرار 
النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الإتحاد من الطرفين اللذان يحق لهما الطعن في قرار 

الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في  مجلس الإتحاد أمام
 .2التشريع الساري المفعول

 .: المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولةالفرع الثالث
 أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام : يعتمد
( سنوات على أن لا 17عشر )المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة  .1

. ( سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف75يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث )
( للأجل المنصوص عليه في هذه 72وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين)

 المادة.
( سنوات على 17المحامون الذين مارسو فعليا وظيفة القضاء لمدة عشر) .2

 الأقل.
دة الدكتوراه الذين مارسوا وظيفة أستاد في المحامون الحاصلون على شها .5

 .5( سنوات17الحقوق لمدة عشر )

                                  

 .16، مرجع سابق، ص المنظم لمهنة المحاماة من النظام الداخلى 171المادة - 1
 .16، مرجع سابق، ص من النظام الداخلى المنظم لمهنة المحاماة161المادة - 0
 .21المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 27-11من القانون  51المادة - 1
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( سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة 17تحسب مدة عشر )
 المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي.

فظ الأختام عن طريق نقيب منظمة المحامين يقدم طلب الإعتماد إلى وزير العدل، حا
وبناءا على تقريرمنه مرفق بالوثائق الثبوتية للمارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة 

 1 .القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة

 المطلب الثالث
 حقوق و إلتزامات المحامي

المحامي، أما الفرع الثاني إلتزامات  يتضمن هذا المطلب فرعين يتناول الفرع الأول حقوق
 المحامي.

 الفرع الأول:حقوق المحامي.
 أولا:حق التمثيل والدفاع والمساعدة .

من المعلوم أن هذا الحق يتمتع به المحامي دون غيره منذ زمن طويل ، حيث يحق         
للمحامي تمثيل الأطراف أمام كل الجهات القضائية،كما له أن يرافع أمامها دون تقديم توكيل 

 كتابي فيكفي إعلان توكيله شفويافي حق طرف من أطراف الخصومة .
تشارات القانونية للمتقاضين وأن يباشر كل إجراء قانوني كما له الحق في تقديم الإس       

أو طعن يراه مناسبا لصالح موكله أمام كل الجهات الإدارية و التأديبية والقضائية ما عدا ما 
 إستثني بنص خاص.

حيث نصت على "يقوم المحامي  70/15من القانون  73وهذا الحق ضمنته المادة       
ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح و الإستشارات  بتمثيل الأطراف و مساعدتهم

 القانونية ".
"يجوز للمحامي مالم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك،  73وكذلك المادة        

 القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:

                                  

 .01من النظام الداخلى المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  19المادة  - 1
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 إتخاذ كل تدبير و التدخل في كل إجراء .-     
 القيام بكل الطعون .-     
 دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء .-    
 القيام بكل إجراء يتعلق بتنازل أو الإعتراف بحق. -    
السعي لتنفيذ الأحكام القضائية،ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات -    

 الضرورية لذلك يعفى المحامي من تقديم أي توكيل."
 .1من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة  37دة وهاتين المادتين قد نظمتهما الما   
 0ثانيا: حق إرتداء البدلة المهنية .  

إن إرتداء البدلة المهنية حق للمحامي الممارس دون غيره حددت أوصافها و ألوانها         
 .  15/17/1997بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 

سوداء عند القيام بالترافع في الجلسات أمام المحاكم ويقوم المحامي بلبس هذه البدلة ال       
 وأثناء القيام بزيارة المجاملة.  و المجالس القضائية وعند التحقيق،وعند زيارة النقيب،

ن لبسها يعتبر حقا و واجبا في نفس الوقت حيث تحميه وتمنحه الحصانة التي         وا 
أو المناقشة في الجلسات التي تعقد في يتمتع بها كل محام أثناء قيامه بنشاطه المهني ،

 المحاكم و المجالس القضائية.
 1ثالثا: الحق في الأتعاب .

تنص معظم القوانين المنظمة لمهنة المحاماة ،ومنها القانون الجزائري على حق          
 المحامي في تقاضي الأتعاب مقابل ما يقوم به من أعمال لفائدة موكله.

                                  

المحاماة وأخلاقياتها في الجزائر، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،الطبعة  علي سعيدان ، تنظيم مهنة-1
 .119،ص0221الأولى ، 

، ص 1916، القاهرة  ، 0-1نور شحاتة محمد ، بحث حول إستقلال المحاماة ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد – 0
41. 

بغدادي، المحاماة في الجزائر نشأتها وتطورها ،الجزء الثاني ،المطبعة الجزائرية للمجلات و الجرائد،    مولاي ملياني– 1
 421و 027بوزريعة ،ص
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 85حيث نصت المادة  91/73وتحديد الأتعاب لا يخضع لأي نص من القانون          
منه على "يجري الإتفاق بكل حرية بين المتقاضين و المحامي على مبلغ مقابل الأتعاب 

 حسب الجهد الذي يبذله المحامي و 
التي يقوم بها طبيعة القضية و مدتها و المحكمة التي ترفع إليها تلك القضية وأهمية الخدمة 

 المحامي .
 1يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه.         

"تحديد  25قد نص على تحديد الأتعاب في نص المادة  15/70إلا أن القانون الجديد 
الأتعاب بين المتقاضي  و المحامي بكل حرية حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة 

 و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي. القضية
لايمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل إتفاق       

 يخالف ذلك .
ويستنتج منهذه المادة أن سلطة تقدير الأتعاب ترجع للمحامي الذي يجب عليه أن يأخذ بعين 

 التالية: الإعتبار عند تحديدها المقاييس
 الجهد المبذول في دراسة القضايا و تجهيزها وتقديمها للجهة القضائية المختصة .  -1
 طبيعة ونوعية القضية وتفريغها فيما إذا كانت جزائية أو مدنية. -2
المدة الزمنية التي يتوقع أن تبقى فيها القضية مطروحة أمام الجهة القضائية ، وما  -5

 ودات طيلة تلك الفترة.يتطلب من بذل أعمال وتنقلات و مجه
الجهة القضائية التي تطرح أمامها القضية ومدى قربها أو بعدها من محل الإقامة  -3

محكمة  أوقضائيا  كانت هذه الجهة المحكمة أو مجلسالمهنية للمحامي وفيما إذا 
  .عليا

الحالة الإجتماعية و المالية للموكل حيث أنه من الواجبات الأخلاقية أن يراعي  -3
ي حالة الموكل الذي له دخل محترم والذي ليس له أي دخل كالمطرود من المحام

                                  

المنظم لمهنة المحاماة،الجريدة الرسمية للجمهورية  21/21/1991المؤرخ في  91-24من القانون  11المادة – 1
 .11، ص29/21/1991الصادر في  ،20الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 
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العمل أو المرأة المطلقة من دون ولي، إذ ينبغي عليه أخلاقيا و إنسانيا أن يتحمل 
 1في هذه جزئيا أو كليا  مبلغ الأتعاب المقدرة للقضية. 

ت بالإستثناء حيث نصت من القانون السالف الذكر في الفقرة الثالثة جاء 25غير أن المادة 
"غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته ، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية 

 بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناءا على إتفاق مكتوب" .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا وقع نزاع بين المحامي و الموكل حول تحديد تكون محل      

قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا  صلح مسبق من
الغرض في كتابة المنظمة ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع، وفي حالة فشل إجراء 

 الصلح يصرف الأطراف لإتخاذ ما يرونه مناسبا.
 رابعا: حق الحصانة بمناسبة القيام بالدفاع.
من القانون الجديد في الفقرة الأخيرة و  23المادة تتجلى الإستفادة من هذا الحق في نص 

 23من النظام الداخلي المنظم لمهنة المحاماة حيث نصت المادة  33التي نظمتها المادة 
من القانون السالف الذكر على"لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في 

 إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة".
تعتبر هذه الحصانة شاملة تخص كل الجهات القضائية و الإدارية و التأديبية التي و        

 يقف أمامها المحامي للدفاع عن حقوق موكله لديها.
مع الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المحامي من هذا الحق يجب أن تتم تدخلاته وأعماله      

و القانون المنظم لمهنة المحاماة في إطار إحترام القانون و المحاكم و السلطات العمومية 
وأخلاقياتها و أعرافها، وأن تنصب مرافعاته وكتاباته حول جوهر القضية التي هو مؤسس 
فيها، وأن الخروج عليها قد يعرضه إلى متابعات تأديبية أو جزائية على أساس القذف أو 

مهني و التصريحات الكاذبة، وهذا يمس بصفة مباشرة سمعته وكرامته في الوسط ال
 الإجتماعي.

                                  

نزيه نعيم شلالا ، حصانة المحامي، دراسة مقارنة من خلال الفقه و الإجتهاد و النصوص القانونية والتنظيمية – 1
 .40النقابية ،منشورات الحلبي الحقوقية، ص 



 المحاماة لتنظيم مهنةالمفاهيمي  الإطار       الفصل الأول                    

 

 
11 

لذا يجب على المحامي تحري الصدق في دفاعه عن موكله بإعتماد الحجج و الأدلة      
التي تثبت إدعاءاته في إطار من الهدوء و الثقة في النفس و التعبير السليم الذي يصب في 

 طابع الإقناع.
 1حق حصانة مكتب المحامي. خامسا:
حيث لا يجوز الدخول إلى مكتبه بالقوة أو إجراء  يتمتع المحامي بحصانة وحماية ،     

تفتيش داخله دون الحصول على إجراءات خاصة من قبل القاضي المختص بحضور النقيب 
من  87التي ألغت أحكام المادة  15/70من القانون  22وهو ما نصت عليه أحكام المادة 

ة ودور أساسي في تأدية ، وذلك لما تتمتع به هذه المهنة الحرة من أهمي 91/73القانون 
خدمة عمومية ، علاوة على ذلك فإن المحامي ملزم بكتمان السر المهني و المحافظة على 
حماية العلاقات بينه و بين موكله التي يجب أن يكتسيا الطابع السري وكذا حماية سرية 

 الملفات و المراسلات وكل ماله علاقة بها.
وفي جميع الحالات و إذا إقتضت الضرورة الدخول إلى مكتب المحامي و تفتيشه فإنه     

 يجب إتباع الإجراءات التالية:
لا يتم تفتيش أو حجز أي شيء في المكتب إلا بعد إخطار القاضي أو النقيب أو -1

 مندوبه.
تعد تحت طائلة  إحترام الإجراءات المزمع القيام بها وفقا للقانون وفي حالة مخالفتها-2

 البطلان.
يتضح إذن أن عملية تفتيش مكتب محامي أو حجز بعض ما فيه من وثائق و مراسلات     

بينه وبين وكلائه أو بينه وبين زملائه تتعلق بالمهنة تؤثر على سمعة المحامي و إستقلاله 
 ورغم وجود إختلافات

لراجح هو جواز تفتيش المكتب حول جواز وعدم جواز تفتيش مكتب المحامي ،إلا أن الرأي ا
مع عدم جواز ضبط المستندات و المراسلات التي تتعلق بأسرار الموكل لكونها مشمولة 

 بالسهر المهني.

                                  

 41نزيه نعيم شلالا ، المرجع السابق ، ص  – 1
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وتجدر الإشارة إلى أن أغلب القوانين المنظمة لمهنة المحاماة تجيز تفتيش المكاتب      
لا إعتبر التفتيش باطلا.  بحضور النقيب أو من يمثله وا 

 1ا: حق المحامي في الحماية من الإهانة أثناء قيامه بالمهنة.سادس
تعد إهانة المحامي أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها مماثلة للإهانة الموجهة للقاضي       

من قانون العقوبات سواء وجهت الإهانة من الموكل أو من  133والتي تعاقب عليها المادة 
التي ألغت أحكام المادة  15/70من القانون  23ادة خصومه أو من الغير وقد نصت الم

منه على"تطبق إهانة محام أو الإعتداء  23/ حيث تنص المادة 91من القانون القديم  92
عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها ،العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 

 المتعلقة بإهانة القاضي".
المادة يساوي بين القاضي و المحامي في التمتع بالحصانات من الواضح إذن أن نص      

طمئنان أما إذا كان العكس هو الواقع ،أي أن  و الإمتيازات الازمة لأداء مهامها بكل حرية وا 
يقع الإعتداء من المحامي أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه ضد قاضي أو زميل أو أحد 

لحصانة التي منحها له القانون ، و بالتالي يفتح الخصوم فإنه قد يفقد حقه في الحماية أو ا
 باب المسألة والمتابعة طبقا للقوانين السارية. 

مع الإشارة إلى أنه إذا صدر عن المحامي إعتداء بالضرب أو السب و الإهانة خارج     
 إطار القيام بمهامه المهنية، فإنه لا يتمتع بالحماية القانونية المشار إليها سابقا.

 إلتزامات المحامي. ع الثاني:الفر 
 أولا: إلتزامات المحامي إزاء موكليه.

على المحامي أن يدرس ملف موكله بكل إخلاص وأمانة وعليه أن يرشده ويدافع عن        
حقوقه و متابعة ملفه وكذا الجلسات حتى صدور الحكم، ويعلمه بكل الإجراءات ،وعليه أن 

ى الدفاع عنها ، ويمنح لها الوقت الكافي للدراسة لا يأخذ القضية إذا كان غير قادر عل

                                  

ص في الجزائر و التشريعات المقارنة، مطبعة الرستمية، عنابة، الجزائر، ، تنظيم مهنة المحاماة أحمد بو عبد الله – 1
12. 
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وعليه أن يؤدي مهامه شخصيا وفي حالة تعذر ذلك يمكن أن ينيب عنه زميلا له، و أن 
 يخبر موكله بذلك وكل الأخطاء التي يرتكبها زميله عليه أن يتحملها.

لرجوع إلى النقيب إذا أراد المحامي الإدلاء بتصريحات في قضية ما قابلة للنشر فعليه ا     
 الذي يمنحه ترخيصا بذلك .

ويتجلى إلتزام المحامي بالإخلاص في عمله لفائدة موكله في البحث بعمق في وقائع      
الدعوى الموكل فيها مادية كانت أو قانونية وبتكييفها بهدف مطابقتها مع المواد القانونية التي 

شكيل البنيان الواقعي و المنطقي لدعوى تنطبق عليها ،كما عليه أن يبدل قصار جهده في ت
موكله سواء كان ذلك في شكل كتابي أو في شكل مرافعة شفوية ،أي بتصوير قانوني للوقائع 
المعروضة ، مع التحديد الدقيق للمطالب ،وذلك أن القاضي لا يستطيع أن يقضي في غير 

 المطلوب منه إلا فيما يتعلق بالنظام العام .
 1 وسمعته:شرف المحامي  -1
إن الشرف و السمعة يعدان رأس مال المحامي الذي يجب عليه أن يحافظ عليهما       

ويصونهما ومن أجل ذلك فلا يجب على المحامي أن تكون له مصالح مشتركة مع موكله 
،وهو لا يستطيع أن يتعامل معه في  أي مكان لأن ذلك يعتبر خرقا لقواعد المهنة ، ولا 

نما على الموكل أن ينتقل إليه في مكتبه .يتردد إلى مسكن م  وكله وا 
إن سمعة المحامي تتطلب منه الحرص فب المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء       

أدائه لمهنته أو أثناء مسار حياته الخاصة ،وذلك بتجنب التصرفات المشينة التي تسيء إلى 
دام السماسرة لجلب الموكلين أو سمعته كإستخدامه لوسائل الإشهار و الترغيب أو إستخ

الإيحاء بالنفوذ و الجاه المزعومين ، أو الإتصال بخصوم موكله سواء في الأمكنة العمومية 
 2أو قاعات الجلسات وبهو المحاكم .

 إستقلالية المحامي :-2       

                                  

 141علي سعيدان ، مرجع سابق ،ص – 1
organisation 'it savoir de jeune avocat algérien lavocat ce que do'de lGuide  -2

national des avocats ,Alger juin 1985.p55.  
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إن المحامي يتمتع بالإستقلالية إتجاه العامة وبالخصوص إتجاه موكله وهذه       
قلالية تظهر من الناحية المادية ،فلا يجب أن تكون الأتعاب التي يتقاضاها من موكله الإست

 مبالغا فيها .
وهو حر في قبول أو  كما تظهر إستقلالية المحامي من الناحية المعنوية و العملية،      

رفض قضية ما ، كما يمكن أن تكون له نظرة مخالفة لنظرة موكله ، ويمكن له أن يوافق 
 رأي موكله بشرط أن لا يتعارضذلك مع إستقلاليته . على

إن مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العلاقة بين المحامي وموكله ،يعد من الدعائم          
الأساسية لإستقلالية المحامي ، حيث يحق له قبول أو رفض أي دعوى تعرض عليه ، ما 

مساعدة القضائية للدفاع عن المتقاضين عدا الدعاوى التي يعين فيها تلقائيا أو في إطار ال
 بصفة مجانية .

 وفي حالة قبول الدعوى ، فيجب على المحامي أن يبذل قصار جهده لكسبها .       
وكذا الأسانيد  وهذا يتمتع بكامل الحرية في إختيار وسائل الدفاع التي يستعملها ،        

 والأدلة القانونية التي سيقدمها في قضية موكله .
كما على المحامي إخطار موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر من أحكام فيها          

وأن يقدم له النصح فيما يتعلق في المعارضة أو الإستئناف أو الطعن فيما صدر من أحكام 
وكانت في غير صالحه، أما إذا كانت في صالحه فعليه تبليغ الحكم أو تنفيذه وفي هذه 

قضائي يثق في جديته أو يوجهه إلى الخبير المعين لإنجاز الخبرة الحالة يوجهه لمحضر 
 حسب ما تتطلبه مقتضيات الحكم.

من القانون  13ومن جهة أخرى للمحامي حق التنازل عن التوكيل وهذا ضمنته المادة 
،ولكن عندما يكون الوقت مناسبا وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله برسالة  70/15

 بالوصول مضمنة مع الإشعار
 1 حتى يتمكن من توكيل محامي آخر يتكفل بقضيته.

                                  

page 98 .Leclercq ͵Devoirs et Prѐrogatives De L'avocat͵Βruylant Βruxelles ͵1999͵ lѐoC -1 
2-Luis criMeu ,Manuael de la profession d'avocat.p 32 
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وفي المقابل يمكن للموكل أن يعزل المحامي في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى         
 كأن يقوم الموكل بتعيين محامي بدلا منه أو يقرر مباشرة الدعوى بنفسه.

قضية ويرجع كل المستندات وفي هذه الحالة على المحامي أن يعلن إنسحابه من ال       
 .13إلى موكله وهذا منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

  ثانيا: إلتزامات المحامي إزاء زملائه.
يخضع المحامي أساسا إلى المنظمة التي ينتمي إليها ويستفيد من حماية النقيب ومن      

أن لا يسيء إلى سلطة النقابة  منظمة نقابة المحامين التي ينتمي إليها وفي إطار يجب عليه
وبالتالي إحترام قراراتها ، أما المحامي المتربص فعليه إحترام المحامين القدامى مع سماعه 
لهم والإستفادة من خبرتهم ونصائحهم وعلى المحامي القديم في المهنة أن يعتني بالمحامي 

وعليه أن لا يجلب زبائن  المتربص وأن يهتم بمشاكله وتشجيعه على المجهودات التي يبذلها،
زميله إلى مكتبه وكما يجب عليه تادية واجباته من بينها الإشتراكات الواجبة عليه إلى النقابة 

 وفي حالة عدم دفعها ينجر عليه إغفال تسجيله في القائمة ويتعرض إلى عقوبات تأديبية .
الرجوع إلى  وعلى المحامي أن لا يقدم شكوى ضد محامي آخر أو قاضي دون         

  1 النقيب و إخطاره بذلك مسبقا
 ثالثا: إلتزامات المحامي إزاء الخصوم.

للمحامي إلتزامات عديدة تجاه خصمه في القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية ،      
 2ومن بينها:

يجب على المحامي إحترام خصمه في كل قضية يكون متوكلا عن طرف فيها  -           
ذا إقتضى الأمر ضرورة ذلك ، فيجب أن يكون  ،كما يجب عليه أن لايتصل به مباشرة ،وا 

 ذلك بواسطة محاميه .
كما يجب عليه تقديم ملف موكله للخصم دون نقص أو زيادة على الملف الذي -          

 لهيئة المحكمة . يقدمه
 

                                  

. 
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 إلتزامات المحامي إزاء المحاكم والقضاة. رابعا:
على  73/91من القانون  03التي ألغت المادة  70/15من القانون  79أكدت المادة       

" يجب على المحامي أن يراعي الإلتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد 
 المهنة وأعرافها .

حامي أن يحسن مداركه العملية بإستمرار ، فهو ملزم بمتابعة كل البرامج يجب على الم     
 التكوينية والتحلي بالمواظبة والجدية خلالها.

يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالإحترام الواجب نحو القضاة والجهات           
 القضائية "

ليهم ويخاطب بأدب و بإحترام وهكذا يتضح أن على المحامي إحترام القضاة عندما يتقدم إ
 تقديرا للوظيفة التي يؤدونها في المجتمع )وظيفة العدالة( .

كما يجب على المحامي عندا يزور المحكمة للترافع فيها أن يزور رئيسها ووكيل        
الجمهورية وكذا القاضي الذي تطرح أمامه القضية التي هو مؤسس فيها ، كما عليه أن 
يستعمل الألفاظ الائقة والعبارات المناسبة أثناء المرافعة متحاشيا كل ما من شأنه المساس 

الفقرة  97و بأعضاء هيئة الحكم وكذا الزملاء وهذا ما جاء في نص المادة بسمعة المحكمة أ
 ما قبل الأخيرة.

كما يجب على المحامي إثارة الحوادث من أي مكان في حرم المحكمة وداخل الجلسات التي تعقد       
دد لها حتى فيها وكذا المكاتب التي توجد بها، وعليه أن يحضر إلى الجلسات في الوقت المناسب و المح

 لا يساهم في تعطيل السير الحسن لها.
كما يجب عليه إرتدائه للبدلة المهنية سواء من خلال الجلسات ، أو عند قاضي التحقيق أو عند بأداء     

 زيارة المجاملة للقضاة.
أو  وفي كل الحالات يجب على المحامي أن يمتنع عن تلفظ الكلمات أوالتعابير غير اللائقة ،    
المتقاضين وكذا ما من شأنه بارات غير المستساغة تجاه كل الأطراف من القضاة والزملاء و الع

 .1من الفقرة ما قبل الأخيرة  79المساس بشرف العدالة وهذا ما نصت عليه المادة 
 

                                  

 .24ص ،مرجع سابق  ، المنظم لمهنة المحاماة 11-27من القانون  29المادة –  1
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 الفصل الثاني
 تنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين

وحرياته الفردية  لحماية حقوق الانسان تجهتا  و  مهنة المحاماة الزمن تطورت رمرو  مع
الكفاءة بيتمتعون  ينه المهمة لأناس مهنيذأسندت هوقد  ر،مكفولة في جميع الدساتيال

حاماة مهنة حرة ومستقلة وهو ما نصت فالم ،لتزام الخلقي في عملهملحياد والإابويتحلون 
ه ذد لهم هنبد لمن تسفلا ،رهايتعاقب تغي نظمت مهنة المحاماة ، والتي التيالقوانين ل عليه ك
خصص في مختلف المجالات من العلم والمعرفة والت من بلوغ مستوي متميز وعالي المهنة

يمكن القول بأن المحاماة  ذإ ،ا المجال هم المحامونذخصصين في هأحسن المتو  ،القانونية
من أجل أن يكون المحامي و  ،تنمية المهارات المتعددة للمحامييعتمد على ، فن رفيع وعالي 

،  جتهادات القضائيةوالإ، ون متمكنا من الدراسات القانونيةه الصفات يجب أن يكذحاملا له
خلاقيات المهنة بمنهجية ملائمة وسليمة وفق ما تطلبه أو  مهني تلقي تدريب ىلإ بالإضافة
 وتقاليدها.
المحاماة  من بتداءإ، التنظيمية للمحاماة في الجزائر  ا علينا التطرق وتناول الجوانبذل

 ىلإ، ستقلال خير مرحلة الإوفي الأ ، يحتلال الفرنسلإاثم مرحلة ، في ظل الدولة العثمانية 
 . 91/40القانون  ثم 19/40قانون الغاية صدور 
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 ولالمبحث ال 
 المحاماة في فترة الاحتلال الفرنسي

حتلال ولهما مسألة المحاماة في فترة الإا المبحث على مطلبين يعالج أذيشتمل ه 
لك نستعرض المحاماة في فترة الحكم العثماني ذ نشاء هيئة المدافعين وقبلإمسألة وتحديد 

وفي المطلب الثاني  ،نسيحتلال الفر ة للتعريف بمهنة المحاماة قبل الإوهو كمقدمة تمهيدي
 حتلال الفرنسي.نشأة منظمة المحامين في فترة الإ نستعرض
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 المطلب الول
 نشاء هيئة المدافعينا  لغاء المحاكم الشرعية و إ 

ام حتلال الفرنسي ععروفة في التنظيم القضائي قبل الإحاماة لم تكن ممن مهنة الإ    
خلافات والمنازعات التي تنشب بين سلامية على كل البل كانت تطبق الشريعة الإ 9314

هب المالكي في أغلب الفترات ذحيث ساد الم ،سلاميا مند بداية الفتح الإذالأفراد وه
 .ةالتاريخي

ضافة بعض إمع  ر،ليه خلال الحكم العثماني للجزائستمر الوضع كما هو عإولقد    
 1.نيالعثمانيهب الحنفي والتي تطبق على الرعايا ذالأحكام الخاصة بالم

ي كان يساعده ذأمام القاضي ال ،التقاضي سهلة وبسيطة وغير معقدة جراءاتإوكانت       
وفي النهاية يصدر  ،لجلسة بين القاضي وأطراف الخصومةفي ا كاتب يسجل كل مايدور

 بنفسه. بتنفيذهالقاضي حكمه ويقوم 
ل( عددهم خاص يسمون )عدو أن القاضي يساعده عدد من الاش ىلإشارة وتجدر الإ    

أعمال القاضي سواء عند اصدار الأحكام أو عند  ىوهم بمثابة الشهود عل ،الأقل ىثنان علإ
 تحرير العقود.

كما  ،أشخاص يسمون )شاوش( ،نضباط داخل الجلسةالنظام والإ لىوقد كان يسهر ع     
 ستدعاء أطراف الخصومة.إتوكل لهم مهمة 

 ىلإ كورين سابقاذهبين المذفتاء المن ورجال الإستدعاء قضاة أخريإحيث يمكن للقاضي      
أيهم فيها ليتمكن من البث فيها بداء ر ا  دراسة بعض القضايا المعقدة و  الجلسة من أجل

 رتياح.إب
لقضائي ا يتضح أن النظام اذوهك ،حكام التي يصدرها القاضي نهائيةه الأذوتعد ه 

ا هو الشأن في البلدان الغربية عامة حتلال لم يعرف المحاماة كمالمطبق في الجزائر قبل الإ
 سلامية.الوكالة بأنواعها في الشريعة الإخاصة فيما عدا مايمسي النيابة و  وفرنسا

                                  

 .424  و 482خ النظم، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص لى تاريإدريس، المدخل إفاضلي - 4
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تعود  ،قوم الشخص الأولي بعمل معين وخاصحيث ي ،والمقصود بالنيابة الخاصة 
 9و الشخص الأصيل.الشخص المناب عنه أ ىعل بالمنفعة
بعض  الممثل الشخص الوكيل أمام القاضي ليلبيفهي ، أما المقصود بالوكالة 
مريضا لا يسمح له المرض  جرائية أوكأن يكون جاهلا لبعض المسائل الإ ،مصالحها
من الظروف  ذلك غير ىلإ ،ستدعاء للجلسةلإالحضور يوم اكنه أو مسافرا لا يم ،بالحركة
 أمام القاضي.كوكيل ينوب عنه  ،م على الشخص أن يوكل شخصا يختاره بنفسهحتالتي ت

حتلال الفرنسي للجزائر لا نلمس أي شكل من أشكال المحاماة على غرار ا قبل الإذإ
 التي كانت موجودة في البلدان الأوروبية.

 .لغاء المحاكم الشرعيةإ ل:والفرع ال 
حتلال الفرنسي عام ة قبل الإن مهنة المحاماة في التنظيم القضائي لم تكن معروفإ 
المنازعات التي تنشب سلامية على كل الخلافات و يعة الإق أحكام الشر بل كانت تطب ،9314

 بين الأفراد.
وتمكينها من بسط ، 40/40/9314حتلال القوات الفرنسية للجزائر بتاريخ إوبعد 

نشاء محاكم إيتضمن  ،94/43/9310صة أمر بتاريخ أصدرت الجهات المخت ،نفودها
 2.سلاميةجودة وتطبق الشريعة الإنت مو فرنسية على حساب المحاكم الشرعية التي كا

بتاريخ  اأمر أصدر  عام للحملة الفرنسية كان قدأن القائد ال ىلإشارة مع الإ 
تشكل من رئيس وقاضيين ووكيل محكمة خاصة بمدينة الجزائر ت بإنشاء 41/41/9314

كما أصدر القائد العام  ،والأجانب تختص بمحاكمة كل الأشخاص ماعدا العسكرين ،ملكي
يختص الأول في  ،للجنح للعدل ومحكمة مجلس بإنشاء 22/94/9314للحملة قرار في 

الفصل  فيكما يختص ، ك التي يكون أحد أطرافها فرنسياأو تل، القضايا المدنية للفرنسين 
تختص محكمة  و ،جانبوالأ هؤلاءفيما بين أو  ،نفيما بين الفرنسي ةايا الجزائيضالق في

 ايا الجنح والمخالفات.ضق فيالفصل  فيالعام للشرطة  حافظالميتراسها  التيالجنح 

                                  

 42. ص،4228، مرجع سابقسكندر، إمحمود توفيق  - 4
 482.، ص السابق، المرجع دريسإفاضلي - 4
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يرتكبها الجزائريون ضد يختص بالنظر في الجرائم التي  فإنهأما مجلس العدل   
كور أعلاه قد أقر بوجود هيئتين قضائيتين وهما ذمفيمكن القول أن القرار ال ،الفرنسيين

 يدتين هما مجلس العدل ومحكمة الجنح.وأنشأ هيئتين جد ،العربيةلمحاكم الشرعية والمحاكم ا
وتوسيع ، ليص دور المحاكم الشرعية حتلال الفرنسي تقوقد واصلت سلطات الإ 

 94/43/9310أن صدر أمر في  ىلإ ، المحاكم الفرنسية بصفة تدريجية ختصاصاتإ
ا الأمر نظام ذحيث أسس ه ،لدخول النظام الفرنسي في الجزائري كان بداية ذوال
 9."ختصاص الشرعي للمحاكمخاصة "الإ أنواعهختصاص بالإ

 .محاكم خاصة بالفرنسين -
  .محاكم خاصة بالجزائريين -
 محاكم خاصة باليهود.-

واليهود سناد المنازعات التي تنشب بين المسلمون إ ،الأمرهذا وأصبح بموجب          
 لغائها بموجبإتمّ بعدما  ، وليست المحاكم الشرعية، الفرنسية  ختصاص المحاكمإ ىلإول ؤ ت

  .الأمر هذا
للجزائريين بالتوجه للمحاكم الفرنسية  94/43/9310كما يسمح الأمر الصادر في   

نشأ الأمر السابق ألك ذعلاوة على  ،أو غير جزائري اجزائريلمقاضاة أي شخص سواء كان 
 كر نظام التقاضي على درجتتين )المحاكم و محاكم الأستئناف(.ذال

 : إنشاء هيئة المدافعين .الفرع الثاني 
 وهي منظمة ،  94/43/9310 الصادر في أهم هيئة جاء بها الأمرإن هيئة المدافعين تعد  

قابة المحامين الفرنسين نبعاد إ في والمتمثلة ،في الجزائر المستعمرةتعمل على تطبيق أهدافها 
 ،حداثها في الجزائرإم سية التي تأمام المحاكم الفرن ،من الدفاع عن المتقاضين الجزائريين

 2.ستعماريةلإستراتيجي  للسياسة اإ رج ضمن منظوردوكان كل ذلك ين
أن نقابة المحامين لا يمكن لأعضائها تمثيل المتقاضين أمام  ،كما يري البعض    

بل أنشئت بأوامر  ،غرار المحاكم الموجودة بفرنسا ىعل ،المحاكم التي لم تنشأ بقوانين
                                  

 . 43و 43ق، صعلي سعيدان، مرجع ساب -4
 .43علي سعيدان، مرجع سابق، ص - 4
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ائية التي يرتكبها نأن القضايا الج ،والدليل على ذلك ،لمحاكم العسكريةرارات صادرة عن اوق
بموجب  ،العدل الذي أنشأه الحاكم العسكريكان لا يبت فيها مجلس  ،الفرنسيون في الجزائر

وبعد ذلك  ،على جمع الأدلة والبحث في التهم بل كان يقتصر دوره ،22/94/9314قرار 
على اعتبار أن هذا المجلس غير ،ة بباريس للفصل فيها يحيل القضية على المحاكم الفرنسي

عندما يفصل في  لكذوعكس ، ما يفصل في قضايا الفرنسين عند ،قانوني أو غير شرعي
بهيئة دفاع ضعيفة و  94/43/9310الذين أصبحوا يستفيدون بفعل أمر  ،قضايا الجزائريين

اع العقوبات على يط أقصي أنو حتي تضمن تلك المحاكم تسل،أمام المحاكم الفرنسية  شكلية
وتجسيدا لذلك كانت السلطات العسكرية الفرنسية تسهر على منع  ،السكان الأصليين

يين أمام مكانية ممارسة حقهم في الدفاع عن الجزائر إالمحامين الفرنسيين والأجانب من 
 مة في الجزائر.المحاكم الفرنسية المقا

والمراقبة وتقديم المذكرات الكتابية في  ،طرافوكان المدافعون لهم حق تمثيل الأ        
 .مام المحاكم الفرنسية في الجزائرأ، الجزائية ،التجارية ،اد المدنيةجميع المو 
حيث أنه  ،لمدة سبع سنوات ،تلك المحاكم مهنة الدفاع أمامإحتكار   تم خرآبمعني   
  ،ستثناءاتض الإير الحربية الفرنسي يتضمن بعصدر قرار عن وز ،22/99/9309بتاريخ 
بالتوكيل في قضايا  ،سمح للمحامين الفرنسيين المسجلين في النقابات الفرنسيةحيث 

بشرط الحصول على رخصة من وزير الحربية  ،مطروحة أمام المحاكم الفرنسية بالجزائر
ولا يجوز للمحامي المرخص له أن يتوكل في غير القضية التي رخص له التوكيل  ،الفرنسي

للمدافعين الرخصة التي تمنح ضمنيا  ر أمر ألغىصد 92/40/9301أنه بتاريخ  لاإ ،فيها
 مهامهم . ممارسةلهم  حتي يسمح

 9.رج دائرتهم القضائية مهنتهم خاوالرخصة التي تمنح لهم لممارسة       
 

  

                                  

 .43علي سعيدان، مرجع سابق ، ص -4
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 المطلب الثاني
 فترة الإحتلال.نشاء منظمة المحامين في إ 

 رض الجزائر ودخول الفرنسيينأالفرنسي على  ستعمارلذي عرفه الإبعد التوسع ا   
ب الوطني اكم الفرنسية التي أنشأت عبر التر نتشار المحاإلها خاصة الأقدام السوداء وكذا 

 .حتلال الفرنسيجزائرية التي كانت موجودة قبل الإالمحتل على حساب المحاكم ال
لتدافع  للمحامين بالجزائر هيئة بإنشاءستعمار يفكر في توسيع نواياه بدأ الإ حيث         

وذلك بقرار تشريعي صادر عن  المعمرين والأوربيينوتحمي مصالح الفرنسيين المحتلين 
 لجزائر والمحاكم التابعة لها.استئناف إلدى محكمة  92/40/9303في  الحاكم العام للجزائر

س بنف تنظم ه المنظمة الجديدة للمحامينذأن ه ىكور علذوقد أكد القرار الم   
خرى على أكما أكد من جهة  ،عد التأديب المعمول بها في فرنساالشروط وتخضع لنفس قوا

ولهم  ،في الجداول جانب المحامين المسجلين ىلإر المدافعين في ممارسة مهامهم ستمراإ
قومون بصفة مؤقتة ا المحاكم الأخرى كما يذستئناف وكلمرافعة أمام محكمة الإالحق في ا

حاماة مبدأت مهنة ال 92/40/9303بتداء من تاريخ إنه أا يمكن القول ذكو  ،بمهام المحلفين
 ذتمارس بصفة رسمية في الجزائر وكان أول نقيب فرنسي في الجزائر هو الأستا

"CHABART -MOREAU( "9303-9304.)9 
حيث  ،اقيل عديدة حالت دون تطبيقه كلياكور وجد أمامه عر المذكر أن القرار ذوالجدير بال   

اف والمرافعة عنهم أمام المحاكم مقاومة من المدافعين الذين كانوا يحتكرون تمثيل الأطر وجد 
 الحق لم ا ذلا أن هإزائر ذ أصبح ينافسهم في ذلك المحامون المسجلون في الجداول في الجإ
صوص نلل الذي رفع اللبس بالنسبة 20/94/9304لا بعد صدور مرسوم إيتجسد  

قة بين المدافعين والمحامين حيث بين دور المدافعين جعله المتضاربة فوضع بدقة العلا
كل ستثنائية في شإلا في حالات إكما جعل المرافعة   AVOUEمماثلا لدور المحلفين

 مذكرات حول الشكل والمضمون.
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نتقادات وشكوك في عدم مشروعيته الشيء الذي إ أن المرسوم المذكور ثارت حوله لاإ      
 المرسوم.لغاء هذاإالذي تضمن  92/92/9309ور قانون نتج عنه صد

ه التناقضات مرسوم ذتعدد النصوص وتعارضها صدر كحل لهوفي ظل  وهكذا 
مة وأسس جديدة تتمثل في المتضمن تنظيم مهنة المحاماة على قواعد سلي 20/92/9309

 محتلة.في المحاكم في فرنسا على المحاكم الفرنسية في الجزائر الالمطبقة  جراءاتتعميم الإ
ا المرسوم على تطبيق كل القوانين الفرنسية بخصوص مهنة المحاماة على ذكما أكد ه 

ا وجوب قيام المترشح لمهنة المحاماة ذالشطب( وك -التأديب –)كالجداول  المهنة في الجزائر
ستئناف كما أن المرسوم المذكور يعتبر بداية محكمة الإ أوبتدائية بتدريب لدى المحكمة الإ

عمم القواعد المهنية السائرة المفعول في فرنسا على  إذالتقليص في دور المدافعين  نهاية
 مهنة المحاماة في الجزائر.

يسير باعتبار أن نه لم يكن بالأمر الإه المنظمة فذدخول الجزائريين له إلىأما بالنسبة  
ان الجزائري فك ،ى مع الفرنسي في الحقوق والحرياتحتلال كان لا يتساو الجزائري تحت الإ
في وجوه الجزائريين حيث  موصدهولذلك كانت الأبواب  (INDEGENEيطلق عليه كلمة)

ه الأخيرة رفضت ذلا أن هإنظمة المحامين بالجزائر طرحت مسألة ترشح الجزائريين على م
وذلك  ،نظمة المحامين بالعاصمة الفرنسيةالمنظمة بالجزائر وكذا رأي م بعد أخد رأي نقيب

 لا أنه لم تكن له صفة المواطن الفرنسي.إن المترشح له صفة فرنسي أعلى أساس 
ستئناف إترشح لمهنة المحاماة أمام محكمة ثر هذا الرفض طعن الجزائري المإوعلى  

يب مدينة الجزائر التي ألغت قرار الرفض وبالتالي سمحت للطاعن أن يسجل في قائمة التدر 
حامين بالجزائر ن بالنقض نقيب منظمة المطع ذلك ثرإوعلى  94/42/9191وذلك بتاريخ 

لا أن قرار محكمة النقض بباريس رفضت الطعن المذكور وذلك إستئناف في قرار محكمة الإ
 .21/42/9190بتاريخ 
بتداء من هذا التاريخ أصبح الجزائري الحامل لشهادة الليسانس في الحقوق الحق ا  و        

بي لبقية وقد كان لهذا القرار رد فعل ايجا ،نسيدخول مهنة المحاماة مثل الفر في الترشح ل
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نسيين في الحقوق عدم المساواة بينها وبين الفر  انت تعاني منكالفئات الجزائرية التي 
 9ة بالفرنسيين المحتلين والأوروبيين المعمرين.التطالب ببعض الحقوق مساو ، والحريات العامة

 حتلال الفرنسي للجزائر عرفت صدورلإتضح بأن فترة قرن وربع قرن من اوهكذا ي        
حيانا أخرى وبالتالي ساد طابع قوانين وتنظيمات عديدة تتسم بالتناقض أحيانا وعدم المنطقة أ

 ،بل وحتي أمام الهيئات القضائية، مستثنائية وعدم التساوي في تمثيل الأطراف أمام المحاكالإ
دماج بين فرنسا والجزائر الإ الذي نص على ،20/92/9339طار جاء مرسوم ا الإذ وفي ه

بل كرس القوانين  ،لا أن الواقع أكد بأن المرسوم لم يعرف التطبيق في كثير من بنودهإ
ستثنائية المطبقة في الجزائر على الجزائريين دون تطبيقها علي الفرنسيين؛ وعلى سبيل الإ

ي تحكم المحلفين المثال كان المحلفون المقيمون في الجزائر يخضعون لأنظمة غير تلك الت
 المقيمين في فرنسا خاصة فيما يخص تعيينهم وتأديبهم.

صدر مرسوم ألغي الكثير من الأوامر والمراسيم التي  24/42/9124وفي تاريخ        
ستعمارية تجاه قضات التي كانت تترجم السياسة الإكانت تنظم مهنة المحاماة مع كل التنا

الأوروبيين  كانوا يفتقدون لأبسط الحقوق أمام المعمرينالسكان الجزائريين الأصليين الذين 
وامر وهكذا جاء المرسوم ليكمل كل جوانب النقص التي تتضمنها الأ ،والمحتلين الفرنسيين

م التدريب لمهنة المحاماة بدقة بالخصوص تحديد مفهو  والمراسيم السابقة وقد تضمن
مكن أن تصدر في حق المحامي جراءات التأديب مع تحديد الجهات القضائية التي يا  و 

 طكما حدد المرسوم الشرو  ،القضائية التي يمكن الطعن أمامهاالمعاقب مع تحديد الجهات 
مة عن ظجراء تحقيق من طرف مجلس المنإوب همها وجأمن ، مهنة المحاماة ىلإللدخول 

نتخاب مجلس إ حدد كما، و رفصهأساس قبول ترشيحه ألوك المترشح تكون أخلاق وس
 ابة من طرف الجمعية العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين.النق

الذى  22/42/9109والجدير بالذكر أنه بعد صدور المرسوم المذكور صدر قانون    
غير أنه لم يجد النور لتطبيقه حتى صدور ، شهادة الكفاءة المهنية للمحاماةأنشأ لأول مرة 

 مذكور أعلاه.ال 22/42/9109الذي ألغى قانون  43/40/9100قانون 
                                  

كمال بغداد، النظام القانوني للمؤسسة العامة في الجزائر، مدكرة ماجستير، قانون المؤسسات، جامعة الجزائر، بن  - 4
 .444، ص 4444يوسف بن خدة 
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يم مهنة المحاماة وهو ظيتضمن تن 94/40/9100ثر ذلك صدر مرسوم إوعلى   
 .9 9120غاية عام ىلإستقلال ي الجزائر قبل وبعد الإالمرسوم الذي بقي يعمل به ف

 المبحث الثاني
 تنظيم مهنة المحاماة في التشريع الجزائري 

وهو ما  ، تعديلات و متغيراتلقد مر تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر بعدة     
سنتطرق إليه من خلال هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين ، المطلب الأول  

 29/00وصولا إلى الأمر  242/29ريتناول القوانين التي نظمت هذه المهنة من الأم
 .40/19، أما المطلب الثاني فيتناول تنظيم مهنة المحاماة في ظل القانون 

 ولالمطلب ال 
إلى المر  444/33من المر وانين التي نظمت مهنة المحاماة في الجزائرالق

34/33  
لم يكن بوسع الدولة الجزائرية  ، بعد الإستقلال ونتيجة لعوامل عديدة موضوعية        

صدر لذا  ،الحديثة أن تباشر تعويض التشريعات الإستعمارية بتشريعات وطنية
ثم أعيد تنظيم هذه المهنة تماما في  ،لقوانين الفرنسيةالذي يمدد العمل با ،900/22القانون

ويعتبر أول قانون  242/20وذلك بمقتضى الأمر رقم   ،الجزائر مع الإصلاح القضائي
 24/02ذا الأمر ألغي بمقتضى الأمر بعد الإستقلال لكن ه جزائري ينظم مهنة المحاماة

نة ثم أعيد تنظيم المه ، ديدنظم مهنة المحاماة من جوالذي  ،9102 /91/99المؤرخ في 
، وهو ما سنتناوله من 22/41/9100لمؤرخ في ا 00 /29بقواعد جديدة بمقتضى الأمر
  خلال هذا المطلب بالتفصيل.

 .444/33 بموجب المرفي الجزائر  تنظيم مهنة المحاماة  ل:الفرع الو
 20/41/9120 المؤرخ في 242/20 الأمرموجب ب الصادر  يعتبر هذا القانون 

 ، ستقلالمضي أكثر من خمس سنوات على الإوذلك بعد  ،ينظم مهنة المحاماة أول تشريع 
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رسة في مجال مما وبالتالي يعتبر هذا القانون أول من وضع حد لسريان التشريع الفرنسي
صدر مرسوم بتاريخ  ،أنه قبل صدور هذا الأمر ىلإشارة مع الإ ،مهنة المحاماة

لان في ثشملت جانبين هامين يتم يالتعديلات الت حيث أدخل بعض،  21/40/9120
" شرطا حصول المترشح على شهادة  :حذف شرطين من شروط القبول في المهنة وهما

 ثلاث سنوات".  منلى سنة واحدة بدلاإتغيير منهجية التدريب و تخفيضها الكفاءة المهنية و 
كما كيف أحكامها مع ، بهافقد عالج مهنة المحاماة من جميع جوان 242/20رأما الأم      

 حدثت في الجزائر المستقلة وجعلها تستجيب لواقع البلاد الجديد. يالتغيرات الت
 .مجلس النقابة للمحامين: أولا

ى ون نشاطاتهم المهنية على المستو يمارس ينذيتشكل من مجموع المحامين ال    
 معقانون المحاماة  من 40المادة  الوطني ومقر هذا المجلس بالعاصمة الذي نصت عليه

منظمة للمحامين موزعة على أهم  90لى أنه قبل صدور هذا القانون كانت توجد إشارة الإ
 المدن الجزائرية.

 .نتخاب النقيب والنقيبين المساعدين لهإ :ثانيا
نتخاب النقيب إعلى  20/41/9120رخ في ؤ من الأمر الم 20نصت المادة   

لمهمة في غضون ه اذبة الوطنية الذي يجتمع لهس النقاومساعديه من طرف أعضاء مجل
 نتخابه.إالأسبوع الأول من 

عاما في المهنة أما مساعديه فيشترط  90قدمية أويشترط في النقيب أن تكون له          
 9 .سنوات من مزاولة المهنة 94فيهما أن تكون لهما أقدمية 

ي يمثل مدنيا النقابة من نفس القانون على أن النقيب هو الذ 23وتنص المادة   
يوم  90 خلال مدة لكذو  ،لمدة عامين التنفيذيةوينتخب من بين أعضاء اللجنة  ،الوطنية

 .سنتخاب المجلإالتي تلي 
 .التنفيذيةاللجنة :ثالثا

                                  

 .444ص ، مرجع سابقغداد ، ب كمال- 4



 الفصل الثاني                                         تنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين

 

 
34 

على أن ينتخب مجلس النقابة الوطنية من  242/20من الأمر  20نصت المادة   
تلي انتخاب  التييوم  (90)لك خلال مدة لمدة عامين وذ ، تنفيذيةبين أعضائه لجنة 

  .المجلس
أعضاء  (43)والنقيبين المساعدين و ، وتتشكل هده اللجنة من النقيب رئيسا          

بالأغلبية في الدورة و قتراع السري ينتخبون بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولي عن طريق الإ
 الثانية.
كثر من أ التنفيذيةر أنه لا يجوز أن تضم اللجنة من الأم 10شترطت المادة إوقد         

 ختصاص مجلس قضائي واحد.إفيهم النقيب والنقيب المساعد في بما  ،عضاءأ( 41)
 علاوة على ،يصدرها المجلس يلكل القرارات الت التنفيذيةه اللجنة الأداة ذوتعتبر ه        

 يل في المحاماة وكل القضايا التأنها تمارس كل السلطات المخولة للمجلس والمتعلقة بالقبو 
 يرتكبها المحامون . يتخص التأديب الناتجة عن الأخطاء المهنية الت

 . اللجنة المختلطة للطعن :رابعا
وقد نصت عليها المادة ، ي اللجنة المختلطة للطعن هيئة جديدة في التشريع الجزائر         
 ، ثنين يرأسها أحد القضاةإيين "وتتألف من ثلاث قضاة ومحام،  242/20مر من الأ 00

 ".ل قاض يقوم بمهمة النيابة العامةويتمثل في وزير العد
ما من إ ، ليهاإالمرفوعة  ةالتأديبيختصاصاتها في الفصل في القضايا إوتتمثل         
 ، التنفيذيةبعد البت فيها من طرف اللجنة  ، ي المعاقب أو من قبل وزير العدلالمحام

 9.للقضاء ىذه اللجنة قابلة للطعن أمام المجلس الأعلوتكون قرارات ه
التدريب وعوضه بالخدمة  قد ألغي مرالأشارة في الأخير بأن هذا الإتستوجب   
وفق القانون الفرنسي الصادر  أي ، 242/20كانت مهنة المحاماة قبل الأمر حيث  ،المدنية
لمحاماة دة الكفاءة المهنية ليشترط توفر المترشح للمحاماة على شها، 94/40/9100بتاريخ 

مع  ،لى خمس سنواتإسنوات وقد تمتد  (41)في قائمة التدريب لمدة  سمهإحتى يسجل 
 21/40/9120شارة أن مدة التدريب أعيد تنظيمها بموجب المرسوم الجزائري المؤرخ في الإ
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 القضائية  وحدد المدة بثلاث سنوات يقضي المتدرب منها سنتين بنيابات المحاكم أو المجالس
. 
 
 .34/34بموجب المر م مهنة المحاماة في الجزائر ينظت :رع الثاني الف

رية فيما يتعلق ذج بإصلاحات،  91/99/9102المؤرخ في  24/02لقد جاء الأمر رقم      
سنوات من  (40ستقلال ومضي )سنوات من الإ (94حاماة وهذا بعد )بتنظيم مهنة الم
  :ص جملة التغيرات التي جاء بها فيما يليوتتلخ 242/20صدور الأمر رقم 

  :بالنسبة للتسجيل في الجدول -9
 :ر وقد حددت شروط التسجيل كما يليمن الأمر السالف الذك 40ة دذكرتها الما      

 .الجنسية الجزائرية -      
 .سنة على الأقل  29السن  -      

 .لحقوقأن يكون المترشح حائزا على شهادة الليسانس في ا -      
 .أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و الوطنية -      
 .أن يكون قادرا على مزاولة المهنة  -      
 .اكتمال مدة الخدمة المدنية -      

الذي  المكان ىلإعدل في تعيين المحامي المترشح الحصول على موافقة وزير ال -      
 .يمارس فيه نشاطه

 :هذا الأمرى الشرط الأخير من صعوبات فقد ألغق عترض تطبيإرا لما ونظ       
     من ، شرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزير العدل -

 40قرة الفيه قبول التسجيل في الجدول والذي كانت تنص عل أجل
20/242من الأمر  40من المادة    

رشح للمهنة الت طعتبارها شرط من شرو إالجزائرية بكتساب الجنسية إه نظم مدة كما أن-
مع مراعاة المعاملة بالمثل في مجال المحاماة  ،( سنوات على الأقل40بمدة خمس ) وحددها

 فيما بين الدول.
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 :بالنسبة لليمين القانونية  -4           
" أقسم بالله الذي صيغة اليمين القانونية  24/02من الأمر  99عتمدت المادة إ       
وأن أحترم  ،على سر المهنةأحافظ  وأن ، ي بأمانة وشرفأن أؤدي أعمال لا هوإله إلا 

 9."هاقوانينها وتقاليدها وأهداف
حيث حرر المحامي  ، يلالذي جاء به التعد الإيجابيوهكذا يتضح مدي التطور          

بل  ،حترام متبادل إدون  ، ة والمؤسسات العموميةمختلف الجهات القضائي ىلإمن الخضوع 
وأهدافها المتمثلة في ، وتقاليدها حترام القوانين التي تحكم المهنة إ ىلإأصبح خضوعه فقط 

 عطاء لكل ذي حق حقه.ا  و  ، شاعة العدلإ
 :بالنسبة للتدريب  -4
حتفاظ بشرط أداء مع الإ، جراء القيام بالتدريب إعتماد إ 24/02أعاد الأمر             

التدريب بموجب  اءلغإ جراء ، متهنينللمالخدمة و مدتها نظرا للنقص في القدرة المعرفية 
أن يسجل في  ،و (40خمس سنوات ) ستبداله بالخدمة المدنية  لمدةا  و  242/20الأمر

وأعضاء المنظمة الوطنية لجبهة التحرير  ، ستثناء أعضاء جيش التحرير الوطنيإالجدول ب
 اللذين أعفوا من التدريب.، الوطني 
لى جانب وزير العدل إنتخابات مجلس النقابة إطاء لكل محامي الحق في الطعن في عإ-

 نتخابات.ط للمترشح أو الوزير الطعن في الإلى أنه كان يحق فقإشارة مع الإ
ي دسنوات ل 94عتماد مجلس النقابة للمحامين اللذين مضي على تسجيلهم إ-

ختصاص كان من صلاحيات وزير العدل لى أن هذا الإإشارة مع الإ ىالمجلس الأعل
 فقط.
حيث كان  ،ن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتينشاء مجلس التأديب ينتخب من بينإ-

يقاف المحامي المتابع قضائيا من إذ أصبح إ ،التنفيذيةختصاص اللجنة إالتأديب من 
كان فيه  ختصاص مجلس التأديب بناء على طلب وزير العدل في الوقت الذيإ

و النائب العام وليس أسة يقافه من طرف قاضي الجلإالمحامي في السابق يتم 

                                  

4- Maiterboud chichesalima.Over-blog.net/article-article-sans- titre65552689. Ntml . 
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لمجلس النقابة الوطنية أي دور يلعبه من الناحية القانونية وهكدا أصبح المحامي 
الذي يشجعه على القيام بمهمته على أحسن  ءالشييتمتع بالحماية القانونية اللازمة 

 وجه.
 9.احداث الجمعيات والمكاتب المجتمعة وشركات المحامين-

  

                                  

 .443 صكمال بغداد، المرجع نفسه، - 4
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 .34/33 في الجزائر بموجب المر هنة المحاماةم مينظت: الفرع الثالث
 ، 92/41/9100بتاريخ  29/00حت رقم مر الصادر تمن خلال دراستنا لهذا الأ    

القوانين والتي تختلف عما كان موجودا في  ، التأكيد على الجوانب الجديدة التي جاء بهاوب
وفي هذا  ،( 24/02و  242/20) الأمرين  السابقة التي نظمت مهنة المحاماةفي الجزائر ،

 : فيما يلي، و المتمثلة  29/00رم التعديلات التي جاء بها أمطار سنتناول أهالإ
   .تقليص فترة التدريب :أولا       

،  على وجوب قيام المترشح لمهنة المحاماة ،  24/02لأمر من ا 24 المادة تنص         
 أعضاء جيش التحريرو  ،المدة المجاهدونويعفى من هذه ،  ينبعد قبوله بتدريب مدته عام

من  91المادة غير أن  ، لجبهة التحرير الوطني وطنيةوأعضاء المنظمة ال الوطني
ضافة ا  و  ،بدلا من سنتين ، سنة واحدة ىلإه المدة ذعلى تخفيض هت قد نص 29/00الأمر

لقضاة المرسمين ستثناءات التي كانت موجودة في القانون السابق والمتمثلة في افئة ثالثة للإ
 9سنوات. (40سبع )الذين مارسوا مهامهم أكثر من 

ذلك أن  ، أضعفهادم وظيفة الدفاع بقدر ما ويمكن القول بأن هذا التعديل لم يخ     
ن لمام بكل القوانيللمحامي المتربص حتي يتمكن من الإتعتبر غير كافية ، مدة سنة واحدة 

 لى خبايا المهنة والتحلي بأخلاقياتها.طلاع عالمطبقة في الميدان العملي والإ
 .أداء اليمين القانونية :ثانيا    

التي يؤديها المحامي بعد قبول ترشحه لمهنة  ، لقد أعيدت صياغة اليمين القانونية   
ي كان يطبع النظام في تلك يديولوجي الذلإويدخل هذا التعديل ضمن المنظور ا ، المحاماة

قسم بالله أ" :كالتاليمن هذا الأمر  99وبالتالي جاءت المادة  ،اكيشتر وهو النظام الإ ،الفترة
وأن أدافع ، أحافظ على سر مهنة المحاماة أن أؤدي أعمالي بأمانة و  ،لا هوإله إالذي لا 
، وهذا التعديل يستجيب لمتطلبات النظام  " شتراكيةعلى مبادئ ومكاسب الثورة الإ بإخلاص

 ئر في تلك الفترة.السياسي الذي كانت تطبقه الجزا

                                  

،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظيم مهنة المحاماةيتضمن ت 4233/ 43/42المؤرخ في  33/34المر - 4
 .43/42/4233، الصادر في 32الديمقراطية ، العدد 
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 ، 24/02من الأمر  99ذي تضمنته المادة ا يتضح أنه مقارنة مع نص اليمين الذوهك 
على مبادئ  بإخلاصوالمتمثلة "وأن أدافع  ، العبارة الأخيرة االيمين أضيفت له هفان هذ

 9.ومكاسب الثورة الاشتراكية
 .يرات في الهياكل التنظيمية يحداث تغإ :ثالثا
 :ية للمحامينجمعية الناح -4

ين للناحية بما فيهم المتربصين هيئة جديدة تتشكل من كل المحام يوه      
لنقابة التي نص عليها ختصاصات مجلس اإتختلف عن  ختصاصاتها لاا  و 

 .24/02رالأم
 :مجلس الناحية-  4

مجلس النقابة "هي  ،24/02الأمر  بموجبالتسمية المعتمدة لقد كانت       
بوجود ، مجلس الناحية  هيجاء بهيئة جديدة  ،29/00مر أما الأ "الوطنية للمحامين

كما  ،لمدة سنتين منظمة للمحامين عبر الوطن ، حيث ينتخب مجلس الناحية 90
 ختصاصات هذا المجلس هي نفسها التي كانت لمجلس النقابةإيمكن القول بأن 

المجلس  ىعتماد المحامين لدإختصاص إ إلغاءستثناء إب، الوطنية للمحامين 
ختصاص مجلس إولم يعد من  ،ختصاص وزير العدلإالذي أصبح من ، الأعلى
 النقابة.
 :نشاء المنظمة الوطنية للمحامينإ-4
وضعت تحت ، و  29/00من الأمر  01بنص المادة  ةت الهيئة الجديدأأنش    

 ، للمنظمة الوطنية عداد النظام الداخليإمن بين مهامها  ، وصاية وزير العدل
شتراك إتحديد مبلغ  ىلإ بالإضافةلمجلس النواحي بعد موافقة وزير العدل  وكذا

 2 .ة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدةيرأسها منسق معين لمد  المحامين،
 

      
                                  

 .33مرجع سابق، ص تنظيم مهنة المحاماة وأخلاقياتها في الجزائر ،  ،علي سعيدان - 4
 .4438المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 33/34من المر 32المادة  -4
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  :نشاء المجلس الوطنيإ-0  
يرأسه المنسق الوطني، ، يتشكل من جميع أعضاء مجلس النواحي  ، هو جهاز جديد      

ائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية والتي تعرض عليه من قبل اللجنة يختص في المس
 أو من ثلثي أعضائه. التنفيذية

 .ىالمجلس العل ىعتماد المحامين لدإ :رابعا
من قبل  ىأمام المجلس الأعل ،  سنوات( 94)من  عتماد المحامين الممارسين لأكثرإ      
لصلاحية لمجلس النقابة اكان  يمنح هذه  ذإ ، عدل هذا ما يعد تراجع من المشرعوزير ال
( 41) ىلإالأمر الجديد على تخفيض المدة ، كما نص 24/02في ظل الأمر  ، الوطنية
عفاء من المدة بالنسبة في الثورة التحريرية والإ ابالنسبة للمحامين الذين شاركو  ، سنوات

 .لقضاة المجلس الأعلى
 .الخدمة المدنية :خامسا

ان منصوص سنوات والتي ك (40)أداء الخدمة المدنية لمدة  29/00لأمر رقم لقد أقرا      
وهم القضاة ، ضافة فئة ثالثة معفاة من الخدمة المدنية إ، مع قعليها في التشريع الساب

منها بعد تحصلهم على  ثلاث، سنوات  (40)الخدمة لمدة  اولة الذين مارسو دال اوموظفو 
 ، الفئات الأخرى الموجودة في التشريع السابق ىلإ ضافةبالإشهادة الليسانس في الحقوق، 

ه ذلجبهة التحرير الوطني، وه الوطنيةوهم أعضاء جيش التحرير الوطني، أعضاء المنظمة 
 2من القانون السالف الذكر. 93الفئة نصت عليها المادة 

 24/30ن و غاية صدور قان ىلإبقيت سارية  ، المدنيةأن الخدمة  ىلإشارة وتجدر الأ       
دنية ، حيث ألغيت الخدمة الم 9133المتضمن قانون المالية لسنة  ، 24/92/9130بتاريخ 

 .لحاملي شهادة الليسانس حقوق

       

 

                                  

 .4430مرجع سابق، ص  ،34/33من المر  48ة الماد - 4
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 المطلب الثاني
 40/24 قانونالتنظيم مهنة المحاماة في ظل 

 خاصة ،جتماعية وسياسية إفي ظروف المنظم لمهنة المحاماة  40/19قانون البصدور       
الذي جاء بنظام سياسي جديد يقوم على التعددية الحزبية  ،9131بعد صدور دستور برزت 

السياسية و  وبالتالي توسيع مجال الحقوق وممارسة الحريات ، والفصل بين السلطات ، 
 في المجتمع. الإجتماعية 

 ىتنظيم مهنة المحاماة على المستو  ىلإ نتطرقس من خلال هذا المطلبحيث أننا      
الأجهزة  ىلإالتطرق  نحاولة ،و الوطني ىثم تنظيم مهنة المحاماة على المستو  ،الجهوي 

 ، انونية الداخلية لمنظمة المحامينالق
أي ، تنظيمها وكيفية تشكيلها وصلاحياتها ىلإالأجهزة الخارجية وبالخصوص  وكذا  

 9. القرارات التي تصدر عنها
 .الجهويى ى المستو تنظيم مهنة المحاماة علل  :الفرع الو

حفظ و  تعمل على احترام ، المحاماة مهنة حرة ومستقلة 40/19عتبر القانون إ    
 وضمان ، حترام مبدأ سيادة القانونإوتعمل على ،  اهم في تحقيق العدالة حقوق الدفاع وتس

 من الباب الأول. ى، وهذا ما ضمنته في مادتها الأولالدفاع عن حقوق المواطن وحرياته
 حيث إعتبرلمهنة، هذه االأهمية الكبيرة التي أعطاها المشرع ل ىومن هنا يتضح مد       

،  40/19هنا كان دور المحامي في القانون المحامي طرفا مباشرا في تحقيق العدالة، ومن 
ستشارات القانونية اللازمة كتقديم النصائح والإ ، ميادين عديدةدورا أساسيا وفعالا يشمل 

وتمثيلهم أمام الجهات القضائية المختلفة أو التأديبية مع ضمان ، تقاضين ومساعدة الم
يتمتع بصفته مساعد للقضاء بتقديم المرافعات والعرائض المكتوبة  أمام  الدفاع عنهم، كما

 . الجهات القضائية باللغة العربية فقط
ه العناصر ذنون وهاصر التي جاء بها هذا القاوفي هذا الفرع سنقوم بدراسة بعض العن       
 : كالتالي

                                  

 .34علي سعيدان، مرجع سابق، ص  - 4
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 : منظمة المحامين :أولا       
حامين يكون عددها " تحدث منظمات للم :على 40/19 من القانون 19نصت المادة  

تحاد قتراح من مجلس الإإمحددة عن طريق التنظيم بناء على ختصاصها إومقرها ودائرة 
 9".من هذا القانون وما يليها 22ة المنصوص عليها في الماد

منظمة وهي المنظمة ( 99) مع العلم أن التنظيم حدد عدد المنظمات الجهوية ب    
البليدة، المدية، تيزي وزو، وهران، تلمسان، معسكر، قسنطينة، ، الجهوية للجزائر العاصمة

"أن  :من نفس القانون فقد نصت في محتواها على 12أما المادة ، باتنة، عنابة سطيف
رسون ع بالشخصية المعنوية ولها الأهلية لتمثيل المحامين الذين يمامنظمة المحامين تتمت

دارتها مجلس إلمنظمة التي يرأسها نقيب ويتولى ختصاص اإنشاطاتهم المهنية في دائرة 
 .المنظمة"
  :الجمعية العامة للمنظمة -9     
ين المسجل وكذا، تتكون من جميع المحامين المسجلين في جدول محامي المنظمة      

ورد بها خطأ ،  40/19من قانون 11 ، والملاحظ  أن نص المادةفي قائمة المتربصين
تكون ت ،يتمثل في أن نص المادة جاء بعبارة أن الجمعية العامة لمنظمة المحامين ، لغوي

والصحيح  ،أو في قائمة المتدربين ،من جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة
وكذا  ، جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمةالجمعية العامة من  تتكون

حرف أو يفيد  ااو يفيد الجمع أمعتبار حرف الو لإ، ين المسجلين في قائمة المتدرب
  etختيار بين الأول والثاني ونفس الملاحظة تسجل بالنسبة للنص باللغة الفرنسية الإ
النظام  من 941ة لا أن المشرع تدارك الخطأ اللغوي وهذا بموجب المادإ ،ouضعو 

حيث نصت المادة " تتشكل الجمعية العامة لمنظمة المحامين  الداخلي لمهنة المحاماة.
  المنظمة وبقائمة المتدربين." من كل المحامين المسجلين بجدول

                                  

 .44مرجع سابق  ،ص ، 40/24قانون من ال 44المادة   - 4
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، وعادة برئاسة النقيب أو مندوبه ، كل سنة تجتمع الجمعية مرة واحدة على الأقل          
، كما يمكنها أن تجتمع في دورة يةفتتاح السنة القضائالفترة الموالية لإ نعقادها فيإيجري  ما
 أو بطلب من ثلثي أعضائها.،  ستثنائية بناء على قرار من النقيب إ
جتماعات الجمعية العامة سوي المواضيع ذات الطابع المهني أو إولا تناقش في         

 القانوني. 
 :عامةمن أهم صلاحيات الجمعية ال و        

  .نتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامينإ -
مجلس المنظمة المصادقة على التقرير العام الذي يقدمه النقيب حول نشاطات  -

 9 .، بعد مناقشتهخلال السنة الماضية
 ىمجلس المنظمة الذي يتول ىلإتقديم التوصيات الضرورية لتحسين وترقية المهنة  -

 2 تطبيقها.
وترسل  ، ضرينمداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاوتتم المصادقة على          

، بتداء من تاريخ المصادقةإتسري  ا ،ميو (90)العدل في مدة  روزي ىلإنسخة من المداولات 
شهر واحد من في أجل ، ويمكن لوزير العدل الطعن في تلك المداولات أمام مجلس الدولة 

 .تاريخ تبليغها له
" لا يمكن أن تكون :قانون السالف الذكر قد أقرت بأنهال من 10في حين أن المادة  

 مداولات الجمعية العامة  صحيحة مالم يحضرها على الأقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل.
جتماع الجمعية العامة لمنظمة إمل هذا النصاب فانه يجب أن يعقد وان لم يكت   

 فترة العطلة القضائية.المحامين الثانية، في أجل أقصاه شهرا لاتحسب فيه 
، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين جتماع الثانيوفي الإ  

 .ما كان عدد الأعضاء الحاضرينصحيحة مه

                                  

 .44المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  24/40قانون من ال 40دة الما – 4
ربيع الثاني عام  42قرار المؤرخ في عليه بموجب المن النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة، الوافق  444المادة - 4

 . 23، ص 4223/ 40/42الموافق  4043
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والملاحظ أن مداولات الجمعية العامة يتم الطعن فيها أمام مجلس الدولة من طرف  
عضاء الجمعية العامة حق الطعن ين  أوزير العدل فقط ، حيث لم يخول هذا القانون للمحام

نتخاب أعضاء مجلس منظمة إستثناء إائي في مداولات الجمعية العامة بو القضأداري الإ
ذ يفهم من ذلك أن مداولات الجمعية إث أنه لم يرد أي نص صريح في ذلك ، حيالمحامين

طات مجلس العامة الخاصة بالمصادقة على التقرير العام الذي يقدمه النقيب حول نشا
 للطعن من طرف أعضاء الجمعية. المنظمة خلال السنة المنقضية غير قابلة

 :مجلس منظمة المحامين  –4    
، ئة التنفيذية للمنظمة هذا من جهةمجلس منظمة المحامين بمثابة الهي يعتبر    

الجمعية  ىلإقتراحات إليه بتقديم إالموكلة عتباره أهم جهاز لها نظرا للمهام إ ىلإ بالإضافة
تداول  لى تحسين وترقية المهنة وبعدإيها عن طريق المداولات والرامية تبت ف يالعامة والت

طرق الى ، لذا علينا التواجبة التنفيذ من طرف المجلس هاراتالجمعية العامة والتي تعتبر قرا
 9. كيفيات تشكيله وصلاحياته

                               تشكيل مجلس منظمة المحامين  -أ
يتجاوز عدد المحامين  عضوا، وعندما (90)يتكون مجلس منظمة المحامين من      

، ويزيد عدد أعضائه بعضوين في مقابل كل مجموعة من المحامين تتكون محاميا (144)
، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من قبل عضوا (19)قصى محاميا بعدد حده الأ(34)من 

لأول وبالأغلبية في المطلقة في الدور ا وبالأغلبيةالسري  قتراععامة بواسطة الإالجمعية ال
 2 .حامينأس المنظمة نقيب المر الدور الثاني، وي

ن فإ ، س منظمة المحاميننتخابات لمجلكثر حول سير عملية الإألتوضيحات   
، هذا من جهة  ، عتماد نظام القائمةإبوليس  ، سميإنتخاب سمية والإإ تكون الترشيحات

عليه ، و ول لا يكتسب عضوية المجلسالأدور على الأغلبية المطلقة في ال فمن يتحصل
 ،النسبية يكتسب عضوية المجلسالأغلبية  و إذا تحصل على ، المنافسة في الدور الثاني

ولا  ، غلبية النسبيةحصل مترشح في الدور الأول على الأالذي يثار أنه قد يت فالإشكال
                                  

 .444ص ، مرجع سابق كمال بغداد ، - 4
 .38،ص  مرجع سابقعلي سعيدان، - 4
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من و ، ن هناك تكتلات هذا من جهة أعتبار لإ ، نسبةالثاني على هذه ال يتحصل في الدور
ويكتسب بها عضوية ، غلبية نسبية في الدور الثاني أقد يتحصل مترشح على ، جهة أخرى

المجلس في حين أنه في الدور الأول حصل مرشح على أعلى نسبة منه ولم يكتسب 
 العضوية.

يحق لهم المشاركة في  المسجلين في جدول المنظمة لا فالمحامون المتربصون غير  
ن يكون أيحق للمحامي المتربص ى نظمة، وحتالتصويت على تجديد أعضاء مجلس الم

ذ أنه لا يرخص بحمل لقب إ ها،له صفة المحامي المتربص معترف ب ن تكونأ ، يجبناخبا 
قانونية في جدول منظمة  ذا لم يكن المحامي مسجلا بصورةإو محامي متربص أمحامي 
 .المحامين

نتخابات مجلس إن بالجدول في ين غير المسجليتربصن الميوفي حالة مشاركة المحام  
 وبالتالي فهي باطلة وعديمة الأثر. ، نتخابات تكون مشوبة بعدم القانونيةالمنظمة، فالإ

حات فتتاح السنة القضائية وترسل الترشيإنتخابات عادة في الشهر الذي يلي تنظم الإ  
محام ويحق لكل  ،نتخابات لأقل من تاريخ جراء الإثمانية أيام على الى نقيب المحامين قبل إ

ولا يحق  ، لمهنةقل  في اسنوات على الأ (40)مدة فعلية الخدمة الذا مارس إترشيح نفسه 
ن يتم أ ، بالمنع المؤقت من ممارسة المهنةللمحامي الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية 

نتخابه، إذا لم يمنع من الممارسة فيجوز ا  سنوات، و  (41)مجلس المنظمة لمدة في  نتخابهإ
نه إف ،ختصاص مجالس قضائيةإوائر دم عدة ضمجلس المنظمة ي ذا كانإوفي حالة ما 

 ،ختصاص مجلس قضائي إام لكل دائرة يجب تمثيل المحامين في المجلس على أساس مح
اص كل مجلس ختصإامين المسجلين في دائرة ويوزع الأعضاء الآخرون حسب نسبة المح

 .قضائي
ن كانوا ا  لنقيب وأعضاء مجلس المنظمة حتى و نتخابية االعملية الإ ىيشرف عل  

عادة النظر في نص إذ لابد من إمن النظام الداخلي  990ص المادة مترشحين وهذا حسب ن
شراف على التنظيم والإالمترشحين لعضوية مجلس المنظمة  من عملية  بإقصاءهذه المادة 
 ضفاء الطابع الديمقراطي على العملية.ا  بهدف ضمان الشفافية والمساواة و  نتخابيةالعملية الإ
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 :نتخاب مجلس المنظمةإب الطعن في     
نتخابات وذلك في مدة لإايمكن لكل محام عضو في الجمعية العامة الطعن في   
لس الدولة في ا أمام مجكما يمكن لوزير العدل الطعن فيه ،نتخاباتنية أيام من تاريخ الإثما

 في خلاليبلغ له  أن نتخابات الذي يجبستلامه لمحضر الإإبتداء من تاريخ إ ، خلال شهر
 قتراع .أيام من تاريخ الإ( 43)

 من طرف، أو  نتخابات يكون أمام مجلس الدولة من طرف وزير العدلفالطعن في الإ     
تقديم قصد  ، نتخابيخ الإأيام من تار  (43)جل أ فيمين هذا محامي أو مجموعة من المحا

،  نتخابات عملية واحدة الإعتبار أن عملية يوم مرحلة لإآخر من الآجال ويبدأ سريان  طعنه
 غير منفصلتين. قيان مرتبطتينتبحيث مرحلتين على  ولوأنها نظمت

لقضائي ضد نقيب منظمة المحامين بصفته ممثل لنقابة المحامين اكما يرفع الطعن   
 .40/19نمن القانو  02و 12مادتين ال لأحكامطبقا 

اء نتخابات أعضإعلى  بالإشرافأما بخصوص رفع الطعن ضد المكتب المكلف      
من  41عتباره كمنظمة مهنية وطنية بمفهوم المادة إلا يمكن ،  مجلس نقابة المحامين 

 9.نعدام الصفةإي أبأهلية التقاضي  القانون العضوي لمجلس الدولة ولا يتمتع
 :صلاحيات مجلس منظمة المحامين  -ج     

" من نفس 01والتي نصت عليها المادة"يتمتع بها هذا المجلس  يمن أهم الصلاحيات الت
 2القانون السالف الذكر وهي كالأتي:

دارتها كالمقرات والنوادي والمكتبات والأدوات ا  تسيير ممتلكات منظمة المحامين و -
 والأثاث.... الخ.

حين للمهنة وتسجيل المتدربين في قائمة التدريب وكذا البت في قبول المترش-
وكذا البت في طلبات  ،دول وتعيين رتبهم فيه هذا من جهةلجاتسجيل المحامين في 

 ستقالة من جهة أخرى.من القائمة الإ غفال الإ
                                  

،المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وسير 44/43/4228المؤرخ في  44/28القانون العضوي من  42المادة  – 4
 عمله وتنظيمه.

 .44سابق، ص ، مرجع  40/24من القانون  04المادة  - 4
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يجب  يالسهر على مراقبة تصرفات وسلوكات المحامين أمام الجهات القضائية الت-
 عتدال وحسن المعاملة مع الزملاء والقضاة.والإ ستقامةأن تتسم بالإ

الحرص على متابعة التدريب الذي يقوم به المحامون والمتدربون ومراقبة تكوينهم -
 .ار أخلاقيات المهنة وتقاليدهاطإ فيالمهني 

لتزامهم بسلوك إللجلسات في أوقاتها المحددة مع  السهر على حضور المحامين-
 خلاص وعناية.ا  لتزاماتهم المهنية بدقة و إة والقيام باهمين في خدمة العدالالمس
و وصية لفائدة أية هبة أين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول السماح لنقيب المحام-

ى كل تصرف أو رهن و الموافقة علأتصالح أو التحكيم وكذا القيام بال ،المنظمة
 .قتراض نقودإقاري أو ع
 ي الخارج.قامة العلاقات مع المنظمات المماثلة فإ-
قتراح أو توصية صادقت عليها الجمعية العامة للمحامين وذلك إالتداول حول كل -

قتراحات ، ويرسل النقيب الإحتساب العطلة القضائيةإواحد دون خلال شهر 
 يوما. 90العدل في خلال  لى وزيرإالمصادق عليها 

 00لمادةينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه نقيب المحامين طبقا ل-
 وهكذا ينتخب من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات.

بقرار  ،أو رفض تسليمها للمحامي المتدرب نهاء التدريبإيوافق على تسليم شهادة -
 .21مسبب وبعد سماع المعني بالأمر طبقا للمادة 

 9 يقوم بتوزيع المحامين المتدربين على مديري التدريب عند الحاجة.-
لس المنظمة أمام الجمعية العامة السائل ذات الطابع المهني للتداول يضع مج-

  فيها.
و جنحة أف المحامي المتابع من أجل جناية يبت مجلس المنظمة في قرار توقي-

جراء التوقيف خلال شهر من صدور إأو رفع  يعرض عليه حيث يقوم بتثبيت الذي
 .02طبقا للمادة 9الأمر بالتوقيف 

                                  

 .34و 32 ص، علي سعيدان ، مرجع سابق  – 4
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  :امين نقيب المح - 4  
نقيب المحامين وهو أعلى هيئة على رأس منظمة المحامين الجهوية وفق ما تضمنه         

ستعرض كيفية ومن خلاله ن 40/19 نقانون تنظيمه مهنة المحاماة في الجزائر وهو القانو 
 ختصاصاتها.ا  نتخاب هذه الهيئة و إ

 .نتخاب نقيب المحامينإكيفية  :ولاأ    
نتخاب نقيب المحامين من بين أعضاء إعلى  40/19ن القانون م 00نصت المادة      

مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع سنوات على الأقل تحت رئاسة العضو الأكثر 
 2نتخاب مجلس المنظمة.إية خلال الثمانية أيام التي تلي أقدم

دا قبل صدور عتمد المصطلح الذي كان سائإلجدير بالملاحظة أن هذا القانون وا      
والمتمثل في "نقيب المحامين " بدلا من مصطلح " أمين الناحية " الذي جاء  29/00قانون 

حددة بسبع سنوات معلى الأقدمية المشترطة للترشح لمنصب نقيب وال29/00به القانون رقم 
بخمسة عشر سنة  20/242قصر مدة في التشريعات السابقة حيث حددها قانون أتعد 

 سنوات.( 43)فحددها  29/00سنوات أما قانون (94ب ) 24/02 وحددها قانون
الذي ، و للمهنة  التمثيليالعناية الكافية لهذا الجانب  يوهكذا يتضح أن المشرع لم يول       

وذلك لن  ، خلاقيات المهنة وتقاليدها في الميدانأكس وجهها الحقيقي من خلال تكريس يع
 رة المهنية والممارسة العملية.الخبتفتقر يتحقق من خلال قيادة 

 .صلاحيات نقيب المحامين :ثانيا
لا أن جلها إ ،على صلاحيات النقيب بكل دقة عبر مواد عديدة 40/19نص القانون      

 :همهاأمنه و  02و 01 اولته المادتين تن
مجلس القرارات  ذ، كما  ينفالمنظمة في كل النشاطات المدنية يمثل نقيب المحامين-
ختصاص قامة داخل دائرة الإتغيير مقر الإبالفصل في طلبات  ، نقيب المحامين ختصالم
 قليمي لمنظمة المحامين.الإ
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 كما يرأس مجلس المنظمة وفي حالة غيابه لسبب من ،  يرأس الجمعية العامة للمنظمة-
ذا وقع له ا  ، و كما يرأس المجلس التأديبي ،دمية كثر أقعضو من المجلس الأنوبه الأسباب ي

 الأكثر أقدمية.ء عضاالأنع يخلفه في الرئاسة عضو من بين ما
يقدم تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة خلال السنة المنصرمة للجمعية العامة -

 للمصادقة عليه.
قتضت إذا إستثنائية إجمعية العامة للمحامين وفي دورة ستدعاء الإيمكنه اتخاد قرار -

 الضرورة ذلك.
 ضاء مجلس منظمة المحامين.يوزع المهام على أع-
 ثناء تأديتهم لمهامهمأالمهنية التي يرتكبها المحامون  المجلس التأديبي بالأخطاء يخطر-

 و بناء على طلب من وزير العدل.أبصفة تلقائية أو بناء على شكوى 
امين المعنيين لى المحإات التي يصدرها المجلس التأديبي يبلغ برسالة مضمنة كل القرار -
 صدارها.إلعدل خلال ثمانية أيام من تاريخ زير الى و ا  و 
 ،  ستشارة القانونية فيهابالترافع في القضايا أو تقديم الإيكلف المحامين بما فيهم المتدربين -

 عن مزاولة المحامي حالا توقيفيتم على طلب من وزير العدل  اأو بناء بصفة تلقائية
ثم يعرض ،  أو جناية  رتكاب جنحةلإ يكون موضع متابعة قضائيةعندما ،نشاطه المهني

 قراره على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه الفصل في الموضوع خلال شهر.
لى هيئة المجلس القضائي الذين يؤدون أمام إرشحين لمهنة المحاماة المقبولين تقديم المت-

 .9رئيس الجلسة اليمين القانونية
، كما يرخص فيها حام أو قاض طرفايرخص لأي محام بالترافع في قضية يكون م-

مام أوالدفاع عن المتقاضين  للمحامين التابعين لمنظمات أجنبية ليتمكنوا من تقديم المساعدة
تفاقات الدولية وتقاليد ، مع مراعاة الإقليميختصاصه الإإداخل دائرة  ، ريةجهة قضائية جزائ

 المهنة.

                                  

 .34و34علي سعيدان، مرجع سابق ، ص- 4
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ين المحامين في الخلافات التي تنشأ بيختص نقيب المحامين بالفصل بصفة نهائية في كل -
 المكاتب المجتمعة. تفاقيةإ، كما يختص بتفسير المكاتب المجتمعة

 .حامين أو عملية الحجز على المكتبحضور عملية تفتيش مكتب الم-
 بإجراءمختلف الجهات وبالأخص في تشكيلة اللجنة الخاصة  ىيعين المحامين لد-
 للمحاماة.متحانات شهادة الكفاءة المهنية إ
 الفصل في النزاعات بين المحامين عن طريق التحكيم.-
وافقة على كل تصرف أو ، المملاكها كقبول الهدايا والوصاياأ سم المنظمة فيإالتصرف ب-

 قتراض نقود.إو أرهن عقاري 
، لى القضاءإما أنه يفصل باللجوء سترداد حقوقه كإالترخيص للمحامي ضد الزبون قصد -

 .ن المحامي والزبون حول الأتعابر نافد في النزاع بيكما يفصل بقرا
 : المجلس التأديبي -ثالثا            

 وفي هذا الأطار يختص بالفصل ستثنائية، بر المجلس التأديبي هيئة قضائية إيعت          
في الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامون المسجلون في الجدول، هذه الهيئة منتخبة من 

 أعضاء مجلس المنظمة.قبل 
 .تشكيلة المجلس التأديبي -أ

" ينتخب المجلس التأديبي من  40/19من القانون  00 ه التشكيلة المادةذنصت على ه     
قيب رئيسا لنمجلس منظمة المحامين، ويتكون من سبعة أعضاء من بينهم ا بين أعضائه

النسبية الأول وبالأغلبية  دورسري، وبالأغلبية المطلقة في القتراع اللمدة ثلاث سنوات بالإ
 9نتخابات.يوما التي تلي الإ (90)لال الثاني، وذلك خ في الدور

ذا كانت منظمة المحامين تشتمل على مجلسين أو عدة مجالس، فلا يجوز ففي حالة ما إ    
ختصاص لمجلس قضائي دائرة إ أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس

 .أعضاء ( 41) واحد أكثر من
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 شملتإذا من هنا يتضح من النص بأنه يتطلب إعادة النظر فيه حيث أن المنظمة إو    
 (41) لا بد أن يكون تمثيل أحد المجالس أكثر من،  ختصاص مجلسين قضائييندائرة إ

 أعضاء وهذا مايخالف النص القانوني.
ر الحاصل وقام بالتصحيح تدارك التقصي، فان النظام الداخلي لمهنة المحاماة شارةللإ    

منه، حيث أشار بأنه لا يجوز أن يضم المجلس التأديبي أكثر من  921وهذا بموجب المادة 
ذا ضمت إلا إ،يقيمون في دائرة إختصاص نفس المجلس القضائي ( أعضاء 41) ثلاثة

في داري لنص القانون و يين هذا مايعكس مخالفة القرار الإمنظمة المحامين مجلسين قضائ
 نتهاك للمبدأ القانوني المتمثل في قاعدة توازي الأشكال وتدرج القوانين.ك إذل
 .صلاحيات المجلس التأديبي-ب

ستثنائية، تختص في الفصل في أن المجلس التأديبي هيئة قضائية إ كما سبق ذكره أنفا إلى
شأنها صنافهم ويصدر بلمحامون المسجلون في الجدول بكل أالأخطاء المهنية التي يرتكبها ا

التي تقدم مقررات ذات طابع تأديبي، حيث يختص المجلس التأديبي بالنظر في الشكاوي 
تابع ضد المحامين الذين يرتكبون مخالفات أثناء القيام بنشاطهم المهني، وعلى كل محام م

 المثول أمام المجلس التأديبي دائما وهو يرتدي البذلة المهنية ولو كان موقوفا عن الممارسة.
 من أهم صلاحيات المجلس التأديبي تتمثل فيما يلي: و  

التي تعرض عليه من قبل النقيب والموجهة ضد  يختص بالنظر في الشكاوى  -9
 المحامين المسجلين في جدول المنظمة، ويصدر بشأنها قرارات تأديبية.

بشأن توقيف محام متابع قضائيا  يختص بالبت في القرار الذي يصدره النقيب  -2
 ما يرفعه.ناية، فاما يثبت قرار التوقيف، وا  حة أو جرتكابه جنلإ

المحامي المستقيل من المهنة إذا إرتكب خطأ مهني يجوز للمجلس التأديبي متابعة   -1
 ستقالة شريطة ألا تتقادم الدعوى التأديبية.تعود وقائعه إلى ما قبل الإ

حامي قبل يختص بالنظر في الأفعال التي تمس بشرف المحاماة والتي يرتكبها الم  -0
دخوله للمهنة، ولم يتفطن لها مجلس المنظمة عند دراسة ملف ترشحه، وقد تصل 

 العقوبة التأديبية الي حد الشطب.
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ديبي للمنظمة التي يتبعها محامي إرتكب خطأ خطار رئيس المجلس التأبإيقوم   -0
 ختصاص المجلس التأديبي من أجل متابعته.مهني وقع داخل دائرة إ

ر مقبول من دفع ذتأديبي بمعاقبة كل محامي إمتنع دون عال يختص المجلس     
 9شتراك السنوي الواجب دفعه للمنظمة.الإ

 جراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي:الإ -ج
أمام اللجنة الوطنية  الطعن ةيلقاب إلى ن القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي تخضعإ 

على" يخطر نقيب المحامين مجلس  40/19من القانون  03للطعن، حيث أن المادة 
 التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.

نقيب  لىظمة المحامين، تبلغ الإجراءات إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منإ    
 المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.

رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس  ىلشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ إلوحين تكون ا
 التأديب التابع للمنظمة المجاورة.

 2تحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص."إذا كانت الشكوى تخص رئيس الإ    
بلاغ يقدمه النقيب أو أعضاء مجلس خرى ينظر المجلس التأديبي في كل ومن جهة أ     

رتكبها المحامون والتي تمس قانون المهنة وأعرافها المنظمة عن الأخطاء والمخالفات التي ي
من القانون أو خرق أحكام  02 وتقاليدها خاصة تلك التي تمس أحكام المادة

 .31،33،32،03،المواد
لا " لا يعقد مجلس التأديب قانونا إ بيجفتنص  40/19من القانون  01أما المادة       

"،وهذا شرط تكون  ه بموجب قرار مسبببحضور أغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سري
 . بموجبه جلسات المجلس قانونية

الفقرة الرابعة  ما عدا ، لا يشوبها غموض 40/19ن القانون م 03كل فقرات المادة  إن    
، حيث لا يوضح المشرع عبارة "المجلس التأديبي المختص"  من نفس المادة تعتبر غامضة

 تحاد.رف عميد المحامين في مجلس الإمن طتحاد الإ ئيسعليه ر الذي يحال 
                                  

1-Maiterbo chichesa liMa. Over-blog.net/article-article-sant  titre 65552689.ntMl . 
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بأي جديد بشأن منه لم تأتي  920النظام الداخلى فان المادة  لىإلا أنه بالرجوع إ       
 من القانون.  03 نفا، حيث أعادت تكرار صياغة المادةالفقرة المذكورة أ

جراءات المطبقة في الإ جراءات المتبعة في مجال التأديب هي تلكأما بالنسبة للإ     
الأخطاء المرتكبة في معظمها ذات طابع مهني، فالنقيب يخطر تلقائيا  أن المدنية رغم
ن من أي جهة كانت، كما يجب منظمة المحامي التأديبي بكل الشكاوى الموجهة إلىالمجلس 
رتكابه محامي نتيجة إ خطار المجلس التأديبي بطلب من وزير العدل من أجل متابعةعليه إ

ستدعاء الشاكي ة، وفي هذا الخصوص يقوم المقرر بإتجاه المواطنين أو القضاأخطاء مهنية 
ن وجدوا على محضر، كما عليه أن إ وسماعه على محضر، كما عليه أن يسمع شهوده

 .9ررفاقها بالتقريلأدلة التي قد يظهرها الشاكي مع إيطلع على كل الوثائق وا
ليه وتكليفه بالحضور امي قبل الإستماع إعقوبة تأديبية ضد المحصدار أي إ فلا يجوز     

 .40/19من القانون  02حسب الطريقة القانونية وهذا مانصت عليه المادة 
ستدعائه للحضور قبل التاريخ المعين في فقرتها الثانية قد حددت إ 02ة لا أن المادإ   

ز للمحامي على الأقل برسالة لحضوره مع إشعار بالإستلام، ويجو  يوما كاملة (92)لحضوره 
 .ستعانة في ذلك بمحام يختارهالمعني الإ

من النظام العام والمتمثلة في جراءات والتي تعتبر إن خرق أي إجراء من هذه الإ     
جال يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا، مما يعرض القرار الصادر عن المجلس الآ

 .يذوقف التنفإلى التأديبي المشوب بهذا العيب 
ى مثول المحامي المتهم أمام المجلس التأديبي مرتديا الجبة يقوم الرئيس بقراءة ولد     

ليه، كما يحق لكل عن الوقائع والتهم المنسوبة إ يحامالتقرير الذي أعده المقرر، ثم يسأل الم
 ة.يأعضاء المجلس طرح أسئلة حول تلك الوقائع ولملابسات التي تتعلق بالقض

المتهم أن يرد على كل الأسئلة والإستفسارات ي للمحام وفي هذا الخصوص يمكن      
المقرر يقوم بتلاوة شهادة  فإنللشهود من جديد اع تمسوأمام عدم إمكانية الإ ليه،الموجهة إ

 لى دفاعه.المدونة في محاضر مستقلة، ثم الإستماع للمحامي المعني أو إ الشهود
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في جلسة سرية ولا يحضرها أي زميل في القضية بأغلبية أعضائه الحاضرين  ثم يبت      
ت له العضوية في المجلس التأديبي، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس يسل

 .9نفة الذكرالآ 01مانصت عليه المادة  وهذا
ويصدر المجلس قرارا مسببا بشأن القضية المطروحة أمامه بعد أن يتداول فيها في      

 غياب المحامي المعني ومحاميه.
لا كان لى ويتطلب أن يكون القرار مسببا بالإضافة إ        أنه يكون محررا باللغة الوطنية وا 

 حدىر المجلس التأديبي قراره متضمنا إلغاء، وفي حالة ثبوت التهمة يصدالقرار معرضا للإ
 وهي كالتالي: 01العقوبات المادة 

فقط، أما الكتابي تبلغ معني في ملف الوهو نوعان شفوي وكتابي، فالشفوي يحفظ  نذار:الإ -
 لى وزير العدل، والمعني.نسخة منه إ

 لى المعني و وزير العدل.قرار التوبيخ تبلغ نسخة منه إ التوبيخ :-
يمكن أن تكون مرفقة  :المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات على الكثر-
بتداء من تلك سنوات إ تعرض المحامي خلال خمس ذاويبطل هذا الوقف إ قف تنفيدهابو 

مكان المحامي المعني بالعقوبة العقوبة بالنفاذ فإنه بإأما في حالة     العقوبة لعقوبة جديدة.
من قبل اللجنة الوطنية  ذمن نفس القانون أن يطلب وقف التنفي 24لأحكام المادة  طبقا

 .40/19من القانون  09، وهذا ما أكدته المادة للطعن
 أي ى المحامي من مزاولةنه يمنع عله الحالة الأخيرة فإذه لى أنه فيرة إشاالإ وتجدر       

 نشاط مهني طيلة المدة المحكوم بها عليه لأنه لم تعد له الصفة التي تأهله للمحاماة.
يها بأن كون في الحالة التي يثبت في وهو عادة ما الشطب من جدول نقابة المحامين :-

رتكب جنح أو جرائم ت مهنية خطيرة لقانون المهنة أو إارتكب مخالفالمحامي المتبوع قد إ
حكام الجزائية خاصة الأ، يها الحكم جزائيا ومهنيا يعاقب عليها في القانون ويلزم مرتكب

 السالبة للحرية.
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 الذي شطبعلى أنه " لا يمكن تسجيل المحامي  03طار تنص المادة وفي هذا الإ         
 9تربص لدى منظمة أخرى".ي من المنظمة في الجدول ولا ف

ذا أثبت ما يبرر براءته بطريقة قانونية ولم يكن قد تعرض إ لا أنه في حالة ماإ         
عادة إمن القائمة أن يقدم طلب  الذي تم شطبه نه يجوز للمحامي، فإلنفس الوقائع مرة أخرى

 به.المقضي  يءالجزائية حجية الش التسجيل في الجدول بعد أن تكتسي الأحكام 
جراء إستفاد المحامي المعاقب بالشطب من الجدول من إذا كما أنه في حالة ما إ         

ستفادة من التي حكم عليه بها، فإنه لا يجوز للمحامي المعني الإ عفو عام عن العقوبة
 التسجيل في الجدول لسببين :  

 مة السلطة لايمنح بصفة تلقائية للمستفيد فالمجلس المنظن العفو عن العقوبة لإ
وفي هذه الحالة يحق للمعني أن  ي ذلك بعد دراسة كل حالة بمفردها،التقديرية ف

 .يطعن في قرار الرفض أمام الجهة القضائية
 صدور قوانين جديدة تبيح  ان العفو العام الصادر لبعض المحامين المعاقبين وكذلإ

منها المحامون بعض الأفعال التي كانت محرمة في القوانين السابقة لا يستفيد 
الأفعال التي أصبحت مباحة تمس  ذا كانت تلكإالمعاقبون بصفة تلقائية أيضا 

أعراف وقواعد ستقلالية ونزاهة وأمانة وصدق المحامي المعاقب لكونها تمس ببإ
 المهنة وأخلاقياتها.

 
 الفرع الثاني : تنظيم مهنة المحاماة على المستوى الوطني.

تنظيم مهنة المحاماة على المستوي الوطني والمتمثل في ثلاث  الفرع على هذا يشتمل      
 تحاد الوطني لمنظمة المحامين، لجنة الطعن الوطنية، الندوة الوطنية للمحامين.أجهزة: الإ

 .تحاد الوطني لمنظمة المحامينأولا: الإ   
تحاد إعلى" يشكل مجموع منظمات المحامين  40/19 القانونمن  20نصت المادة       
 . تحاد الوطني لمنظمات المحامين"الإيسمى 
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يتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون هدفه مهنيا فقط وتربطه علاقة تنسيق مع وزير      
 العدل.

تحاد، ينتخب من طرف زملائه ويكون مقره بالجزائر العاصمة، يرأسه عضو مجلس الإ 
 9يساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال".

تحاد "ينتخب رئيس الإ في فقرتها الأولى قد نصت على 23 مادةال وفقا لما تضمنته    
ولا يجوز له أن يترشح مرة  الوطني للمنظمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 2ثالثة إلا بعد مضي ثلاث سنوات".
لا من خلال إصلاحيات يقوم بها  تحاد أيلم يحدد للإ 40/19في حين أن القانون     

 التي يشتمل عليها.الهيئات 
 :تحاد وصلاحياتهمجلس الإ  -أ

" يسير المجلس  تحادمجلس الإمهام على  40/19من القانون  22لقد نصت المادة  
الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الإتحاد المتألف من جميع النقباء 

 الممارسون.
 ويقوم المجلس بالمهام التالية:

 لعليا للمهنة.ا يسهر على الحفاظ على المصالح-
 يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار.-
شتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين يحدد مبلغ إ-

 المدربين.
 تحاد.يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الإ-
 ث سنوات على الأقل.حامين مرة كل ثلالندوة الوطنية للمينظم ل-
لى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ اء الأعضاء الذين يجب أن ينتموا إيعين من بين النقباء القدم-

 ذلك لوزير العدل.
 ." يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج-
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 تحاد:رئيس مجلس الإ -ب
نوات قابلة للتجديد مرة تحاد لمدة ثلاث سضاء مجلس الإينتخب من بين النقباء أع    

  لا بعد ثلاث سنوات.يترشح مرة ثالثة إ نواحدة حيث لا يحق له أ
ن الملاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يسند أي صلاحيات سواء ماتعلق الأمر إ    

تحاد ولم يبين لهما أي دور، وما يفهم من ذلك أن تحاد أو رئيس مجلس الإبرئيس الإ
المحامين على المستوي الوطني بالنسبة للمؤسسات الوطنية مهمته تنحصر في تمثيل 

 كوزارة العدل والقيام بالتنسيق بين أعضاء المجلس بصفته رئيسا لهم.
 تحاد:الجمعية العامة لل  -ج

تحاد الوطني من " تتكون الجمعية العامة للإ 40/19من القانون  21بموجب المادة    
 تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة واحدة  ومجالس منظمات المحامين و جميع أعضاء

ستثنائية بطلب من ممثلي تحاد ويمكن لها أن تعقد دورة إفي كل سنة برئاسة رئيس الإ
 تحاد.أعضائها أو بطلب من مجلس الإ

في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا تعرض عليها سوى  04في حين أن المادة      
تحاد أو ثلث أعضائه القانوني المقدمة من قبل مجلس الإالمسائل ذات الطابع المهني و 

 9على الأقل
تحاد أقرت بأنه على رئيس الإ من نفس القانون السالف الذكر 02غير أن المادة       

تحاد ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة عام عن نشاط مجلس الإ أن يقدم تقريرا
 9عليه.
ذا لم يحضر ثلثي أعضاء إ 40/19لقانون من ا 01نته المادة وطبقا لما تضم    

الجمعية لا يمكن لمداولات الجمعية العامة أن تكون صحيحة، غير أن الفقرة الثانية من 
ذا لم يكتمل النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولي بأنه إنفس المادة أقرت 

شهر ، لا تحسب  جتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاهفانه يجب أن يعقد الإ
 فترة العطلة القضائية.
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جتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن وفى الإ     
 عدد الأعضاء الحاضرين.

تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين، وترسل نسخة في      
 2لى وزير العدل.يوما إميعاد خمسة عشر 

محدودة و المتمثلة  في تقديم كتفي بمنح صلاحيات ا يتضح جليا أن المشرع إمم     
تحاد للجمعية تحاد وتقديم تقرير عام حول نشاط مجلس الإالتوصيات الكافية لمجلس الإ

 .02و  09ذا ما نصت عليه المادتين العامة قصد المصادقة وه
 .ثانيا: لجنة الطعن الوطنية

لى لجنة الطعن الوطنية في المواد ع 40/19قانون تضمن الباب السادس من ال    
على " تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء، تتألف من  20لى إ 24من

( نقباء قدماء 40) وزير العدل بقرار، وأربعة ( قضاة من المحكمة العليا يعينهم41ثلاث)
 د القضاة.تحاد من بين قائمة النقباء القدماء، ويرأسها أحيختارهم مجلس الإ

  ويمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة، ويتولى مهمة الكتابة أحد أمناء     
 الضبط.

  ويعين وزير العدل الرئيس وثلاث أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.    
 تحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء.يختار مجلس الإ     

للرئيس وللأعضاء المثبتين والمستخلفين بثلاث نابة الحالات تحدد فترة الإفي كل 
 سنوات.

فقد نصت على مهام اللجنة حيث أن كل مادة تشرح  20لى غاية إ 29ما المواد من أ   
 9صلاحيات اللجنة الوطنية للطعن والمتمثلة فيما يلي :
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جنة الوطنية للطعن تمع اللعلى " تج 40/19من القانون  29طبقا لأحكام المادة       
ولا يجوز لها البث في القضية دون   من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. بطلب

 ستدعائه للحضور قانونا.ستماع إلى المحامي المعني أو بعد إالإ
يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين    

 على الأقل أيام كاملةلمثوله بثمانية 
 ستعانة في ذلك بمحام يختاره".ويجوز للمحامي المعني الإ   

فقد نصت على " تبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة  22أما المادة  
طلاع على التقرير سرية، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بقرار مسبب وبعد الإ

 ذا كان ماثلا.المعني إستماع إلى المحامي الذي حرره أحد أعضائه والإ
ذا رفع أمام اللجنة الوطنية منع التنفيد المؤقت يجب أن تبت فيه في مدة شهرين على إ   

 .21الأكثر وهذا طبقا لأحكام المادة 
أن المشرع وما تضمنه من مواد خاصة بلجنة الطعن الوطنية والمفهوم من هذا الباب    

عليها فيما عدا الطعن القضايا المطروحة تبت في لم يحدد المدة الزمنية للجنة لكي 
تباعها إجراءات معينة يجب إلى إكما أن نفس القانون لم يشير المتضمن وقف التنفيد، 

 من قبل الأطراف أمام اللجنة الوطنية للطعن.
لى وزير العدل وطنية للطعن إأقرت بأن تبلغ قرارات اللجنة ال 20في حين أن المادة     

 دارية للمحكمة العليا.الطعن فيها أمام الغرفة الإ يجوز لهذين الأخيرينالمعني، والمحامي 
 لا يوقف هذا الطعن تنفيد قرارات اللجنة الوطنية للطعن.   
وفي كل الحالات على لجنة الطعن الوطنية أن تصدر قرارا مسببا مثل كل اللجان     
 تالية :وهذا القرار الذي يتضمن حكما من الأحكام الكورة سابقا ذالم

 اءة المحامي موضوع المتابعة.الحكم بالغاء مقرر المجلس التأديبي وبالتالي ببر  .9
 الحكم بالموافقة على مقرر المجلس التأديبي، وبالتالي بتثبيت العقوبة. .2
الحكم بتعديل مقرر المجلس التأديبي زيادة أو نقصا من العقوبة الصادرة ضد  .1

 المحامي.
  



 الفصل الثاني                                         تنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين

 

 
33 

 للمحامين :ثالثا : الندوة الوطنية    
 9كور أعلاه :من القانون المذ 00تضمنت المادة 

 .تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة 
 تحاد.هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات بإستدعاء من رئيس الإ تعقد 
 تحاد وتقدم توجيهات لمقدمة من قبل مجلس الإتبحت  في المسائل المهنية والقانونية ا

 عيم حقوق الدفاع."قصد تد
شريع الجزائري، في حين أن دورها نشاء هذه اللجنة الوطنية شيئا جديدا في التحيث يعد إ   

تحاد، كما لقانوني التي يقدمها لها مجلس الإيتمثل في بحث المسائل ذات الطابع المهني وا
 مكانها تقديم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.إأنه ب
  لم تنعقد الندوة الوطنية  2494والى غاية  40/19صدور قانون مند شارة أنه الإوتجدر    

وهذا راجع للصعوبة العملية في تجميع كل المحامين  2440لا مرة واحدة عام إللمحامين 
مكانيات ولذا فالهيئة لم تقدم نتائج عبر القطر الوطني في مكان واحد خاصة مع نقص الإ

 ملموسة لخدمة المهنة والمهنين.
 تحاد : منظمة المحامين ومجلس الإ الطعن في قرارات ابعا : ر     
يتضمن هذا الجزء الطعن في القرارات الصادرة عن منظمة المحامين وكيفية الطعن      
ذا نتطرق والجهة المختصة في الفصل مع تحديد طبيعة الجهة هل عادية أم إدارية؟ ل فيها 

ة منظمة المحامين، خاصة القرارات الصادر  لى الطعن الإداري في قراراتفي الجزء الأول إ
ين أمام الجهات لى الطعن في قرارات منظمة المحامعن المجلس التأديبي، ثم نتطرق إ

 القضائية المختصة.
 لتأديبي :قرارات المجلس ا الطعن الإداري المسبق في-أ   

في الأخطاء كما سبق ذكره أن المجلس التأديبي هيئة قضائية إستثنائية مختصة في الفصل 
المهنية التي يرتكبها المحامون المسجلون في الجدول، حيث أن هذه القرارات التأديبية لا 

                                  

 .43، مرجع سابق، ص  40/24من القانون 33المادة - 4
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يجوز الطعن فيها أمام القضاء مباشرة دون المرور على الطعن الإداري المسبق أمام اللجنة 
 9الوطنية للطعن.

عن إلى اللجنة الوطنية إذ يجوز لوزير العدل وللمحامي الصاد في حقه قرار التأديب رفع الط 
( من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي، وهذا 90للطعن في غضون خمسة عشر يوما)

وعلى المحامي المعاقب تبليغ طعنه إلى كل من وزير  00و00الإجراء نصت عليه المادتين 
مع الإشعار ( من تقديمه برسالة مضمونة 43العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية أيام)

لى نقيب ب الإستلام، ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه إلى المحامي المعاقب وا 
 2المحامين.

 : الطعن القضائي في قرارات منظمة المحامين-ب
إن القرارات التي تصدر عن منظمة المحامين نجد أن الطعن فيها يتم أمام القضاء    

در عن منظمة المحامين، الإداري وتختلف الجهة القضائية بحسب طبيعة القرار الصا
فهناك قرارات تكون من إختصاص المحاكم الإدارية الجهوية و يستأنفها الأطراف أمام 
مجلس الدولة الذي يعتبر أخر درجة في القضاء الإداري، إلا أنه هناك قرارات يتم 
الطعن فيها أمام مجلس الدولة كجهة قضائية مختصة إبتدائيا ونهائيا فالقرارات التي 

من إختصاص المحاكم الإدارية الجهوية التي يتم الطعن فيها، فمجلس منظمة  تكون
المحامين يبث في قبول التسجيل بجدول المحامين وكذلك البث في طلبات الإغفال من 
القائمة والإستقالة وطلبات إعادة التسجيل بجدول المحامين وكذا منح شهادة لفائدة 

هذه القرارات يحق الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية  المحامين المتدربين بإنتهاء التدريب،
نصت على " يمكن  حيث 40/19من قانون  24ام المادة الجهوية وهذا طبقا لأحك

قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية  فيالطعن بالبطلان 
 المختصة.

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.      

                                  

 . 40، مرجع سابق، ص  40/24من القانون  02المادة  - 4
 .43، نفس المرجع السابق، ص  40/24من القانون  33و 30مادة ال - 4
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من نفس القانون فقد نصت في الفقرة الخامسة على " يجوز للمحامي  21ما المادة أ  
 9المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة."

إلا أن القانون الذي ينظم مهنة المحاماة  يتطلب من المقيد في الجدول ألا يمارس أي 
إلى علاقة التبعية، إلا في ما يتعلق بتدريس القانون غير  نشاط يتنافي و المهنة ويؤدي

 سن الأقصى لممارسة المهنة، إذأن القانون الذي ينظم مهنة المحاماة لم يحدد شرط ال
من التسجيل في جدول منظمة المحامين ومباشرة النشاط  شخاص المتقاعدينيحق للأ

 بصفة عادية.
ث يختص مجلس الدولة كدرجة لة حيأما القرارات التي من إختصاص مجلس الدو   

ستئنافية في قرارات المحكمة الإدارية الجهوية السالفة الذكر غير أن مجلس الدولة ثانية إ
إبتدائية نهائية في القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الوطنية المتضمنة يختص كجهة 

 العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
ل كجهة إبتدائية نهائية في القرارات التنظيمية الصادرة عن بالفص كما يختص      

امة لمنظمة المحامين و الطعن في مداولات الجمعية العالمنظمة الجهوية التي تخص 
نتخابات منظمة المحامين، فترفع الطعون بالنسبة لقراراتها أمام مجلس الدولة ضد نقيب إ

ر العدل، أما فيما يخص الطعن و وزيالمحامين للمنظمة إما من قبل المحامي المعني أ
نتخابات مجلس المنظمة فترفع ضد نقيب المحامين بإعتباره يتمتع بصفة في إذ إ

 وزير العدل أو المحامين،التقاضي وله الأهلية القانونية إذ يرفع الطعن إما من طرف 
ية  المنظم لمهنة المحاماة نصت في الفقرة الثان 40/19من قانون  10غير أن المادة 

على" وترسل في ميعاد خمسة عشر يوما نسخة من المداولات إلى وزير العدل الذي 
بتداء من ذلك شهر إ له إحالتها أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في أجل يجوز

 9الإخبار."
ما يفهم من هذه المادة أن الطعن في مداولات الجمعية  يكون من طرف وزير      

 العدل دون أعضائها.
                                  

 . 44، مرجع سابق، ص  40/24من القانون  44المادة  -4
 43، مرجع سابق،  40/24، القانون 33المادة  - 4
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 الطعن في قرارات مجلس الإتحاد : -ج
لآنف الذكر على أن مجلس الإتحاد يصدر  من القانون ا 20و  22نصت المادتين     

من نفس  20قرارات تنظيمية بصفته يتمتع بالشخصية المعنوية وهو مادهبت إليه المادة 
ساعده أن رئيس الإتحاد ينتخب من طرف زملائه و ي االقانون في فقرتها الثانية، كم

  نائبان ينتخبان بنفس الأشكال إلا أن المشرع لم ينص على الجهة القضائية المختصة 
بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر عنها في شكل قرارات إدارية، وكذا في 

 الإنتخابات الخاصة به.
جلس إذ نستطيع القول بأن الجهة القضائية صاحبة الإختصاص الأصيل هو م      
من القانون العضوي رقم  41وهذا طبقا للأحكام المادة  ة كجهة إبتدائية نهائيةالدول
الذي يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وعمله  9113ماي  14المؤرخ في  49_13

وتنظيمه بإعتبار أن مجلس الإتحاد يتمتع بالشخصية المعنوية وهدفه مهنيا وهذا ما جاء 
 2.السالفة الذكر 20في أحكام المادة 

  

                                  

، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  44/43/4228المؤرخ في  44-28من القانون العضوي  42المادة  -  4
 ظيمه وسير عمله وتن



 الفصل الثاني                                         تنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين

 

 
84 

 المطلب الثالث
 44-43تنظيم مهنة المحاماة في ظل القانون 

المنظم لمهنة المحاماة، شروطا جديدة للإلتحاق  91-40لقد وضع القانون الجديد        
 بالمهنة ، وجاء بتعديلات جذرية في هذا الشأن.

ا هو حيث يكون الإلتحاق عن طريق إجراء مسابقة وطنية، وليس بالتسجيل التلقائي كم      
معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وقد تم 

،   2491أكتوبر 21المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في  91-40بموجب القانون الجديد 
 تمديد فترة التربص من سنة إلى سنتين.

ول ، يتضمن التعديلات ولقد  فصّلنا هذا الموضوع من خلال مبحثين ،المبحث الأ      
التي تخص شروط الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ، 

 والمبحث الثاني يتطرق إلى موضوع إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين .
الفرع الول : تعديلات تخص شروط الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة  

 لمهنة المحاماة.
لقد ضبط القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة شروط الإلتحاق بالمهنة، حيث        

إستحدث مسابقة وطنية إجبارية، ينتقل الفائزون بها إلى التكوين للحصول على شهادة 
 الكفاءة لمهنة المحاماة.

حاماة وقد أعفى المشرع فئة معينة من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للم      
وهو ما سنوضحه من خلال هذا الفرع، حيث سنتطرق من خلاله إلى شرط إجتياز المسابقة 

 الوطنية، ،و نوضح من هي الفئة التي تعفى من شرط إجتياز المسابقة الوطنية.
 أولا:شرط إجتياز مسابقة وطنية:

لمحاماة المنظم لمهنة ا 91-40من قانون المحاماة  49الفقرة  10حسب نص المادة        
،  " يتم الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة  2491أكتوبر   21، المؤرخ في 

 لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة...
لقد قام هذا القانون بضبط مهنة المحاماة ، على غرار ما توصل إليه المشرع من       

لتكوين للحصول على ضبط مهنة القضاة ، وذلك بإستحداث مسابقة وطنية للإلتحاق با
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شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك على نفس نمط مسابقة الإلتحاق بمهنة القضاة، موازاة 
 مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين.

وعليه فإنه يتم تحضير المترشحين لشهادة الكفاءة المهنية ، وذلك بعد مرورهم بمسابقة      
لتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة ، وتتكفل كليات الحقوق بتنظيم المسابقات ، وطنية كا

 في إنتظار إنشاء المدارس الوطنية . 
 الشروط الواجب توفرها في المترشح للمسابقة: -9

 يشترط في كل مترشح : 10حسب الفقرة الثانية من المادة     
 القضائية. أن يكون جزائري الجنسية مع مراعات الإتفاقيات

 أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في  الحقوق أو شهادة تعادلها.
 أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب 
 العامة.

 .9أن تسمح حالته الصحية و العقلية بممارسة المهنة
 :ي المسابقةما بعد الفوز ف-2

يعد الفوز في المسابقة الوطنية خطوة مبدئية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية        
حيث أن القانون الجديد أضاف هذا الشرط عوضا عن التسجيل التلقائي وهذا ما يؤكد أن 

التنظيم الجديد يشكل مرحلة  هامة في مجرى إصلاح العدالة و الإرتقاء النوعي خلال الفترة 
 الإنتقالية  بشهادة الكفاءة المهنية. 

من قانون المحاماة فإن الفائزين في مسابقة الوطنية  10و  11وحسب نص المواد      
للمحاماة يتم إلتحاقهم بالتكوين في مدارس جهوية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وهو 

 ما سنتطرق إليه لاحقا .
  

                                  

 .44المنظم لمهنة المحاماة  ، مرجع سابق ، ص  44-43من القانون  40المادة  – 4
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 شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ثانيا :شروط الإعفاء من الحصول على 
إن المبدأ يقتضي أن يتحصل المترشح لممارسة مهنة المحاماة على شهادة الكفاءة        

المهنية، قبل مزاولة هذه المهنة، إلا أن المشرع وضع بعض الإستثناءات، حيث بإمكانه 
 مزاولة المهنة، متى توفرت فيه بعض الشروط المنصوص عليها قانونا .

 .24-40شروط الإعفاء من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب القانون -4  
 . يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة للمحاماة 19-40من القانون  99حسب نص المادة      

 (  سنوات أقدمية على الأقل .0القضاة الذين لهم سبع )-
 الحائزون دكتوراه دولة في الحقوق .-
 ( سنوات على الأقل .0ق الذين لهم أقدمية )المدرسون بمعاهد الحقو -
سنوات  94الموظفون التابعون للإدارة العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر -

 على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية .
 المجاهدون وأبناء الشهداء -
 .44-43شروط الإعفاء من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب القانون  -4

المنظم لمهنة المحاماة ومع مراعاة الشروط  91-40من القانون  10حسب نص المادة      
من نفس القانون ، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة  10المنصوص عليها في المادة 

 9اماة:المح
 سنوات من الممارسة على الأقل . 94القضاة الذين لهم أقدمية عشر  -     
 راه أو دكتوراه دولة في القانون.حائزوا شهادة الدكتو  -     
أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها   -     

 سنوات على الأقل . 94الممارسون لمدة 
كما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل  من الممارسة ، وحاملي        

وراه دولة في القانون ، وأساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة شهادة الدكتوراه ،أو الدكت
 الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، من إجراء التربص، الذي مدته سنتان .

                                  

 .44المنظم لمهنة المحاماة ، مرجع سابق ، ص 44-43من القانون  43المادة  – 4
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ويتم التسجيل في جدول منظمة المحامين ، بتقديم طلب إلى النقيب في أجل شهرين ،       
 40لف على الوثائق المذكورة في المادة نسخ  و يشتمل الم  41بملف يتكون من أصل ، و 

 من النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة ، والتي سبق وأن  تطرقنا إليها.
 الفرع الثاني : تكوين المحامين عن طريق إنشاء مدارس جهوية .

فتح قانون المحاماة الجديد الباب أمام إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين عبر كامل      
الوطني، غير أنه وبعد صدور القانون الجديد ودخوله حير النفاد إلا أنه لم يتم  التراب

تنصيب ولو مدرسة واحدة الأمر الذي يدعو للتساؤل حول الصعوبات والعراقيل التي واجهة 
 تطبيق هذا الأمر.

في الفرع سنقوم بدراسة تكوين المحامين عن طريق إنشاء مدارس جهوية و الصعوبات     
 اجهت تطبيق هذا التعديل           التي و 
جاء القانون الجديد بتعديلات جذرية في إطار إصلاح العدالة أين تضمن القانون شرط       

تكوين المحامين عن طريق مدارس جهوية عبر كامل التراب الوطني، والغرض من إنشاء 
ينهم عبر كامل مثل هذه المدارس هو الرفع من مستوى المحامي وكذلك من أجل توحيد تكو 

 التراب الوطني لمدة سنة واحدة مثلما كان معمولا به سابقا.
من الفصل الأول  11وقد نص القانون الجديد على إنشاء مدارس جهوية ضمن المادة    

منه حيث نصت على " تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة 
 ها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم".الكفاءة لمهنية المحاماة، يحدد تنظيم

هذا التعديل لم يكن معمولا به سابقا حيث أن شهادة المحاماة كانت تحدث على مستوى 
جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة وتدوم سنة وتكون على شكل دروس 

 ومحاضرات وتمارين تطبيقية.
لمكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل، والوزير ا

 من المرسوم التنفيدي لتشرح كيفية العمل بهذه المادة. 42المقررة، وقد جاءت المادة 
على يحتوي التكوين على دروس  222/ 19من المرسوم  42حيث نصت المادة 

 ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
 رتبطة بالممارسة القضائية .تعميق المعارف في المواد الم
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الإستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في 
جراءات التنفيد.  مختلف الجهات القضائية وا 

دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد 
 ها.ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقيات

يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير العدل 
 . 9وبين وزير الجامعات

غير أن تنصيب هذه المدارس التي نص عليها القانون لم يتجسد إلى حد الآن وما يفهم من 
هذا أن تكوين المحامين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة  يتواصل بكليات 

المؤرخ في  19/222قوق  طبقا للتنظيم الساري المفعول ولاسيما المرسوم التنفيدي رقم الح
  .9119يوليو  90

منه " يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم  49وهو ما نصت عليه المادة
 "2القانونية والإدارية  قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.

 2490يناير  20الموافق ل 9012ربيع الثاني  40المؤرخ في  90/93مرسوم وبصدور ال
يحدد كيفات الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فقد تقرر أن مدة 

التكوين لم تتغير وستبقي سنة مثلما كان معمولا به سابقا، وعليه فإن بصدور المرسوم 
لعدل قد رفعت التجميد على التكوين للحصول على شهادة تكون وزارة ا 90/93التنفيدي 

الكفاءة لمهنة المحاماة خاصة وأن الوزارة كانت واضحة في النص التشريعي الذي أوجدته 
لتأطير هذه الشهادة، حيث فضلت إستغلال كليات الحقوق كمحيط للتكوين إلى حين إنهاء 

 .9المدارس الخاصة بتكوين المحامين
 

              
                                  

، الذي يحدد كيفيات 4224يوليو  40، الموافق ل4044محرم  40المؤرخ في  24/444المرسوم التنفيدي - 4
 تكوين للحصول عى شهادة الفاءة لمهنة المحاماة.الإلتحاق بال

 من  نفس المرسوم. 44أنظر المادة  -2
الذي يحدد كيفيات الإلتحاق بالتكوين للحصول  4443يناير  43الموافق ل 4043ربيع الثاني  40المؤرخ في  43/48المرسوم التنفيدي -4

 على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
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 الصعوبات التي واجهت تطبيق هذا التعديل :  

الذي تضمن تعديلات جدرية مست مختلف جوانبه التي ترمي إلى  91/40صدر قانون  
الرفع من المستوى التكويني والتأهيلي للمحامي وتعزيز حقوق الدفاع للمتقاضين، وتتكفل 

 .19/40ما فيها القانون النصوص القانونية الجديدة بالنقائص التي ميزت القوانين السابقة ب
ورغم صدور القانون الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاد 

، إلا أننا نلاحظ  نقائص 90/93والمصادقة على النظام الداخلي وصدور المرسوم التنفيدي
ها يؤثر على بالنسبة لهذا القانون ينبغي على وزارة العدل تداركها في أقرب وقت، لأن إستمرار 

 السير الحسن لجهاز العدالة.
فمن بين الثغرات المؤخودة على هذا القانون ماتتعلق بالغموض الذي يخيم حول إنجاز 

المدارس الوطنية لتكوين المحامين، والتي لم يظهر لها أي أثر في الميدان رغم مرور أكثر 
سلبية على المهنة وأهلها  من سنتين على إقرارها قانونا، الأمر الذي ينجر عنه إنعكاسات

لاسيما أن إنجاز هذه المدارس لم يحدد بمدة معينة مع إسناد التكوين لكليات الحقوق والعلوم 
القانونية في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وهو مايجر إلى ثغرة ثانية متمثلة في العدد 

 92بر الوطن )فالمغرب ألف محام متوزعين ع 04الضخم للمحامين الذي يناهز أكثر من 
محام فقط(، وهو عدد هائل يؤثر على التكوين الخاص بالمحامي  1044ألف محام وتونس 

 ومن ثمة تكثر الأخطاء المهنية التي تؤثر على العدالة.
فمن المتوقع أن تحتضن ولاية باتنة أول مشروع للمدرسة الجهوية للمحامين لتوفرها على 

 لى أرض الواقع لم نلمس له أي أثر ملحوظ.هيكل مناسب إلا أن تجسيدها ع
مما يجعلنا نطرح التساؤل التالي : ماهي تلك الصعوبات والعوائق التي واجهت تطبيق هذا 

 القانون.
 يمكن أن تكون هذه الصعوبات حسب رأينا متمثلة في :

يل الجانب المادي فمعلوم للجميع ماتمر به البلاد من ضائقة مالية تجعل من مشروع التعد-
الأخير والمتمثل في إنجار مداراس جهوية لتكوين المحامين عبر كامل التراب الوطني محل 
تأجيل لأن ميزانية الدولة لا تسمح بالشروع في مثل هذه المشاريع التي تتطلب مبالغ مالية 



 الفصل الثاني                                         تنظيم مهنة المحاماة في ظل تعاقب القوانين

 

 
83 

من أجل تجهيزها بهياكل مادية وبشرية في وقت أن الدولة في غنن عن صرف مثل هذه 
 المبالغ.
وتأجيل حلم إنجازها إلى غاية  حظ أن مشروع إنجار المدارس يدخل في سياسة التقشفوالملا

 بحبحت الدولة.
الجانب السياسي يمكن أن تكون سياسة الدولة وبرنامجها هي السبب في تأخير إنجاز  -

المدارس مع العلم أن مسودة تعديل قانون المحاماة كان من قبل الوزير السابق الطيب بلعيز 
صل شرفي في المشروع  إلى أن صدر هذا المشروع وصادق عليه الطيب لوح لكن لم ثم وا

 نلمس أي تغير أو جديد يذكر.
الجانب البشري يمكن أن يكون سبب تأخر إنجاز المدارس راجع إلى نقص في الإطارات -

التي تسمح بتلقين الدروس والمحاضرات من أجل تكوين المحامين وتأهيلهم مع العلم أن جل 
 9لايات الوطن تفتح مسابقات من أجل إجتياز مسابقات الدكتوراه .و 
 

                                  

- 
26052013ss/article/87801/sthash.1yqno0fd.wggk5cg.dpbs.www.elkhabar.co,/pre-4  

.26/05/2016.12:43.  
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 الخاتمة:
إن تنظيم مهنة المحاماة يقوم على مبادئ أساسية عالمية ، وهذه المبادئ هي التي     

 تعطي مهنة المحاماة أخلاقها ، فتجعل منها من أشرف المهن .

فإذا أردنا تلخيص القول فيها لقلنا أن دور العادات و الأعراف والتقاليد المهنية هو دور    
أساسي لدى المحامين ، ومنه تتميز المحاماة بالآداب و الأخلاق و التنظيم القانوني ، لذا 
يجب أن يتحلى صاحبها بالشرف والأمانة و الإخلاص ، لذلك لابد أن تترفع عن المهن 

تكسب لمن يمارسها سوى شرف  ، ويجب أن تكون خالصة لتلك الأعمال التي لاالمأجورة 
 النجاح .

لذا يجب على المحامي التمسك بالأهداف النبيلة السامية وبأخلاقيات المهنة وبعدم     
الإخلال بالواجبات التي خولها له القانون ، وظل يؤكد عليها والتي من شأنها أن توجه حياته 

 ،ويجعلها أداة حقيقية لخدمة حقوق الإنسان وحرياته .المهنية السمو 

بالإضافة إلى الواجبات المهنية نجد أن المحامي الجزائري على خلاف بعض البلدان     
الأخرى يتمتع بالإستقلالية في ممارسة مهامه ، كما يتمتع بالحقوق التي تضمن له تلك 

 الإستقلالية .

لمحاماة لم تكن معروفة في التنظيم القضائي الجزائري وكنتيجة لدراستنا نجد أن مهنة ا    
قبل الإحتلال ، بل كانت تطبق الشريعة الإسلامية على كل المنازعات وهذا على غرار ما 

و أما فترة الإحتلال الفرنسي نظمت  1عرفته أوروبا عموما وفرنسا على وجه الخصوص،
 مهنة المحاماة وفقا للقواعد الفرنسية .
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ثم أعيد تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر الإستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية  وبعد     
 وفق عدة قوانين .

يمكن للطالب المتخرج الإلتحاق بسلك المحاماة  ومن خلال دراستنا نخلص إلى أنه لا    
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة  11-70في القانون دون التقيد بالشروط المنصوص عليها 

الجزائر والتي يجب توفرها في المحامي حتى يستطيع تسجيل إسمه في قائمة المحامين  في
ويمكنه التمتع بالضمانات و الحقوق ، المتاحة لغيره من المحامين وبالتالي يستطيع أداء 

 رسالته على أكمل وجه والدفاع عن العدالة.

عت    زازه بماضيه وقوته ووحدته ويبقى سلك المحامين بفضل مثابرته وتقدمه المتواصل ، وا 
باطه من أهم الأسلاك القضائية المحترمة في الوطن وعليه أن يعمل على إرتفاع قدره ضو إن

أن يكون مسموعا ، في كامل أنحاء العالم كلما تعلق بالدفاع عن الحرية والعدالة والإنصاف 
لذي نسعى إليه من والقانون ، وبذلك تأسست دولة إظهار الحق و إزهاق الباطل وهو هدفنا ا

أن نكون قد ساهمنا في تزويد الطلبة والباحثين بوثائق  ىخلال تقديمنا لموضوعنا، ونتمن
    1و الأخلاق لمهنة المحاماة.تساعدهم على التمكن من الإطلاع على الجوانب التنظيمية 

                                  
 محاضرات الدكتور خليل بو صنوبرة ، مرجع سابق.– 1
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 قائمة المراجع

 أولا: الكتب المتخصصة.

مهنة المحاماة في الجزائر، والتشريعات المقارنة، مطبعة  الله، تنظيمأحمد بو عبد  -1
 الرستمية، عنابة.

 عبد التواب معوض. -2
 2002المحاماة مهنيا ونفسيا، منشأة المعارف،عبد الرحمان محمد العيساوي،  -3
علي سعيدان، تنظيم مهنة المحاماة و أخلاقياتها في الجزائر، دار الخلدونية للنشر  -4

 .2002والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولي،
ربيع شندب، المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي، مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات  -5

 .2011بعة الأولي، والنشر والتوزيع، الط
 فاضلي إدريس، المدخل إلى تاريخ النظم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.  -6
محمود توفيق إسكندر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤلية، دار المحمدية العامة ،  -2

 .1992الجزائر ، 
 .1992مارسمرشد المتعامل مع القضاء، وزارة العدل، ديوان الوطني للأشغال التربوية،  -2
مولاي ملياني بغدادي، المحاماة في الجزائر، نشأتها وتطورها، الجزء الثاني، المطبعة   -9

 الجزائرية للمجالات والجرائد، بوزيعة، الجزائر.
نزيه نعيم شلالا، حصانة المحامي، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد  -10

 الحلبي الحقوقية.والنصوص القانونية والتنظيمية النقابية، منشورات 
-1نور شحاتة محمد، بحث حول إستقلال المحامي، مجلة المحاماة المصرية، العدد  -11

 .1926، القاهرة، 2
 صحيح إبن ماجه. -12
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 .رسائل ومذكرات علمية ثانيا:
كمال بغداد ، النظام القانوني للمؤسسة العامة في الجزائر، مذكرة ماجستير،  -1

 .2012ن يوسف بن خدة قانون المؤسسات، جامعة الجزائر ، ب
 

 .النصوص القانونية  :ثالثا

، يتضمن 1925سبتمبر  26، الموافق ل 1395 رمضان20المؤرخ في  25/61الأمر-1
 تنظيم مهنة المحاماة.

، 1991يناير  02، الموافق ل 1411جمادي الثانية  22المؤرخ في  91/04قانون -2
 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

ربيع  09قرار مؤرخ في النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة، الموافق عليه بموجب  -3
 ، 1995سيبتمبر  04، الموافق ل  1416الموافق 1416 الثاني

، 2013أكتوبر  29، الموافق ل 1434ذي الحجة  24المؤرخ في  13/02القانون -4
 .55المتضمن تنظيم مهنة المحاماة العدد 

 ، 2015ديسمبر  19قرار لتنظيم مهنة المحاماة ،  النظام الداخلي-5

، المتعلق بإختصاصات مجلس 1992ماي  30المؤرخ في  92/01القانون العضوي -6
 الدولة و سير عمله وتنظيمه.

، 1991يليو 142، الموافق ل 1412محرم  04المؤرخ في  91/222المرسوم التنفيدي -2
 دة الكفاءة لمهنة المحاماة.الذي يحدد كيفيات الإلتحاق للحصول على شها

يباير  25، الموافق ل 1436ربيع الثاني  04المؤرخ في  15/12المرسوم التنفيدي -2
 ، الذي يحدد كيفيات الإلتحاق للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.2015
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 . : المراجع بالغة الأجنبيةرابعا

1- Clѐo Leclercq ͵Devoirs et Prѐrogatives De L'avocat͵Βruylant 

Βruxelles ͵1999.   
2-Luis criMeu ,Manuael de la profession d'avocat. 
3- Guide de l'avocat ce que doit savoir de jeune avocat algérien 
l'organisation national des avocats ,Alger juin 1985. 

 

 .المواقع الإلكترونية :خامسا

1- http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title?: oldid :1819 7674. 

2 -http://www.djazairess.com/elmassa/42042&. 

www.elkhaber.com/press/article/87801/sthas.1ygno0FD.zGG.dphs. 

3-Maiterbouchichesalima.over-blog.net/article-sans-titre6552689-
ntml. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
http://www.djazairess.com/elmassa/42042&
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العدد العدد 55
السالسّنة الخمسوننة الخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التسّعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 25  ذو الحج ذو الحجّة ة عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 30 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2013 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع والاشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12



25 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 255
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قوان%قوان%
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 13 -  - 07 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 ذي الحـــجـــة عـــام  ذي الحـــجـــة عـــام 1434
اGــوافـق Gــوافـق 29 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة s2013 يـــتــضـــمن تــنـــظــيمs يـــتــضـــمن تــنـــظــيم

مهنة المحاماة.مهنة المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و120

 sو122 و126 و151 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

 sتممGعدل واGا s الإجراءات الجزائية
- و�قـتـضى الأمر رقم 66 -156 اGؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

sتممGعدل واGا sالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 71 -57 اGــــــــؤرخ في 14
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1391 اGــوافق 5 غـــشت ســـنــة  1971

sتممGعدل واGا sساعدة القضائيةGتعلق باGوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75-58 اGــــــؤرخ في 20
رمــضـان عـام 1395 اGـوافق 26 سـبـتـمـبـر 1975 واGــتـضـمن

sتممGعدل واGا sدنيGالقانون ا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 91-04 اGــــؤرخ في 22
جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1411 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 1991

sتضمن تنظيم مهنة المحاماةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اGــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اGـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

sدنية والإداريةGقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الباب الأولالباب الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اGاداGادّة الأولى : الأولى : يهدف هـذا القانـون إلى وضع القواعد
العامة Gمارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.

اGـاداGـادةّ ة 2 :  : المحــامـاة مــهـنــة حــرة ومـســتـقــلـة تــعــمل عـلى
حمـايـة وحـفظ حـقـوق الـدفـاع وتـسـاهم في تحـقـيق الـعـدالة

واحترام مبدأ سيادة القانون.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـجـب أن تحـرر الـعــرائض واGـذكـراتs وأن
تجرى اGرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.

اGاداGادّة ة 4 :  : يكون التـمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف
أمام الجهات القضـائية والهيئـات الإدارية والتأديبية من
قـــــبل المحـــــامي في إطـــــار أحـــــكــــام هـــــذا الــــقـــــانــــون وأحـــــكــــام

التشريع الساري اGفعول.

البابالباب الثاني الثاني
مهام المحامي وواجباتهمهام المحامي وواجباته  وحقوقه وحالات التنافي وحقوقه وحالات التنافي

الفصل الأولالفصل الأول
اGهاماGهام

5 :  : يـــــــقــــــــوم المحــــــــامـي بـــــــتــــــــمـــــــثــــــــيـل الأطـــــــراف اGــــــاداGــــــادّة ة 
ومـساعدتهم ويتـولى الدفاع عنـهم كما يقـدم لهم النصائح

والاستشارات القانونية.

اGــاداGــادةّ ة 6 :  : يـــجــوز لــلــمــحـــاميs مــا لم يــقـض الــتــشــريع
الســاري اGفعـول بخلاف ذلكs القيام بكل إجراء تقتضيه

اGهنة ولا سيمـا :
sاتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء -

sالقيام  بكل طعن -
sدفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء -

- الـقـيـام بـكـل إجـراء يـتـعـلق بـالـتـنـازل أو الاعـتـراف
sبحق

- السـعي لتـنفـيـذ الأحكـام القـضائـيةs ولـهذا الـغرض
يجـوز له الـقـيـام بـكل الإجـراءات والـشـكـلـيـات الـضـرورية

لذلك. 
يعفى المحامي من تقد� أي توكيل.

sـنـظـمـة أجـنـبـيـةG ـادةّ ة 7 :  : يــجـوز لـلـمـحـامي الـتـابـعGـاداGا
مع مــراعــاة أحـكــام الاتــفــاقــيـات الــدولــيــة ومــبـدأ اGــعــامــلـة
باGثلs أن يساعـد الأطراف ويدافع عنها و�ثلها أمام جهة
Xبـــعــد تـــرخـــيص من نـــقــيب المحـــامــ sقـــضـــائــيـــة جــزائـــريــة
المخــتص إقــلـيــمــيـاs عــلى أن يــخــتـار مــوطــنــا له في مــكـتب
مـــحـــام �ــــارس في دائـــرة اخـــتـــصـــاص الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة

المختصة إقليميا.
�ــــكن ســــحـب الـــتــــرخــــيص بــــنــــفس الأشــــكــــال في أي

مرحلة كانت عليها الإجراءات.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
الواجبـاتالواجبـات

اGــاداGــادّة ة 8 :  : يـــجب عـــلى المحـــامي أن يـــفـــتح مـــكـــتـــبـــا في
دائـرة اخـتــصـاص مـجـلس قــضـائي ولا يـجــوز له أن يـتـخـذ

إلا مكتبا واحدا.

اGـاداGـادةّ ة 9 :  : يــجب عــلى المحـامـي أن يـراعي الالــتــزامـات
الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه الــقـوانـX والأنـظــمـة وتـقـالــيـد اGـهـنـة

وأعرافها.
يـــجب عــــلى المحـــامـي أن يـــحـــسـن مـــداركه الـــعــــلـــمـــيـــة
بـاســتـمـرارs وهـو مـلـزم �ـتــابـعـة كل الـبـرامـج الـتـكـويـنـيـة

والتحلي باGواظبة والجدية خلالها.
يــلـتــزم المحـامي فـي إطـار �ــارسـة مـهــامه بــالاحـتـرام

الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
يـــــلــــزم المحـــــامي خـلال الجــــلـــــســــات بـــــارتـــــداء الــــبـــــذلــــة
الرسمية اGنصوص عليها في التنظيم الساري اGفعول.
تـشــكل الاسـتـقلالــيـة والاسـتــقـامـة والـوفــاء والـتـجـرد
والـلــبــاقــة وحــسن مــعــامـلــة الــزملاء واجــبــات مــؤكـدة عــلى

المحامي.
يــــجب عــــلــــيه أن يــــســــلك في كـل مــــكـــان وفـي جـــمــــيع

الظروف سلوك اGساهم الوفي للعدالة.

10 :  : يـــــجـب عــــلـى المحــــامـي احــــتـــــرام مـــــوكــــلـــــيه اGــــاداGــــادةّ ة 
واتـخـاذ الـتـدابـيـر الـقـانونـيـة الـضـروريـة لحـمـايـة حـقـوقهم

ومصالحهم ووضعها حيز التنفيذ.

اGاداGادّة ة 11 :  : يجب على المحـامي الذي يعينه النقيب أو
مـنــدوبه في إطــار اGـســاعــدة الـقــضـائــيــةs وفـقــا لــلـتــشـريع
والتـنظيم الـساريي اGفـعولs أن يقـوم �ساعـدة اGتقاضي

اGستفيد منها.
كــمـا يــلـزم في حــالـة تــعـيــيــنه تـلــقـائــيـاs بــعـوض أو
دونه مـن قــبـل الــنـــقــيب أو مـــنــدوبـه بــضـــمــان الـــدفــاع عن

مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.
Xالـسابقت Xوفقا لـلفقرت XعGلا يـجوز للمحـامي ا
أن �ــتــنـع عن تــقــد� مــســاعــدته دون تــقــد� مــبــرر يــوافق

عليه النقيب أو مندوبه.
وفـي حــــالــــة عـــــدم مــــوافــــقـــــة المحــــامي وإصـــــراره عــــلى
الامـــتــنـــاعs يــحــال عـــلى المجــلـس الــتــأديـــبي الــذي �ـــكــنه أن
يـصـدر ضدهs إحـدى الـعـقوبـات اGـنصـوص عـليـهـا في اGادة
119 من هـذا الـقـانـونs و�نـع عـلى المحـاميs طـلب أو قـبول

أتــعــاب من اGــتــقــاضي بــأي شــكـل كــان في الــقــضــايــا الــتي
مــنــحـت فــيــهــا اGـــســاعــدة الـــقــضــائــيـــة أو الــتي عـــX فــيــهــا

المحامي تلقائيا. 

عـنــدمـا يــتـضـح أن عـدد المحـامــX اGـقــيـمــX في دائـرة
Xفـإنه يـجـوز تـعـي sاختـصـاص مـجـلس قـضـائي غـير كـاف

محامX من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.

اGـاداGـادةّ ة 12 :  : �ـنـع عـلى المحــامي الـســعي لجـلب الــزبـائن
أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك.

اGـاداGـادةّ ة 13 :  : �ـنع عـلى المحـامي إبلاغ الـغـيـر �ـعـلـومات
أو وثـائق تتعـلق بقضيـة أسندت إلـيه والدخول في جدال
يخص تـلك القضـيةs مع مراعـاة الأحكام الـتشريـعية التي

تقضي بخلاف ذلك.
ويـجب عـلـيه في كل الحـالات أن يـحـافظ عـلـى أسرار

موكله وأن يكتم السر اGهني.

اGـــــاداGـــــادّة ة 14 :  : يـــــلـــــزم المحــــــامي بـــــالحـــــفــــــاظ عـــــلى ســـــريـــــة
التحقيق.

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : لا يــــجــــوز لــــلــــمــــحــــامي أن �ــــثل مــــصــــالح
متعارضة.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : لا �ـكن المحــامي أن يــتـنــحى عن الــتــوكـيل
sــنـاسبGــسـنــد إلــيه إلا بــعــد إخـبــار مــوكــله في الــوقت اGا
لـتمكـينه من تحضـير دفاعهs وذلك �ـوجب رسالة موصى
عـــلــيـــهــا مع الإشـــعــار بـــالاســتـلام مــوجـــهــة إلى آخـــر مــوطن

معروف له.
كمـا يجب إعلام رئيس الجـهة الـقضائـية التي تـنظر

في الدعوى.
�ــكن اGـــوكل إنــهـــاء تــمـــثــيل المحـــامي في أي مـــرحــلــة

كانت عليها الإجراءاتs ويجب عليه أن يخبره بذلك.

اGــاداGــادّة ة 17 :  : �ــنع عــلـى المحــامي أن يــتــمـــلك عن طــريق
الــتـنــازل الحــقـوق اGــتـنــازع فـيــهــا و/أو أخـذ أي فــائـدة في
القضايا اGعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

18 :  : يــــــجـب عــــــلـى المحــــــامـي إرجــــــاع الـــــــوثــــــائق اGـــــاداGـــــادّة ة 
اGعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير.

وفي حـالة عـدم طـلـبـهـاs يـبـقى المحـامي مـسـؤولا عـنـها
Gــدة خــمس (5) سـنــوات إمــا ابــتـداء من تــســويــة الـقــضــيـة
وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع

اGوكل.

اGـاداGـادّة ة 19 :  : يــجب عـلى المحــامي الـذي يـقــوم بـعـمــلـيـات
مـــالــيــة لــصـــالح زبــائــنه فـــتح حــســاب مــصـــرفي مــخــصص
حــصــريـــا لــتــلـك الــعــمــلـــيــاتs وعــلـــيه أن يــودع فــيـه جــمــيع

اGبالغ اGتعلقة بها.
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اGــاداGــادةّ ة 20 :  : يــجب عـــلى المحـــامي احــتـــرام الالــتـــزامــات
الجـبائية والتأمـينات الاجتمـاعية وفقا لـلتشريع الساري

اGفعول.

اGــاداGــادّة ة 21 :  : يــجـب عــلـى المحــامي أن يـــكـــتـــتب تــأمـــيـــنــا
لضمان مسؤوليته اGدنية الناتجة عن مخاطر اGهنة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحقـوقالحقـوق

اGاداGادةّ ة 22 :  : لا �كن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يـتم أي تفـتيش أو حـجز في مكـتب المحامي إلا من
قبل الـقاضي المخـتص بحضـور النـقيب أو منـدوبه أو بعد

إخطارهما قانونا.
تــعـد بــاطــلـة الإجــراءات المخـالــفـة لـلأحـكــام اGـنــصـوص

عليها في هذه اGادة.

اGاداGادّة ة 23 :  : تحدد الأتعـاب بX اGتقاضي والمحامي بكل
حريـةs حسب الجـهـد الذي يـبذله المحـامي وطـبيـعة الـقضـية

ومراحلها وأهمية اGساعي التي يقوم بها المحامي.
لا �ـــكن أن يــكــون مـــبــلغ الأتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج

اGتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غــــــــيــــــــر أنه فـي اGــــــــواد الــــــــتــــــــجـــــــاريــــــــة وعـلاوة عــــــــلى
مسـتحقـاتهs �كن الأطراف تحـديد أتعـاب إضافيـة بحسب
النتائج المحققة أو العمل اGقدم بناء على اتفاق مكتوب.

لا يــجــوز لــلــمـحــامـي بـأي حــال مـن الأحــوال الـتــخــلي
عنـد تحديـد الأتعاب عن واجـبات الاعـتدال الـتي تبقى من

سمات اGهنة.
يــجـب عــلى المحـــامي أن يــســـلم وصلا  Gـــوكــله  مـــقــابل

الأتعاب التي تقاضاها.
�ــكن أن تـكـون الـنـزاعــات اGـتـعـلـقــة بـأتـعـاب المحـامي
مـحل صـلح مـسـبق من قـبل الـنقـيب الـذي يـحـرر مـحـضرا
بـــذلك يـــســـجل في ســـجـل خــاص �ـــسـك لـــهــذا الـــغـــرض في

كتابة اGنظمة. ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حـــالــــة فـــشل إجــــراء الـــصـــلـح يـــصـــرف الأطـــراف

لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

اGاداGادّة ة 24 :  : يستـفيـد المحامي �ـناسـبة �ـارسة مـهنته
من:

- الحـــمــايـــة الــتـــامــة لــلـــعلاقـــات ذات الــطــابـع الــســري
sموكليه Xالقائمة بينه وب

sضمان سرية ملفاته ومراسلاته -

- حق قـبول أو رفض مـوكل مع مـراعـاة أحكـام اGادة
11 من هذا القانون.

لا �ـكن مــتـابـعـة مــحـام بـســبب أفـعـاله وتــصـريـحـاته
ومحرراته في إطار اGناقشة أو اGرافعة في الجلسة.

sــــادّة ة 25 :  : إذا وقـع إخلال جـــســــيم بــــنـــظــــام الجـــلــــســـةGــــاداGا
تـــوقف الجـــلـــســـة وجـــوبـــا ويـــرفع الأمـــر إلى رئـــيـس الجـــهــة
الـقضـائـية ومـنـدوب المحامـX لـلتـسويـة ويـسعـى الطـرفان

لإيجاد حل ودي للإشكال.

في حــــالـــة عـــدم تـــســــويـــة الإشـــكـــالs يــــرفع الأمـــر إلى
رئــيس المجــلس الــقــضـائـي ونـقــيب المحــامــX لـتــأكــيــد نـفس

اGسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات اGهنة.

وفي حــالــة عـدم تــســويــة الإشــكــال وديــاs يـرفـع الأمـر
إلى وزيــر الـــعــدلs حـــافظ الأخــتـــام الــذي يـــخــطـــر الــلـــجــنــة

الوطنية للطعن.

اGـاداGـادةّ ة 26 :  : تـطـبق علـى إهانـة مـحام أو الاعـتـداء عـليه
أثـــنـــــاء �ــــارســـته مـــهـــنــــته أو �ـــنـــاســـبــــتـــهـــاs الـــعـــقـــوبـــات
اGــنـصـوص عـلـيــهـا في قـانـون الـعــقـوبـات اGـتـعــلـقـة بـإهـانـة

القاضي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
حالات التنافـيحالات التنافـي

اGاداGادّة ة 27 :  : تتنافى �ـارسة مهنة المحاماة مع �ارسة
كل الـوظــائف الإداريـة أو الــقـضــائـيــة ومع أي عـمل إداري
أو إدارة أو تسـيـيـر شركـة أو مـؤسسـة سـواء كانت تـابـعة
للـقطاع الـعام أو لـلقـطاع الخـاص ومع كل نـشاط تجاري أو

صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
لا �ـــكن المحــــامي الــــعـــضـــو بــــالـــبــــرGـــان أو اGـــنــــتـــخب
اGنتدب أن �ارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
لا تـتـنـافى مــهـنـة المحـامـاة مـع وظـائف الـتـدريس في

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

اGـاداGـادّة ة 28 :  : لا يــجــوز لـلــمــحـامي الــذي كــان مـوظــفـا أو
عــونـا عـمـومـيــا أن يـرافع ضـد الإدارة الـتي كــان تـابـعـا لـهـا

Gدة سنتX (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
لا يــجــوز لـلــمــحـامـي الـذي كــان قــاضـيــا أو الــذي كـان
موظـفا مـارس مهـام مـنحـته بطـبـيعـتهـا تأثـيـرا اجتـماعـيا
خـــاصــاs أن يـــتــخـــذ إقــامــة مـــهــنـــيــة أو أن يـــرافع في دائــرة
اختـصـاص المجـلس القـضـائي الـذي كان �ـارس فـيه مـهامه

خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
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اGــاداGــادّة ة 29 :  : لا يـــجــوز لـــلــمـــحــامي الـــذي أســنـــدت إلــيه
عـهدة انـتـخابـيـة أن يرافـع ضد الجـمـاعات الإقـلـيمـيـة التي
كــان �ــثــلــهــا أو ضـــد اGــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع
الإداري أو الــصـــنــاعي والـــتــجـــاري الــتـــابــعـــة لــهـــاs إلا بــعــد

مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية.

اGــاداGــادةّ ة 30 :  : لا يــجــوز لـــلــمــحــامي أن يــفـــتح مــكــتــبــا أو
يـرافع في دائرة اختـصاص المجـلس القضـائي الذي �ارس
فيه زوجه أو قـريبه أو صـهره  إلى الـدرجة الـثانـية مـهام

قاض.

الباب الثالثالباب الثالث
الالتحاق باGهنةالالتحاق باGهنة

اGاداGادّة ة 31 : : مع مراعاة الاستـثناءات اGنصـوص عليها
في اGـادتX 35 و36 من هــذا الـقـانـونs يـشـتـرط للالـتـحـاق
�هـنـة المحـاماة الحـصـول عـلى شـهادة الـكـفـاءة Gهـنـة المحـاماة

ومتابعة التربص اGنصوص عليهما في هذا الباب.

sـادّة ة 32 :  : لا �ــكن أي شـخص أن يـتـخــذ صـفـة مـحـامGـاداGا
مـــــا لم يـــــكن مـــــســــجـلا في جــــدول المحـــــامـــــsX تحت طــــائـــــلــــة
الـعقـوبات اGـقـررة لجر�ـة انـتحـال صفـة اGـنصـوص عـليـها

في قانون العقوبات.

الفصل الأولالفصل الأول
شهادة الكفاءة Gهنة المحاماةشهادة الكفاءة Gهنة المحاماة

X33 :  : تـنــشــأ مــدارس جـهــويــة لـتــكــوين المحــامـ اGـاداGـادّة ة 
وتحـضير اGترشـحX لشهادة الـكفاءة Gهنـة المحاماةs يحدد

تنظيمها وكيفيات سيرها عن  طريق التنظيم.

اGـاداGـادّة ة 34 :  : يــتم الالـتــحـاق بـالــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
شهادة الكفاءة Gهنة المحاماة عن طريق مسابقة.

يشترط في كل مترشح :
- أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات

sالقضائية
- أن يــــكــــون حــــائــــزا عــــلى شــــهــــادة الــــلـــــيــــســــانس في

sالحقوق أو شهادة معادلة لها
sدنيةGأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وا -

- أن لا يـكـون قـد سـبق الحــكم عـلـيه بـعـقـوبـة من أجل
sأفعال مخلة بالشرف والآداب العامة

- أن تــســمـح حــالــته الــصــحــيــة والــعــقــلــيــة �ــمــارسـة
اGهنة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGاداGادّة ة 35 :  : مع مـراعاة الشـروط اGنـصوص علـيها في
اGادة 34 أعلاهs يعفى من شهادة الكفاءة Gهنة المحاماة :

- القـضـاة الذين لـهم أقـدميـة عـشر (10) سـنوات من
sمارسة على الأقلGا

- حــــائــــزو شــــهــــادة دكـــــتــــوراه أو دكــــتــــوراه دولــــة في
sالقانون

- أســاتـــذة  كــلـــيـــات الحــقـــوق الحــائـــزون عــلى شـــهــادة
اGــاجــســتــيــر فـي الحــقــوق أو مــا يــعــادلــهــا اGــمــارســون Gـدة

عشر(10) سنوات على الأقل.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التربصالتربص

اGاداGادةّ ة 36 :  : باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر
(10) ســـنــــوات عــــلى الأقـل أو حـــامــــــلـي شـــهــــــادة دكــــتـــوراه
أودكـــتـــوراه دولـــــة فـي الـــقـــانـــونs يـــتـــابـع حـــامـــلـــو شـــهـــادة
الكفاءة Gهنة المحاماة واGعفون منها تربصا ميدانيا مدته
ســنــتــان (2) يــتــوج بــتــســلــيم شـــهــادة نــهــايــة الــتــربص من

طرف مجلس اGنظمةs مع مراعاة أحكام اGادة 41 أدناه.
ويـــســجـــلـــون في قـــائـــمـــة الـــتــربـص عـــنــد تـــاريخ أداء

اليمX ويحملون صفة محام متربص.

اGاداGادةّ ة 37 :  : يـتولى نقـيب منظـمة المحامـX أو مندوبه
عنـد الاقـتـضـاءs تـوزيع اGـتـربـصـX عـلى مـديـري التـربص
من بــX المحــامــX الــذين لــهم أقــدمــيــة عــشـر (10) ســنــوات
عــلى الأقل أو اGـــعــتــمــديـن لــدى المحــكــمـــة الــعــلــيـــا ومــجــلس

الدولة ويبلغ وزير العدلs حافظ الأختام بذلك.
�ارس المحامي اGتـربـص لدى مكتب مدير التربص
الذي يـقوم بـتوجـيهه في سـائر أعـماله اGـهنـيــة ويـجتـهــد
في تكوينه Gمارسـة اGهنة ويخبر نقيب المحامX بنشاط
اGـتـربـص ولا �ـكـنه رفـض اGـهـمــة اGـسـنــدة إلـيه دون عـذر

مقبول.
يـجب عـلى مـديـر الـتـربص الـقـيـام بـالـواجبـات الـتي

تقتضيها أخلاقيات وتقاليد اGهنة تجاه اGتربص.
يــتــقـــاضى المحــامي اGـــتــربص طـــيــلــة فــتـــرة الــتــربص
تـــعـــويـــضـــا يـــحـــدد مـــقـــداره وكــيـــفـــيـــات دفـــعه فـي الـــنـــظــام

الداخلي للمهنة.

اGاداGادةّ ة 38 :  : يتضمن التربص على الخصوص : 
- اGـواظـبـة عـلـى حـضـور تـمـارين الـتـربص اGـنـظـمـة

 sقتضيات النظام الداخلي للمهنةG وفقا
- اGـشـاركـة في أعـمـال نـدوات الـتـربص الـتي تـنـظم

sتحت رئاسة النقيب أو مندوبه
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- الحضـور في جـلسـات الجـهات الـقـضائـيـة لاكتـساب
قواعد �ارسة اGهنة.

اGــاداGــادةّ ة 39 :  : يـــكــون حـــضــور اGـــتــربـــصــX فـي الأعــمــال
والتمارين التي تجرى بندوات التربص إجباريا.

إن الـغـيـابـات اGـتـكـررة بـدون عـذر مـقـبـول  �ـكن أن
تـؤدي إلى تـمـديـد فـتـرة الـتـربص أو رفض تـسـلـيم شـهـادة
نــهــايـة  الــتــربص اGــنـصــوص عــلـيــهــا في اGـادة 36 من هـذا

القانون.

اGاداGادةّ ة 40 :  : يجوز للمحامي اGتربص: 
- الــتـكــفل بــسـائــر الــقـضــايــا الـتـي يـكــلــفه بـهــا مــديـر

 sالتربص باسمه وتحت رقابته
- أن يـرافع ابتـداء من الـسـنـة الثـانـيـة من الـتربص
أمام المحاكم التابـعة للنظام الـقضائي العادي في الدعاوى
الـتي يـكــلـفه بـهـا مــديـر الـتـربص تحت رقــابـة ومـسـؤولـيـة

هذا الأخير.
غير أنه لا يجوز له :

 sفتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التربص -
- اGـشــاركــة في الانــتـخــابــات اGـنــصــوص عـلــيــهـا في

اGادة 92 من هذا القانون.

اGــــاداGــــادةّ ة 41 :  : يــــجـــــوز لمجــــلس اGـــــنــــظـــــمــــة تــــمـــــديــــد مــــدة
الــــتــــربـص لـــفــــتــــرة لا تــــتــــجــــاوز ســــنـــة (1) إذا تــبــX له أن
المحــامي اGـتــربص لم يــلـتــزم بـالــواجـبـات المحــددة في اGـادة

38 أعلاه وما يليها.

وفي جــمـيع الحـالات يــسـلم أو يــرفض تـسـلــيم شـهـادة
نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.

لا يـتم رفض تـسـلـيم الـشـهـادة أو تـمـديـد الـتربص إلا
بــقـــرار مــســـبب صــادر عـن مــجـــلس اGــنـــظــمـــة بــعـــد ســمــاع

المحامي اGتربص أو بعد استدعائه قانونا.
لا �ــــــكـن المحـــــامـي اGــــــتـــــربـص الــــــطــــــعن أمــــــام الجــــــهـــــة

القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة.
لا �ـــــكن المحـــــامـي اGـــــتـــــربص الـــــذي ¨ رفـض مـــــنـــــحه
شــهـادة نــهـايـة الــتـربص أن يــطـلـب تـسـجــيـله مـن جـديـد إلا

مرة واحدة فقط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xجدول المحامXجدول المحام

اGــــاداGــــادّة ة 42 :  : تــــودع طـــــلــــبـــــات الــــتـــــســـــجــــيـل في جــــدول
المحامX مـصحـوبة بـكل الوثائق اGـطلـوبة لـدى مجلس كل
مـنـظـمـة مـقـابل وصل في أجل شـهـرين (2) عـلى الأقل قـبل

انعقاد الدورة. 

يبّت مـجـلس كل منـظـمة في طـلـبات الـتـسجـيل هذه
مــرة واحـدة كل ســنـةs ويــعــد عـدم الــبتّ في الــطـلب قــبـولا

له.

يـــبـــلّغ قـــرار مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة المحـــامـــX مـــصـــحـــوبــا
بنـسـخـة من اGـلف في أجل أقـصـاه ثلاثون (30) يـوما إلى
وزير الـعـدلs حافـظ الأختـامs كـما يـبـلغّ إلى اGعـني بـالأمر

وإلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد. 

sــعـني بــالأمـرGحــافظ الأخـتــام وا sــكن وزيــر الـعــدل�
كل فـــيـــمـــا يـــخــــصهs الـــطـــعن فـي هـــذا الـــقـــرار أمـــام الجـــهـــة

القضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.

اGــــاداGــــادّة ة 43 :  :  يــــؤدي اGــــتــــرشـح الــــذي ¨ قــــبـــــولهs بــــعــــد
تــقــد�ه مـن الــنــقــيب أو مــنــدوبـهs أمــام المجــلس الــقــضــائي

الذي سجل بدائرة اختصاصهs اليمX الآتي نصها:

" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بأمـانة" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بأمـانة
وشــرفs وأن أحـافظ عــلى الـســر اGـهــنيs وعـلى أخـلاقـيـاتوشــرفs وأن أحـافظ عــلى الـســر اGـهــنيs وعـلى أخـلاقـيـات
Xــهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانـGوتــقــالـيــد اXــهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانـGوتــقــالـيــد ا

الجمهورية".الجمهورية".

44 :  : يـــــشــــتــــمـل جــــدول المحــــامــــX عـــــلى ألــــقــــاب اGــــاداGــــادّة ة 
sومـحل إقـامـتـهم Xوأسـمـائـهم وتـاريخ أداء الـيـمـ Xالمحـامـ
ويـتم تـرتـيـبـهم بـالجـدول حـسب الأقـدمـيـة مع الإشـارة إلى
صـفة نقيب المحـامX أو نقـيب سابقs كما يـتضمن الجدول

.XتربصGا Xقائمة المحام

اGاداGادّة ة 45 :  : يـتداول مجـلس اGنـظمة في تحـيX جدول
المحامX مرة واحدة في بداية السنة القضائية.

يـودع الجدول بأمـانة ضـبط المجلس القـضائي المختص
sوتـرسـل نـســخــة مــنه إلى كل من وزيــر الــعـدل sإقــلـيــمــيــا

حافظ الأختام ومجلس الاتحاد.

اGــــاداGــــادةّ ة 46 :  : يــــغــــفل مـن الجــــدول بــــنــــاء عــــلى طــــلــــبه أو
بصفة تلقائية: 

- المحـامي الـــذي لا �ـكـنـــه �ـارســــة اGهـنـــة فـعـلـيــا
sلا سيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة

- المحـــــامي الـــــذي لا يـــــقــــوم مـن غــــيـــــر عـــــذر مــــقـــــبــــول
بالواجـبات اGفـروضة عـليه �وجب الـنظـام الداخلي Gـهنة
المحـامـاةs أو الذي لا �ـارس مـهنـته بـصفـة فـعلـيـة Gدة سـتة

s(6) أشهر على الأقل

- المحــامي الـذي أصـبح في حـالــة من حـالات الـتـنـافي
sنصوص عليها في هذا القانونGا

- المحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية.
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اGـاداGـادةّ ة 47 :  : بـاسـتـثـنـاء المحـامي الـذي اسـتـدعي لـلـقـيـام
�ــهـام لـصـالح الـدولـة أو لـلــقـيـام بـنـيـابـة انــتـخـابـيـةs يـفـقـد
المحـامي الــذي ¨ إغــفـالـه Gـدة أكــثــر من خـمس (5) سـنـوات
رتــبـة الأقـدمـيـة بـالجـدول ويـسـتــرجع هـذه الـرتـبـة بـتـاريخ

رفع الإغفال.

اGــاداGــادةّ ة 48 :  : يــنــتــهـي إغــفــال مــحــام من الجــدول بــزوال
سببه.

49 :  : لا �ـــكن رفـض تـــســـجـــيـل مـــحـــام أو إعـــادة اGــاداGــادّة ة 
تسجيله أو إغـفاله إلا بعد سماع أقـواله أو بعد استدعائه

قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل.
وإذا لم يـــحــــضـــر اGــــعـــنـي بـــالأمـــر فــــإن الـــقــــرار يـــعـــد

حضوريا.
�ـــكن الـــطـــعن بـــالإلــغـــاء فـي قــرار مـــجـــلس مـــنـــظـــمــة
المحـامــX أمـام الجـهــة الـقــضـائــيـة المخــتـصــة وفـقــا لـلـتــشـريع

الساري اGفعول.
الباب الرابعالباب الرابع

تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائيةتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية

s50 :  : مــا لم تــوجــد أحــكــام تـشــريــعــيــة مــخــالــفـة اGـاداGـادّة ة 
�ــارس المحـــامي اGــســجـل في الجــدولs مـــهــنــته عـــبــر كــامل

التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية.

اGــاداGــادّة ة 51 :  : يـــعــتـــمـــد أمــام المحـــكـــمــة الـــعـــلــيـــا ومـــجــلس
الدولة بقرار من وزير العدلs حافظ الأختام :

- المحــامـون الـذين أثـبــتـوا �ـارسـة فـعــلـيـة Gـدة عـشـر
(10) سنـوات على أن لا يـكـونوا قـد تـعرضـوا خلال الثلاث
(3) ســــنـــوات الأخــــيـــرة إلـى إجـــراء الــــتــــوقـــيـف. وفي هـــذه
الحالةs تـضاف مدة سـنتX (2) للأجل اGنـصوص عـليه في

sادةGهذه ا
- المحامون الذين مارسـوا فعليا وظيـفة القضاء Gدة

 sعشر (10) سنوات على الأقل
- المحـامـون الحـاصـلـون عـلى شـهـادة الـدكـتوراه الـذين
مــــارســـــوا وظــــيــــفــــة أســــتــــاذ فـي الحــــقــــوق Gــــدة عــــشــــر (10)

سنوات. 

الباب الخامسالباب الخامس
اGمارسة الجماعية Gهنة المحاماةاGمارسة الجماعية Gهنة المحاماة

اGـاداGـادةّ ة 52 :  : �ـكن المحـامـX اGـسجـلـX في الجـدول وفـقا
لأحكام هذا القـانون أن �ارسوا مهامـهم جماعيا في شكل
"شـــركــة مـــحــامـــX" أو "مــكـــاتب مـــجــمـــعــة" أو "تـــعــاون" أو

كذلك ضمن نظام "المحاماة بأجر".

الفصل الأولالفصل الأول
Xشركات المحامXشركات المحام

اGـــــاداGـــــادّة ة 53 :  : يــــجــــوز لمحــــامــــيــــX (2) أوأكـــــثــــــر �ـــــوجب
اتــفــاقـــيــة مــكـــتــوبــة إنـــشــاء شــركــة تـــتــمــتـع بــالــشـــخــصــيــة
اGــعــنــويـــة تــدعى "شــركـــة مــحــامــX" وتــهـــدف لــلــمــمــارســة

اGشتركة Gهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون.
لا �ــكـن لــلــشـــركــة أن تــســـاعــد أو تــمـــثل أطــرافـــا لــهــا

مصالح متعارضة.

X54 :  : لا يـــجـــوز أن يــكـــون اسم شـــركـــة المحـــامــ اGــاداGــادّة ة 
مـــؤلــــفــــا إلا من ألــــقــــاب الـــشــــركــــاءs وعـــنــــد الاقــــتـــضــــاء من

أسمائهم.
لا يــــجـــوز لأحــــد الــــشــــركـــاء أن يــــكــــون عـــضــــوا إلا في
شركة محامX واحدة ولا �كن أن �ارس مهنته إلا باسم

الشركة .

Xفي جدول المحـام Xـادةّ ة 55 :  : تـسجل شـركة المحـامـGـاداGا
حسب الشـروط اGبيـنة في اGادة 42 من هذا الـقانونs مع
الإشـــارة إلـى دائـــرة اخـــتـــصـــاص المجــــلس الـــقـــضــــائي الـــتي

يوجد بها مقرها الرئيسي. 

اGــاداGــادةّ ة 56 :  : لا يــجـــوز لـــشــركـــات المحــامـــX أن تحـــتــفظ
�ــــكـــتب أو مـــكــــاتب ثـــانـــويــــة إلا خـــارج دائـــرة اخـــتـــصـــاص
المجلـس القـضـائي الـذي يوجـد به اGـقـر الرئـيـسي أو خارج

التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
غــيـــر أنه �ــكـن مــجـــلس اGــنـــظــمـــة أن يــرخص بـــفــتح
مـكــتب ثـانــوي بـدائــرة اخـتـصــاص المجـلـس الـقـضــائي الـذي

يوجد به اGقر الرئيسي للشركة بسبب بعد اGسافة.
ويجوز لكل الـشركاء أن �ارسوا مهنتهم في جميع

هذه اGكاتب.

57 :  : يــــبــــX كـل شــــريك فـي الأوراق اGــــهــــنــــيــــة اGــــاداGــــادّة ة 
واGـــراسـلات اسم شـــركـــة المحــــامـــX الـــتي هــــو شـــريك بـــهـــا

ومقرها الرئيسي.

اGــاداGــادةّ ة 58 :  : يــجـب إعــداد الـــقــانـــون الأســـاسي لــشـــركــة
Xوتودع نـسـخـة منه لـدى مـجـلس مـنظـمـة المحـام Xالمحـامـ
المخـتص إقـلـيـميـا خلال شـهـر من إبـرام الـعـقـد مقـابل وصل

وترسل نسخة منه إلى مجلس الاتحاد.

اGاداGادّة ة 59 :  : يتـضمن جـدول المحامـX ملـحقـا تدرج فيه
قـائـمـة شـركـات المحـامـX الــتي يـبـX فـيـهـا وجـوبـا اسم كل
شــركــة ومـقــرهــا الـرئــيــسي وألـقــاب الــشـركــاء وأســمـاؤهم

ورتب أقدميتهم.
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وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا. 

يـظل الـشـركـاء مـسجـلـX حـسب تـرتـيـبـهم فـي جدول
المحامـX ويـكون اسـم كل شريك مـتـبوعـا بـإشارة تـتـضمن

اسم الشركة.

X60 :  : لــكـل شـــريك مـــســجـل في جـــدول المحـــامــ اGــاداGــادّة ة 
الحـق في اGـــشـــــاركـــــة في الجـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة Gــــنــــظـــمـــة

اGـحـاميـن وفي الانتخاب.

 ومن أجل تحــديــد عــدد المحــامــX الــواجب انــتــخــابــهم
في مــــجـــلـس مـــنــــظـــمــــة المحــــامـــsX يــــكـــون لــــكل شــــريك في

الشركة صوت واحد.

اGاداGادّة ة 61 :  : �ـكن أن تكـون الشـركة مـوضوع إجراءات
تـأديبية بـغض النظر عـن تلك التي �كن اتـخاذها ضد كل

الشركاء أو ضد أحدهم.

ولا يـجــوز لـلــمـحــامي اGـوقــوف أو اGـغــفل أن �ـارس
أي نــشــاط مــهــني طــيــلــة مــدة الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـده أو
طــيــلــة مــدة إغــفــالـهs ولــكــنه يــحــتــفـظ بــصــفــة الــشــريك مع
الحـقـوق والالــتـزامـات اGـرتـبـطـة بـهـاs بــاسـتـثـنـاء اGـطـالـبـة

�قابل مالي أو بالأرباح اGهنية.

ومع ذلكs فـــإن كل شــريك صـــدرت في حـــقه نــهـــائــيــا
عـقوبـة تـأديـبـيـة تتـضـمن مـنـعه مـؤقتـا من �ـارسـة اGـهـنة

Gدة سنة يفقد صفة الشريك.

62 :  : دون الإخلال بـــــأحـــــكـــــام اGــــادة 21 من هـــــذا اGــــاداGــــادةّ ة 
الــــقــــانــــونs يـــكــــتــــتب المحــــامــــون الــــشـــركــــاء تــــأمــــيــــنـــا عــــلى
اGـسـؤولـية اGـدنـيـة اGـهـنـيـة لـشـركـة المحـامs X وفـي جمـيع

.Xالحالات يذكر اسم الشركة في عقد التأم

ويكـون الشركـاء مسؤولـX شخصـيا على الـتزامات
الشركة تجاه الغير.

اGــاداGــادّة ة 63 :  : تــفــتـح وتــضــبط الـــســجلات واGـــســتــنــدات
اGــــهـــنـــيــــة أو الجـــبـــائــــيـــة اGـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي الأحـــكـــام

القانونية السارية اGفعول باسم الشركة.

sعمول بهGادّة ة 64 :  : دون الإخلال بأحكـام التشريع اGاداGا
يـحـدد الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـهـنـة كـيـفيـات تـطـبـيـق الأحـكام
اGـنصوص عليـها أعلاه واGتعـلقة على الخـصوص بتأسيس

الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.

و�ـــكن أن يــحــدد فـــيه عــدد الــشـــركــاء وعــدد شــركــات
المحـــامـــsX �ـــا يـــضـــمـن تـــمـــثـــيل الأطــــراف والـــدفـــاع عـــنـــهم

بصورة عادية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اGكاتب المجمعةاGكاتب المجمعة

اGـاداGـادّة ة 65 :  : يجـوز لمحامـيX (2) أو أكـثـر مسـجـلX في
الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل.

اGـاداGـادةّ ة 66 :  : يـخـضع إنـشـاء اGـكـاتب المجـمـعـة لـلـمـوافـقة
اGـــســـبـــقـــة من مـــجـــلـس اGـــنـــظـــمـــة ويـــجب أن يـــتم �ـــوجب
اتفاقية مكـتوبة تبX النفقـات اGشتركة وتحدد حصة كل

واحد من اGعنيX فيها.
يـــجــب أن يــبـــدي مــجـــلس اGــنـــظــمـــة رأيـه فـي طــلب
إنشـاء اGـكـاتب المجمـعـة خلال شـهرين (2) من تـاريخ إيداع
الــــطـــلـبs وفي حـــالــــة عـــدم الــــرد خلال هـــذا الأجـل يـــعــــتـــبـــر

الطلب مقبولا.
يــجـــوز لــلــمـــعــنـــيــX في حـــالــة الـــرفض الــطـــعن أمــام

مجلس الاتحاد.
تــودع نــسـخــة من الاتــفـاقــيــة �ـجــلس اGــنــظـمــة الـذي

يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد.

اGـاداGـادّة ة 67 :  : لا يـجـوز لـلـمــحـامـX اGـمـارسـX في إطـار
.Xكاتب المجمعة إنشاء شركة محامGا

اGــاداGــادّة ة 68 :  : لا يـــجــوز أن تـــشــيـــر أيــة عـلامــة خـــارجــيــة
لوجود مـكاتب مـجمـعة دون اGـساس بـحرية كـل محام في

وضع لوحة تحمل اسمه ويحتفظ كل محام �وكليه.

اGــاداGــادّة ة 69 :  : يـــحــدد الـــنـــظـــام الـــداخـــلي Gـــهـــنـــة المحـــامــاة
الأحـــكــام الأخـــرى اGــتـــعــلـــقـــة بــإنـــشـــــاء وتـــســيـــيــر اGـــكــاتب

المجمعــة. 

اGاداGادّة ة 70 :  : يفصل مـجلس اGـنظـمة بـصفـة نهـائية في
كل نزاع يتعلق باGكاتب المجمعة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعـاونالتعـاون

71 :  : �ــكن  لــلــمــحــامي اGــســجل فـي الجـدول أن اGـاداGـادّة ة 
.Xيبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محام

و�كن إبـرام اتفـاقية الـتعـاون مع محـام أجنبيs مع
مراعاة أحكام الاتفاقيات القضائية.

اGــــاداGــــادةّ ة 72 :  : يـــعــــد الـــتــــعـــاون ¬ــــطـــا Gــــمـــارســــة اGـــهــــنـــة
لايتضمن أي علاقة تـبعيةs يتكفل المحامي �وجبه بجانب
من نــشـــاط مــكــتب مـــحــام آخــر مـع إمــكــانــيـــة أن يــكــون له

.Xموكل
�ــكـن أن يــكــون الــتـــعــاون بــغــرض تــنـــظــيم الإنــابــات

ووضع أساليب للتعاون اGتبادل.   
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اGاداGادّة ة 73 :  : يتم الـتفـاوض حول اتـفاقيـة التـعاون بكل
حـــريــة بـــX أطــرافه ويـــجب أن تــكـــون مــكـــتــوبــة وتـــخــضع
لــلـمــصـادقــة اGـســبـقـة مـن مـجــلس اGـنــظـمـة. ولا يــجـوز في
جميع الأحوالs أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة.
يـجب أن يـبـدي مـجـلس اGـنـظـمـة رأيه خلال شـهـرين

(2) من إخطاره وإلا اعتبرت الاتفاقية مقبولة.
�ـكن أن يكون الـرفض محل طـعن من اGعنـيX أمام

مجلس الاتحاد.
تودع نـسخة من هـذه الاتفاقـية لدى مـجلس اGنـظمة

الذي يرسل نسخة إلى مجلس الاتحاد. 

Xــادةّ ة 74 :  : يــتـم الاتــفـــاق عــلـى شــروط الـــتــعـــاون بــGــاداGا
sالأطراف ضـمن الإطار المحـدد في النـظام الـداخلي لـلمـهنة
ولا ســيـمــا فـيــمـا يــتـعــلق �ــدة الـتــعـاون ومــدة الـنــشـاط أو
الــــعــــطل وكــــيــــفــــيــــات الــــتــــعـــاون والــــتــــنــــازل عـن الأتــــعـــاب

وكيفيات إنهاء التعاون.  

اGاداGادّة ة 75 :  : لا تسـري اتـفاقـية الـتعـاون في حق اGوكل
إلا إذا قبلها صراحة. 

اGــــاداGــــادةّ ة 76 :  : يــــكـــون المحــــامي اGــــتـــعـــاون حــــرا في أوجه
الـدفـاع الــتي يـبــديـهـاs إلا أنه يــتـعـX عــلـيه إخــبـار المحـامي
اGــــرتــــبـط به بــــأوجـه دفــــاعه قـــــبل إبــــدائــــهـــــاs إذا مــــا كــــانت

مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير. 

77 :  : يـــــكـــــون المحــــامـي مـــــســـــؤولا مــــدنـــــيـــــا عـــــلى اGــــاداGــــادّة ة 
النشاطات اGهنية التي قام بها لحسابه المحامي اGتعاون.

اGــاداGــادّة ة 78 :  :  يـــفـــصل بـــصــفـــة نـــهـــائــيـــة في الـــنـــزاعــات
اGـتــعـلــقـة بــاتـفــاقـيــة الـتــعـاونs نــقـيب المحــامـX لــلـمــنـظــمـة
الــتـابـعـة لـدائـرة اخــتـصـاص المجـلس الــقـضـائي مـحل إبـرام

الاتفاقية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام المحاماة بأجر نظام المحاماة بأجر 

sسجل بـالجدول أن �ارسGادّة ة 79 :  : �كن المحـامي اGاداGا
�ــوجب عــقـــدs مــهــامه فـي إطــار نــظــام الأجـــر لــدى مــكــاتب
المحـامــاة. ويـجب أن يـكــون عـقـد الــعـمل مـطــابـقـا لــلـتـشـريع

الساري اGفعول ولهذا القانون ولتقاليد اGهنة.

اGـاداGـادةّ ة 80 :  : لا يـجــوز لـلــمـحــامي بـأجــر أن يـكــون لـديه
موكلX خاصX به.

81 :  : يـــكــــون عـــقـــد الــــعـــمـل مـــكـــتــــوبـــا ويــــخـــضع اGــاداGــادّة ة 
للمراقبة اGسبقة من النقيب.

تـودعs خلال خـمسـة عـشر(15) يومـا من تـاريخ إبرام
العـقد أو تـعـديل أحد عـناصـره الجوهـريـةs نسـخة مـنه لدى
مــجـلس اGــنـظــمـة اGـســجل بـهــا المحـامي بــأجـر مــقـابل وصل

استلام.
�ـــكن الــــنـــقـــيـب أن يـــقـــوم خـلال أجل شـــهــــرs بـــإعـــذار
المحـامي اGـسـتـخـدم �ـوجب رسـالـة مـضـمونـة الـوصـول مع
إشـعـار بــالاسـتلام بـتـعـديـل عـقـد الـعـمل  Gــطـابـقـته مع هـذا

القانون وقواعد اGهنة.   

اGاداGادةّ ة 82 :  : لا يجوز أن يتـضمن عقد العمل بندا يحد
من حــريـــة المحــامي بـــأجــر في أن يـــكــون له فـي اGــســتـــقــبل

مكتب مستقل.
غيـر أنه لا �ـكـنهG sـدة سـنـتs(2) X الـتكـفـل بـقـضـايا

مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه. 

اGـاداGـادّة ة 83 :  : يـكــون المحـامي اGـســتـخـدم مـســؤولا مـدنـيـا
عن الأخطاء اGهنية التي يرتكبها المحامي بأجر.

اGاداGادةّ ة 84 :  : تعرض النـزاعات الناشئـة عن عقد العمل
عـلى النقيب للـتحكيمs وتـكون قراراته قابلـة للاستئناف

أمام مجلس الاتحاد.
وفي حـــالــة فـــشل ذلكs يـــصــرف الأطــراف لاتـــخــاذ مــا

يرونه مناسبا.

الباب السادسالباب السادس
Xمنظمة المحامXمنظمة المحام

85 :  : تحـدث مــنــظـمــات مــحـامــX �ــوجب قـرار اGـاداGـادةّ ة 
من وزير العدلs حـافظ الأختامs بناء عـلى اقتراح مجلس

الاتحاد.
غـيـر أنـه �ـكن أغـلـبـيـة مـطـلـقـة لمحـامـX مـنـتـمـX إلى
مجلسX (2) قضائيX أو أكـثر تقد� طلب إنشاء منظمة

.Xللمحام
وفـي حـــــالــــة رفـض الـــــطـــــلبs أو عـــــدم الـــــرد من قـــــبل
مـــجـــلس الاتحـــاد خلال أجـل شــهـــرين (2) من تـــاريخ تـــقـــد�
Xتخـطر الـلجـنة الـوطنـية لـلطـعن من قبل المحـام sالطـلب
اGــعــنــيــX الــتي تــبــلغ في أجـل أقــصــاه شــهـران (2)  وزيــر

.Xحافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحام sالعدل
sــعــنــويــةGبــالــشــخــصــيــة ا Xتـــتــمــتع مــنــظــمــة المحــامــ

وتمثل مصالح المحامX التابعX لاختصاصها.

اGــاداGــادّة ة 86 :  : يـــشــكل مــجـــمــوع المحــامــX اGـــســجــلــX في
الجـدول الجـمــعـيـة الــعـامـة Gــنـظـمــة  المحـامـX الـتـي يـرأسـهـا

نقيب ويديرها مجلس اGنظمة.
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الفصل الأولالفصل الأول
Xنظمة المحامG الجمعية العامةXنظمة المحامG الجمعية العامة

Xـنـظـمـة المحـامـG ـادّة  87 :  : تجـتـمع الجـمـعـيـة الـعـامـةGـاداGا
فـي دورة عــاديــة مـــرة واحــدة عـــلى الأقل في الـــســنـــة بــنــاء
عـــلـى اســـتـــدعـــاء من نـــقــــيب المحـــامـــX وتحـت رئـــاســـته في

الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
�ـكن استـدعاء الجـمعـيـة العـامة في دورة غـير عـادية
بـناء عـلى طـلب من نـقـيب المحامـX أو بـنـاء عـلى طلب من
ثـــلــثي (3/2) أعــضـــائـــهــاs أو بـــنـــاء عـــلى طـــلب ثـــلــثي (3/2)

أعضاء مجلس الاتحاد.
لا تـعــرض عـلـى الجـمــعـيـة الــعـامــة سـوى اGــسـائل ذات
الــــطـــابع اGــــهـــنـي والـــقــــانـــونـي اGـــقــــدمـــة من قــــبل مــــجـــلس
اGــنــظــمــة و/أو ثـلــثي(3/2) أعــضـائــهــا عــلى الأقل و/أو من

ثلثي(3/2) أعضاء مجلس الاتحاد.

يــجـوز لــلـجــمـعــيـة الــعـامــة أن تـقـدم تــوصـيــات لمجـلس
.Xمنظمة المحام

 يقـدم نـقيب المحـامX تـقـريرا عـاما مـالـيا وأدبـيا عن
نـشـاط مـجـلس اGـنـظـمـة لـلــسـنـة اGـنـصـرمـة ويـعـرضه عـلى

الجمعية العامة للمصادقة عليه.

اGــــاداGــــادّة ة 88 :  : لا تــــصح مــــداولات الجـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة إلا
بحضور الأغلبـية اGطلقة للمحامX اGسجلX في الجدول

على الأقلs ولا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب.

وإذا لم يكتمل النـصاب تجتمع الجمعـية العامة مرة
ثـــانـــيــــة في أجل أقــــصـــاه شـــهـــر (1) دون احـــتـــســــاب فـــتـــرة
الـعـطلـة الـقضـائـية. وفي هـذه الحـالة تـصح اGـداولات مهـما

يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

اGاداGادّة ة 89 :  : تتـخـذ  مداولات الجـمعـيـة العـامة بـأغـلبـية
الأصــوات ويـــقــبل الــتــصـــويت بــالــوكــالـــة في حــدود وكــالــة

واحدة لكل مصوت.

تــبـلـغ نـســخــة من اGــداولات خلال خــمـســة عــشـر (15)
يـــومـــا  إلـى وزيـــر الـــعـــدلs حــــافظ الأخـــتـــامs وإلـى مـــجـــلس
الاتحـاد اللـذين يجوز لـهمـاs كل فيـما يـخصهs الـطعن فـيها
أمـام الجهـة الـقضـائـية المخـتصـةs خلال أجل شـهرين (2) من

تاريخ التبليغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xمجلس منظمة المحامXمجلس منظمة المحام

90 :  : يـــتـــشـــكل مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة المحـــامـــX من اGــاداGــادّة ة 
أعــضـــاء مــنـــتــخـــبــX يـــســهــرون عـــلى الـــدفــاع عن اGـــصــالح

اGعنوية واGادية للمهنة.

يـرأس هـذا المجـلس نــقـيب يـتـولى تــوزيع اGـهـام عـلى
أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.

91 :  : يـــتـــشـــكل مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة المحـــامـــX من اGــاداGــادّة ة 
خمسة عشر(15) عضوا.

عـــنـــدمــــا يــــتـــجـــــاوز عـــدد المحـــامـــX ســـتـــمـــائـــــة (600)
يـــزيـــد عــــدد أعــضــــاء المجــــلـس بـعـضـــوين اثـنـX (2) عـن
كـل ثـــلاثــمـــائـــة (300) مـــحـــامs عــلـى أن لا يــتـــجـــاوز الـــعــدد

الأقصى للأعضاء واحدا وثلاثX (31) عضوا.
(2) Xمـجـلـسـ Xعــنـدمـا يـضم مـجـلس مـنــظـمـة المحـامـ
قضائيX أو أكـثرs فإنه يجب أن يتم تمثيل المحامX فيه
�ــحـام عـن كل دائـرة اخــتــصــاص مـجــلس قــضــائيs ويـوزع
الــبــاقي حــسب نــســبــة عـدد المحــامــX اGــســجــلـX فـي دائـرة

اختصاص كل مجلس قضائي.

اGــاداGــادّة ة 92 :  : يـــتم انـــتـــخــاب أعـــضـــاء مـــجــلـس مــنـــظـــمــة
المحــامـX بـالاقــتـراع الاســميs في الـشــهـر اGـوالي لافــتـتـاح

السنة القضائية. 
و إذا تــــــعــــــذر ذلـك يــــــحــــــدد مـــــــجــــــلس الاتحـــــــاد تــــــاريخ
الانتـخـاباتs وعـنـد الـضرورة يـتـولى وزير الـعـدلs حافظ

الأختام تحديده.
وفــي حـــــالــــــة حـــــدوث اGـــــانع الـــــذي يـــــتــــــرتب عـــــلـــــيه
تـقــلـيص عـدد أعــضـــاء مــجـلس مـنــظـمــــة المحـامـsX يــبـاشـر
هــذا الأخـــيــر فــي الــشـــهــر الـــذي يـــلي اGــانـع بــاســـتــخـلافــهم
بـــاGــتـــرشـــحـــX اGــتـــحـــصـــلــX عـــلى أغـــلـــبـــيــة الأصـــوات في

الانتخابات الأخيرة.
وإذا اســـتـــحــال هـــذا الاســتـــخلاف تجـــرى انـــتــخـــابــات

جزئية.
�ارس اGستخلفون مهمتهم للمدة اGتبقية.

اGـاداGـادّة ة 93 :  : لا �ـكن المحامي الـذي صـدرت ضده عـقـوبة
تــأديـــبــيــة بـــاGــنع اGـــؤقت عن �ـــارســة اGـــهــنــة أن يـــتــرشح
لعـضـوية مـجـلس منـظـمة المحـامX إلا بـعـد مضي ثلاث (3)

سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاد العقوبة.

X94 :  : تــودع الــتـرشــيــحـات لــدى نـقــيب المحــامـ اGـاداGـادّة ة 
قـــــبل خـــــمـــــســـــة عـــــشـــــر (15) يـــــومـــــا عـــــلـى الأقل مـن تـــــاريخ

الانتخابات.
لا �ــكن أن يـتـرشـح إلا المحـامـون الـذيـن لـهم سـبع (7)

سنوات من اGمارسة الفعلية على الأقل.

Xـادةّ ة 95 :  : يـنـتـخب أعـضـاء مـجـلس مـنـظـمـة المحـامGـاداGا
Gـدة ثلاث (3) سـنــوات قـابـلـة لــلـتـجــديـد من قـبل الجــمـعـيـة
الـعامـة بـالاقتـراع الـسري وبـالأغـلبـية الـنـسبـيـة للأصوات

اGعبر عنها.
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وفي حـــالــة تـــســاوي عـــدد الأصـــوات يــقـــدم الأقــدم في
التسجيل. 

وفي حــالــة الـــتــســاوي في الأقـــدمــيــة في الـــتــســجــيل
يقدم الأكبر سنا.

96 :  : يـــبــــلغ مـــحــــضـــر الانـــتـــخــــابـــات إلى وزيـــر اGــاداGــادّة ة 
الــعــدلs حــافـظ الأخــتــام خلال أجل عــشــرين (20) يــومــا من
تــــــاريـخ الاقـــــــتــــــراعs الـــــــذي �ـــــــكــــــنـه الـــــــطــــــعـن فـي نــــــتـــــــائج
الانــتــخـابــات أمــام مــجــلس الــدولــة فـي أجل خــمــســة عــشـر

(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.
sضــــمن نــــفس الأجل sيــــجــــوز لــــكل مــــتــــرشح الــــطـــعـن

ابتداء من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
يـــجب عــلـى مــجــلـس الــدولــة الـــفــصل في الـــطــعن في

أجل شهر (1) من تاريخ إخطاره.
في حــالــة إلـغــاء نــتــائج الانــتـخــابــات يــجب أن يــقـوم
مـــجــلس اGـــنــظـــمــة بـــتــنـــظــيم انـــتــخـــابــات جـــديــدة في أجل
شـهـرين (2) من تـاريخ الـتـبــلـيغ بـالـقــرارs وفي حـالـة عـدم
إجـــرائــهـــا في هـــذا الأجل يـــتـــولى مـــجــلـس الاتحــاد تـــنـــظــيم

الانتخابات.
تــعــتــبــر الـــقــرارات  الــصــادرة عن مــجــلس اGــنــظــمــة

الناتج عن الانتخابات اGلغاة صحيحة.

97 :  : يـــتـــولى مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة المحـــامــX عـــلى اGــاداGــادةّ ة 
الخصوص :

 sالتداول حول توصيات الجمعية العامة - 
sتنفيذ قرارات وتوصيات  مجلس الاتحاد -

- تـــســيـــيـــر �ـــتـــلــكـــات مـــنـــظـــمــة المحـــامـــX وإدارتـــهــا
sوالتصرف فيها والاقتراض

- الـبـت في قـبــول اGـتــرشـحـX لــلـتــربص وتـســجـيل
sوالإغفال والشطب منه sوترتيبهم في الجدول Xالمحام

- الـســهـر عـلى احــتـرام مـبـاد® الاســتـقـامــة والـتـجـرد
sعاملة مع الزملاءGوالاعتدال وحسن ا

- الحــرص عــلـى مــواظــبــة المحــامــX اGـــتــربــصــX عــلى
sهنيGتمارين التربص ومراقبة تكوينهم ا

- الـسـهـرعـلـى حـضـورالمحـامـX الجـلـسـات في أوقـاتـهـا
المحـــددة وعـــلى الـــتـــزامـــهم بـــســـلـــوك اGـــســـاهـــمـــX الأوفـــيــاء
لـلــعـدالـة وعــلى الـقـيــام بـصـرامــة بـالالـتــزامـات الـقــانـونـيـة

sوالتنظيمية التي يخضعون لها
- الـــتــــرخـــيص لــــنـــقـــيـب المحـــامـــX بــــقـــبـــول الــــهـــبـــات
والـوصــايــا اGــوجــهــة لـلــمــنــظــمــة. ويـخــضع قــبــول الــهــبـات
sـسـبـقـة من وزيـر الـعدلGوالـوصـايـا الأجـنـبـيـة لـلـمـوافـقـة ا
sنظمةGويتم جردها وإيداعها في حساب ا sحافظ الأختام

- ضـمـان إقـامة الـعلاقـات مع اGـنـظـمات اGـمـاثـلة في
الخارج.

اGـاداGـادةّ ة 98 :  : يـكـون حـضـور أعـضـاء المجـلس إجـباري في
اجـتـمـاعات مـجـلس اGـنـظـمـة. ويـؤدي الـغـيـاب غـيـر اGـبرر
لــلـعــضــو عن ثـلاثـة (3) اجـتــمــاعــات مــتــتــالــيــة إلى إســقـاط
عـضويته بـقرار مـسبب يـصدره مجـلس اGنـظمة بـأغلـبية
ثـلثي (3/2) الأعـضـاء. ويـتم استـخلافه بـعـضـو آخـر حسب

الكيفيات المحددة في اGادة 92 من هذا  القانون.
�ـــكن الــطـــعن في هـــذا الــقـــرار أمــام مــجـــلس الاتحــاد
الذي يـفصل فـيه بقرار نـهائي في أجل شـهر واحـد ابتداء

من تاريخ إخطاره.

اGـاداGـادّة ة 99 :  : يــتـعــX عـلى مــجـلـس مـنــظـمــة المحـامـX أن
يـتداول في تـوصيات الجـمعـية الـعامـة للـمحـامX في مدة

شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.

اGـاداGـادةّ ة 100 :  : تـكـون قـرارات مـجـلس اGـنظـمـة مـسـبـبة
وتبلغ بها الجـمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في

.Xسجل خاص يوضع تحت تصرف المحام
 يـــــــرسـل نــــــــقـــــــيـب المحـــــــامـــــــX إلـى مـــــــجـــــــلـس الاتحـــــــاد
الاقتراحات اGعـتمدة  في ظرف شهـر من تاريخ اGصادقة

عليها.
�ـــكن وزيـــر الـــعـــدلs حـــافظ الأخـــتـــامs أن يـــطـــلب من
الجـهة القضـائية المختـصة إلغاء كل مـداولة أو قرار يصدر
عن مجـلس اGـنظـمـة خارج صلاحـيـاته و/أو يكـون مـخالـفا

للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية اGفعول. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xنقيب المحامXنقيب المحام

اGــاداGــادّة ة 101 :  : يــنـــتــخب نـــقــيب المحـــامــG Xــدة ثلاث (3)
ســنـــوات قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد مـــرة واحـــدة من بـــX أعـــضــاء
مجـلس مـنـظمـة المحـامـX الذيـن ¨ انتـخـابـهم بهـذه الـصـفة
مـــرتــX عـــلى الأقل و/أو الأعـــضـــاء الـــذين لــديـــهم أقـــدمـــيــة

اثنتي عشرة (12) سنة.

في حـــالــــة عـــدم تــــوافـــر الـــشــــرط اGـــذكـــور أعـلاه يـــتم
الانتخاب من بX اGترشحX الأكثر أقدمية.

يتم انـتخاب الـنقـيب من قبل مـجلس اGنـظمة تحت
رئـاسـة العـضـو الأكـثر أقـدمـيـة من غـير اGـتـرشـحX خلال
الــثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام اGــوالـــيـــة لـــتــاريـخ انــتـــخـــاب مــجـــلس
اGـــنــظــمــة بــالأغــلــبــيــة اGـــطــلــقــة للأصــوات في الــدور الأول
Xوبـــــالأغــــلـــــبــــيـــــة الــــنـــــســــبـــــيــــة فـي الــــدور الـــــثــــانـي من بــــ

اGترشحX اللذين تحصلا على عدد أكبر من  الأصوات.
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اGــــاداGــــادةّ ة 102 :  : �ــــثل نــــقـــيـب المحـــامــــX اGــــنـــظــــمــــة أمـــام
الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة اGدنية.

كما �ـثلهـا أمام الـسلطـات العـموميـة واGهن الأخرى
Gساعدي العدالة.

ويتــولى تنفــيذ مـداولات الجمعـية العـامة وقرارات
مـجـلـس اGـنـظـمـة وقــرارات مـجــلس الـتـأديب ويـفـصل في
طـلـبـات تـغــيـيـر مـقــر الإقـامـة داخل الاخـتــصـاص الإقـلـيـمي

.Xنظمة المحامG
وفــي حـالـة حـصــول مـانع مـؤقت لـلـنـقـيب يـعـX من
يـنــتــدبه وإذا تــعــذر ذلك يــســتـخــلــفه عــضــو المجــلس الأكــثـر

أقدمية في اGهنة.
ويــــــخـــــطــــــر مـــــجـــــلـس الاتحـــــاد فـي كل الحــــــالات بـــــهـــــذا

.Xالتعي
وفي حالـة الـشغـور يقـوم مجـلس اGـنظـمة بـانتـخاب

نقيب جديد.
الباب السابعالباب السابع

Xنظمات المحامG الاتحاد الوطنيXنظمات المحامG الاتحاد الوطني
الفصل الأولالفصل الأول

التشكيلة واGهامالتشكيلة واGهام

اGاداGادةّ ة 103 :  : يشـكل مجـموع مـنظـمات المحـامX اتحادا
يـــســـمى "الاتحــــاد الـــوطـــني Gـــنـــظـــمــــات المحـــامـــX" يـــتـــمـــتع
بـالـشــخـصـيــة اGـعــنـويـة ويــتـولى الــتـنـســيق بـX مــخـتـلف
اGــنــظــمــات ويــهـــدف إلى تــرقــيــة مــهـــنــة المحــامــاة وتــربــطه
علاقـــة تــنـــســيق مع وزيـــر الــعــدلs حـــافظ الأخــتـــام ويــبــدي

رأيه في النصوص التي تتعلق باGهنة.
و�ثل اGهنة أمام اGنظمات اGماثلة في الخارج. 

ويكون مقره �دينة الجزائر.

Xنظمات المحامG ادّة ة 104 :  : يرأس الاتحاد الـوطنيGاداGا
نــقـيب عــضـو مــجــلس الاتحـادs يــنـتــخـبـه زملاؤه Gـدة ثلاث
(3) سـنـوات قابـلة لـلـتجـديـد مرة واحـدة ويسـاعـده نائـبان

(2) ينتخبان حسب الأشكال نفسها.
ولــلـرئــيس صـفــة تـمــثـيل الاتحــاد الـوطــني Gـنــظـمـات
المحـامـX في جـميع مـجـالات الحـيـاة اGـدنيـة وأمـام الـقـضاء

وأمام السلطات العمومية واGهن الأخرى والغير.
الفصل الثانيالفصل الثاني
مجلس الاتحادمجلس الاتحاد

Xنـظمات المحامG ادةّ ة 105 :  : يسير الاتحـاد الوطنيGاداGا
مـــجـــلس يـــســمـى "مــجـــلس الاتحـــاد" يـــتــشـــكل من مـــجـــمــوع

.XمارسGالنقباء ا

تـعتـبـر مداولات مـجـلس الاتحاد نـافـذة تجاه مـجالس
منظمات المحامX �جرد إخطارها بها.

تــبــلغ مــداولات مــجـــلس الاتحــاد خلالs خــمــســة عــشــر
(15) يـومــا من تــاريخ إجــرائـهــا إلـــى وزيــر الـعــدلs حـافظ
الأخـتـام الــذي �ـكـنه الـطـعـن فـيـهـا بـالــبـطلان أمـام مـجـلس

الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ الإخطار.

اGــاداGــادّة ة 106 :  : يــتـــولى مــجـــلس الاتحــاد عـــلى الخــصــوص
اGهام الآتية:

sهنةGحماية مصالح ا -
- إعداد الـنظام الـداخلـي للمـهنـة وعرضه عـلى وزير
الــعـدلs حــافظ الأخـتــام لـلــمـوافــقـة عــلـيه بــقـرار يـنــشـر في

sالجريدة الرسمية
- إعـداد وتحــيــX الجــدول الـوطــني لــلــمـحــامــX  مـرة

sفي السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل
- إعـداد مــدونـة أخـلاقـيـات اGــهـنــة الـتي يــتم نــشـرهـا
فـي الجــريـــدة الـــرســمـــيــة بـــقـــرار من وزيــر الـــعـــدلs حــافظ

 sالأختام
Xوالمحــامـ XـســجــلــGا Xتحــديـد اشــتــراكــات المحــامــ -
sالذين ¨ إغـفـالـهم بـناء عـلى طـلـبهم Xوالمحـامـ XـتربـصـGا
وضــبـط قــائـــمــة الحـــقـــوق الأخــرى وتحـــديـــد مــقـــدار اGـــبــالغ

sستحقة عنهاGا
- تحــديـد  نـسـبـة  مــسـاهـمـة اGـنــظـمـات  في صـنـدوق

sالاتحاد
sXتنظيم الندوة الوطنية للمحام -

- تـعـيـX الأعــضـاء الـدائـمـX والاحــتـيـاطـيــX لـلـجـنـة
الــوطــنــيــة لـــلــطــعن من بــX الـــنــقــبــاء الــســابـــقــX وتــبــلــيغ

sحافظ الأختام sالقائمة لوزير العدل
sماثلة في الخارجGنظمات اGربط العلاقات مع ا -

- تحــديـد ¬ــوذج الــبـطــاقــة اGـهــنـيــة لــلـمــحـامـي طـبــقـا
sعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا

sXتربصGا Xضبط برامج تكوين المحام -
- البـحث عن طرق تـمويـل الاتحاد وكـيفـية تـوظيف

sأمواله
- مــنح صــفـة "مــحـام شــرفي" و"نــقـيـب شـرفي" بــنـاء

sعلى اقتراح من النقباء
- اGـــــشـــــاركــــة فـي إعــــداد  بـــــرامج ومـــــنــــاهـج تــــكـــــوين

sXالمحام
- الفصل كـهيئـة تأديـبية طـبقـا  لأحكام الـفقرة 4 من

sادة 116  من هذا القانونGا
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- الـفـصل في اســتـئـنـاف الـنـزاعـات اGــتـعـلـقـة بـعـقـود
sالأجراء Xالعمل للمحام

s هنةGتعلقة باGإبداء رأيه في النصوص ا -
- الـــفــصل في الـــطــعـــون اGــتــعـــلــقــة بـــرفض اتــفـــاقــيــة
الــــتـــعــــاون وإســــقــــاط الــــعــــضــــويــــة من مــــجــــلـس اGــــنــــظــــمـــة

اGنصوص عليهما في اGادتX 73 و98 من هذا القانون.

107 :  : �ـــكـن مـــجـــلس الاتحـــاد إحـــداث صـــنـــدوق اGــاداGــادةّ ة 
للاحــــتــــيــــاط الاجــــتــــمــــاعي فـي إطـــار الــــتــــشــــريـع الــــســـاري

اGفعول.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xنظمات المحامGXنظمات المحامG الجمعية العامة للاتحاد الوطنيالجمعية العامة للاتحاد الوطني

اGاداGادّة ة 108 :  : تتـشكل الجـمعيـة العـامة للاتحـاد الوطني
Gــنـظـمــات المحـامـX مـن جـمـيع أعــضـاء مــجـالس مـنــظـمـات

.Xالمحام

109 :  : تجـتـمع الجمـعـية الـعـامة للاتحـاد الـوطني اGاداGادّة ة 
Gـنـظـمـات المحـامX فـي دورة عاديـة مـرة واحـدة في الـسـنة

بناء على استدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته.
ويـجــوز لـهـا أن تجـتــمع في دورات غـيـر عــاديـة بـنـاء
عـلى طـلب من رئـيس الاتحـاد أو بنـاء عـلى طـلب من ثـلثي

(3/2) أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الاتحاد.
ولا تــعـرض عــلـيــهـا ســوى اGــسـائل الــتي تــدخل ضـمن
صلاحـيـات مجـلس الاتحـاد اGـقـدمـة من قـبل رئـيس الاتحاد

أو مجلس الاتحاد أو من ثلث(3/1) أعضائها على الأقل.

اGـاداGـادّة ة 110 :  : �ــكن الجــمـعــيــة الـعــامـة لـلاتحـاد أن تــقـدم
توصيات لمجلس الاتحاد.

اGـاداGـادةّ ة 111 :  : يـقـدم رئـيس الاتحـاد تـقـريـرا عـامـا مـالـيا
وأدبـيـا عن نـشــاط مـجـلس الاتحـاد ويـعـرضه عـلى الجـمـعـيـة

العامة  للمصادقة عليه.

اGــاداGــادةّ ة 112 :  : لا تـــصح مـــداولات الجـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة إلا
بحضور ثلثي(3/2) أعضائها على الأقل.

وإذا لم يكتمل النـصاب تجتمع الجمعـية العامة مرة
ثــانـيـة في أجل أقـصـاه شـهـر دون احــتـسـاب فـتـرة الـعـطـلـة
الـــقـــضـــائــيـــة. وفـي هــذه الحـــالـــة تــصـح مـــداولات الجــمـــعـــيــة

العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

اGاداGادّة ة 113 :  : تتخذ  مداولات الجـمعية العامـة بأغلبية
الأصوات وتـرسل نـسـخة مـنـهـا في أجل خـمسـة عـشر (15)
يومـا إلى وزير الـعدلs حافـظ الأختامs الـذي �كـنه الطعن
فــيـهــا فـي أجل شــهـر (1) من تــاريخ تــبــلــيــغه أمــام مـجــلس
الدولة  الذي يـتعX عليه الـفصل في أجل شهر من تاريخ

إخطاره.

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xالندوة الوطنية للمحامXالندوة الوطنية للمحام

Xـادّة ة 114 :   :  تـتـكـــون الـنـــدوة الـوطـنـيـة لـلـمـحـامــGـاداGا
من جـــمـــيــع المحــامـــX اGـــســجـــلــــX فــــي جــدول المحـــامــيـن.
وتــبـــحـث فــي اGـســائل اGــهـنــيـة والــقـانــونـيــة اGـقــدمـة من
قـبل مــجـلس الاتحــاد وتـقـدم تــوجـيـهــات تـهــدف إلى تـدعـيم

حقوق الدفاع.

تنعـقد هذه الـندوة مرة كل ثلاث (3) سنـوات بدعوة
من رئيس الاتحاد.

البابالباب الثامن الثامن
التأديــبالتأديــب

الفصل الأولالفصل الأول
مجلـس التـأديـبمجلـس التـأديـب

اGـاداGـادّة ة 115 :  : يــنـتـخب مــجـلس مــنـظـمــة المحـامـX خلال
الــعـشـرين (20) يـومـا اGـوالـيــة لانـتـخـابـه من بـX أعـضـائه
مـجلـسا لـلتـأديب Gدة ثلاث (3) سـنـوات بالاقـتراع الـسري
وبـالأغـلـبـيـة اGـطـلـقـة في الـدور الأول والأغـلـبـيـة الـنـسـبـية

في الدور الثاني.

يتـكـون هـذا المجـلس من سـبـعة (7) أعـضـاء من بـيـنهم
النقيب رئيسا.

كـمـا ينـتـخب في نـفس الأجـل من بـX أعضـائه ثـلاثة
.X(3) أعضاء مستخلف

s(2) أو أكـثـر Xمــجـلـسـ Xإذا شـمــلت مـنـظــمـة المحـامـ
فلا يـــجــــوز أن يـــتـــضــــمن مـــجـــلـس الـــتـــأديـب بـــأي حـــال من
الأحوال وعن نفس دائرة اخـتصاص مجلس قضائي واحد

أكثر من ثلاثة (3) أعضاء.

إذا حــصل مـــانع لــلـــنــقـــيب  يــرأس مـــجــلس الـــتــأديب
العضو الأكثر أقدمية من بX أعضائه.

اGاداGادّة ة 116 :  : يـخطـر النـقيب مـجـلس التـأديب تلـقائـيا
أو بــنـــاء عــلى شـــكــوى أو بـــطــلب من وزيـــر الــعـــدلs حــافظ

الأختام.

إذا كانت الـشكـوى تخص عـضوا من مـجلس مـنظـمة
المحـــامــــX تــــبـــلـغ الإجــــراءات إلى نــــقـــيـب أقــــرب مـــنــــظــــمـــة

ليحيلها على مجلس  التأديب.

وإذا كـانت الـشـكـوى تـخص نـقيب المحـامـX أو نـقـيـبا
ســابــقـا فــإنــهـا تــوجه إلى رئــيس الاتحــاد الـذي يــخــطـر بــهـا
مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها.
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وإذا كــــانت الـــشـــكـــوى تـــخـص رئـــيس الاتحـــاد فـــإنـــهـــا
تــــوجـه إلى نــــائب رئــــيس الاتحــــاد الأكــــثـــر أقــــدمــــيــــة الـــذي
يــحــيــلـهــا عــلى مــجــلس  الاتحـاد مــجــتــمـعــا في شــكل هــيــئـة
تــأديــبــيــةs طــبــقــا للأحــكــام اGــنــصــوص عــلــيـهــا فـي الــنــظـام

الداخلي للمهنة.
اGـاداGـادّة ة 117 :  : لـلـنـقـيب مـدة شـهـر واحـد (1) مـن تــاريخ
sإخـــطــاره عـن طـــريق شــكــوى أو بــطـلـب من وزيــر الــعـدل
حــافـظ الأخــتــامs لاتــخــاذ مــا يــراه مــنــاســبــا إمــا بــالحــفظ أو
بـالإحــالـة أمـام مـجــلس الـتـأديب بــقـرار مـسـبـب يـخـطـر به

وزير العدلs حافظ الأختام والشاكي والمحامي اGعني.
يـــكـــون قـــرار الحــفـظ قـــابلا لـــلــطـــعـن من طـــرف وزيــر

العدلs حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن.
إذا لم يـفـصل الـنـقـيب خلال شـهـر من إخـطارهs �ـكن
وزيـر العدلs حافـظ الأختام  و/أو الشـاكي إخطار الـلجنة
الــوطــنــيـــة لــلــطــعـن في أجل شــهــر(1) ابـــتــداء من انــقــضــاء

الأجل اGمنوح للنقيب.
في حالـة إخطـار مجـلس التـأديب طبـقا لأحـكام اGادة
116 من هــذا الـقــانــونs يـتــولى الـنــقـيـب تـعــيـX عــضـو من

أعـــضـــاء المجــلـس  لــيـــقـــوم  خلال شـــهــرين (2) مـن تــعـــيـــيــنه
بــســمــاع الأطـراف والــقــيــام بــإجـراءات الــتــحــقـيـق اللازمـة
وتحــريــر تــقــريــر مــفـــصل عــنــهــا. وتــبـــلغ نــســخــة من قــرار

التعيX إلى الشاكي والمحامي اGعني.
في حـالة عدم قـيام العضـو اGقرر �ـهمتهs لأي سبب
من الأســبـابs يــعــX الـنــقــيب عــضـوا مــقــررا آخــر لـلــقــيـام
بنـفس اGـهمـة في أجل لا يـتعـدى شـهرين s(2) ويـبـلغ قرار

.Xللمعني Xالتعي
لا يــجــوز لـــلــعــضــو اGــقــرر إذا كــان عــضــوا أصــلــيــا أو
مـســتـخـلــفـا في مـجــلس الـتــأديب أن يـشــارك في تـشـكــيـلـة
هذا المجلس لـلفـصل في الدعوى الـتأديـبية الـتي عX فـيها

كمقرر.
يــعــد طــلب وزيــر الــعـدل حــافظ الأخــتــام أو الــشــكـوى
مرفوضX في حالـة عدم القيام بـإجراءات التحقيق خلال
الأجل المحـــددs و�ــكن فـي هــذه الحــالـــة وزيــر الـــعــدلs حــافظ

الأختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
كل الإخـطـارات اGـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذه اGـادة يتم
تــبـلــيــغــهـا عـن طـريق مــنــدوب الــنـقــيب أو �ــوجب رســالـة
موصـى علـيـها مـع إشعـار بـالاستلام أو عـن طريق مـحـضر

قضائي.
اGــــاداGــــادّة ة 118 :  : دون الإخـلال بــــاGـــــســــؤولـــــيــــة الجـــــزائــــيــــة
sـــعــمــول بهGــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع اGــدنــيـــة اGوا
يـتعـرض المحامي عن كل تـقـصيـر في التـزاماته اGـهنـية أو
�ـنــاسـبـة تــأديـتـهــا إلى  الـعـقــوبـات الـتــأديـبـيــة اGـنـصـوص

عليها في هذا القانون.

اGـاداGـادّة ة 119 :  : لا تـصح اجــتـمـاعــات مـجــلس الـتـأديب إلا
بحضور أغلبية أعضائه.

يــفـصل مـجــلس الـتــأديب في جـلــسـة سـريــة بـأغـلــبـيـة
أصـواته بـقـرار مــسـببs وفي حـالــة تـسـاوي عـدد الأصـوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

 يـــــصـــــدر المجــــلـس الـــــتــــأديـــــبي إذا  لـــــزم الأمـــــر إحــــدى
العقوبات التأديبية الآتية :

sالإنذار -

sالتوبيخ -

sدة أقصاها سنةG هنةGؤقت من �ارسة اGنع اGا -

- الـشـطب الـنـهـائي من جـدول مـنـظـمـة المحـامـX. ولا
Xـشـطـوب أن يسـجـل في جـدول مـحـامGـكن لـلـمـحـامي ا�

Gنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص.

 تحــــدد الأخــــطــــاء اGــــهــــنــــيــــة وتــــصــــنف  فـي الــــنــــظـــام
الداخلي للمهنة.

اGـاداGـادّة ة 120 :  : لا يـجـوز إصــدار أي عـقـوبـة تــأديـبـيـة في
حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا.

XـعGويجـب استـدعـاؤه لهـذا الـغـرض قبل الـتـاريخ ا
لحـــــضــــوره بــــعـــــشــــرين (20) يــــومـــــا عــــلـى الأقلs عـن طــــريق
مــنــدوب الـــنــقــيب أو بــرســـالــة مــوصى عــلـــيــهــا مع إشــعــار

بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.

ويجوز للمحامي اGعني الاستعانة �حام يختاره.

تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.

121 :  : يـــجــــوز لمجـــلس الــــتـــأديب أن يــــأمـــر عـــنـــد اGــاداGــادةّ ة 
الاقتضاءs بالنفاذ اGعجل بقرار مسبب.

�ــكن الاعــتــراض عــلى الــنــفــاذ اGــعــجل أمــام الــلــجــنـة
الوطـنـيـة لـلـطـعن اGـنـصـوص عـلـيـها فـي اGادة 129 من هـذا

القانون.

اGاداGادّة ة 122 :  : يبـلغ النـقيب بـنفس الأشـكال اGـنصوص
عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 117 مـن هـــذا الــــقـــانــــونs قـــرار مــــجـــلس
التـأديب إلى وزير الـعدلs حـافظ الأختـام والمحامي اGـعني
ومـجـلس الاتحـاد خـلال خـمـسـة عـشـر (15) يــومـا من تـاريخ

صدوره.

123 :  : يـــجــــوز لـــوزيـــر الـــعــــدلs حـــافظ الأخـــتـــام اGــاداGــادّة ة 
والمحـامي اGعـني الطـعن أمام الـلجـنة الـوطنيـة للـطعن في
أجـل خـــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا مـن تـــاريخ تــــبـــلــــيغ قـــرار

مجلس التأديب.
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اGـاداGـادّة ة 124 :  : يـجب عـلى المحــامي اGـعــني تـبـلــيغ طـعـنه
إلى كل من وزيـر العدلs حـافظ الأختام والـنقيب بـرسالة
مــــوصى عــــلـــيـــهــــا مع إشــــعـــار بــــالاســـتلام فـي أجل خــــمـــســـة

عشر(15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.

يــبــلـّغ وزيــر الــعــدلs حــافظ الأخــتـــامs بــنــفس الــشــكل
وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي اGعني وإلى النقيب.

ويجـوز القـيام بـطعن فـرعي خلال خمـسة عـشر (15)
يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.

يــوقف الـــطــعن تــنــفــيــذ الــقــرار اGــطــعــون فــيه مــا لم
يصدر أمر بالنفاذ اGعجل.

125 :  : عــــنـــدمـــا يـــكـــون المحــــامي مـــحـل مـــتـــابـــعـــة اGــاداGــادّة ة 
جـزائـيـة بـجـنـحة أو بـجـنـايـة أو عـنـد ارتـكـابه خـطـأ مـهـنـيا

جسيما �كن توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب.

وفـي الحــــالـــــتـــــX اGــــذكـــــورتــــX أعـلاهs يــــتـم تــــوقـــــيف
المحـامي مـن قـبل الـنــقـيب تـلــقـائـيــا أو بـنـاء عــلى طـلب من

وزير العدلs حافظ الأختام.

وفي كل الحـالات يعرض الـقرار على مـجلس منـظمة
المحامX الذي يـجب عليه تثبـيت أو رفع إجراء التوقيف

خلال شهر من صدور قرار التوقيف.

يـجـوز الـطـعن أمـام الـلجـنـة الـوطـنـيـة لـلـطعـن حسب
الحــالـة لــلـمـحــامي اGــعـني بــالأمـر أو لــوزيـر الـعــدلs حـافظ
الأخـتـام ويـرفع الـطـعن خلال ثلاثـX (30) يــومـا من تـاريخ

.Xتبليغ قرار مجلس منظمة المحام

وفي غـيـر حـالـة اGتـابـعـة الجـزائـيـة يجـب الفـصل في
الــدعــوى الــتــأديــبـــيــة في أجل أقــصــاه ســتــة (6) أشــهــر من

تاريخ  التوقيف وإلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا.

Xيخـطر الـنائب العـام رئيس الاتحـاد ونقـيب المحام
.Xتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامGبكل ا

اGــاداGــادةّ ة 126 :  : يـــجب عـــلى المحـــامي فـي حــالـــة اGـــتـــابـــعــة
التـأديبية أن يـقدم سجلات المحـاسبة اGـنصوص عـليها في
الـــتــشـــريع الـــســاري اGـــفـــعــولs إذا طـــلــبـــهـــا رئــيـس المجــلس
الــتــأديـــبي الــذي يــجــوز له أيــضــا أن يـــحــققs في كل وقت
بــنـفــسه أو بــواسـطــة عـضــو من المجـلـس الـتــأديـبي يــفـوضه
لــــذلكs في وضــــعـــيــــة الــــودائع الخـــاصــــة بــــحـــســــاب المحـــامي

اGعني.

اGاداGادّة ة 127 :  : يـجب على المحـامي اGوقـوفs تحت طـائلة
الـــعــقــوبـــات اGــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اGــادة 243 من قـــانــون

الــعــقـوبــاتs خلال مــدة تـوقــيــفه الامــتـنــاع عن كل �ــارسـة
لـلـمـهــنـة ولا سـيـمـا ارتـداء الــبـذلـة الـرسـمــيـة أو اسـتـقـبـال
اGـــوكـــلـــX أو تـــقـــد� اســـتـــشـــارات قـــانـــونـــيـــة أو مـــســـاعــدة
أوتـمـثـيل الأطـراف أمام الجـهـات الـقضـائـيـة. ولا �ـكنه في
أي ظرف أن يتمسك بصفة محامs كما لا �كنه أن يساهم

في نشاطات الهيئات اGهنية التي ينتمي إليها. 

اGـاداGـادّة ة 128 :  : تـتـقـادم الــدعـوى الـتـأديــبـيـة �ـرور ثلاث
(3) سـنـوات ابـتـداء مـن يـوم ارتـكـاب الأفـعـال مـا لم تحـمل
وصـــفـــا جــزائـــيـــاs ويـــنـــقـــطع هـــذا الـــتـــقـــادم بـــكل إجـــراء من
إجـــراءات الـــتـــحـــقـــيق أو اGـــتـــابـــعـــة اGـــرتـــبـــطـــة بـــالـــدعـــوى

التأديبية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوطنية للطعناللجنة الوطنية للطعن

129 :  : تــتــشـكـل الــلــجــنـة الــوطــنــيــة لــلــطــعن من اGـاداGـادةّ ة 
سـبعة (7) أعضـاء منهم ثلاثة (3) قضاة من المحـكمة الـعليا
ومجـلس  الدولة من بـينهم الـرئيسs يتم تـعييـنهم بقرار
مـن وزيــــر الـــــعــــدلs حــــافـظ الأخــــتـــــام وأربــــعــــة (4) نــــقـــــبــــاء
يـــخـــتـــارون من قـــبـل  مـــجـــلس الاتحـــاد من قـــائـــمـــة قـــدمـــاء

النقباء. 

ويـعX وزيـر الـعـدلs حـافظ الأخـتـام بـقـرار ثلاثة (3)
قــضـــاة بــصــفــتــهـم أعــضــاء احــتـــيــاطــيــX ويــخـــتــار مــجــلس
الاتحـــاد أربـــعــة (4) أعـــضـــاء من قـــائـــمـــة قـــدمـــاء  الـــنـــقـــبـــاء

.Xبصفتهم أعضاء  احتياطي

وفي حالة حدوث مـانع للرئيس يستخلف بالقاضي
الأكثر أقدميـة وفي حالة عدم إمكـان ذلك بالقاضي الأكبر

سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي. 

وفـي كل الحــــالات تحــــدد عــــهــــدة الــــرئـــيـس والأعــــضـــاء
الأصـــلـــيـــX والاحـــتـــيـــاطـــيـــX بـــثلاث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة

للتجديد مرة واحدة.

و�ـــثل وزيـــر الــعـــدلs حــافـظ الأخــتـــام قــاضـي نــيـــابــة
يباشر مهام النيابة العامة.

يتولى الأمانة أمX ضبط.

اGـاداGـادّة ة 130 :  : تجـتــمع الــلـجــنـة الــوطـنــيــة لـلــطـعن بــنـاء
عـلى طلـب من رئيـسـهـا أو من ثلث (3/1) أعضـائـها أو من

وزير العدلs حافظ الأختام.
ولا �ـــكن أن تــفـــصل قــبـل اســتــدعـــاء المحــامي اGـــعــني

وفقا للأشكال اGقررة قانونا وسماعه.
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يتم اسـتدعاء المحـامي اGعـني بطرق الـتبلـيغ اGقررة
قانونا قبـل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على

الأقل.
يـخــطـر نـقـيـب اGـنـظـمــة مـصـدرة الــقـرار أو مـنـدوبه
بـــــتـــــاريخ الجـــــلــــســـــة في نـــــفس الأجـل و�ــــكـــــنه شـــــخــــصـــــيــــا

أوبواسطة مندوبه تقد� ملاحظات كتابية أو شفهية.

اGـاداGـادّة ة 131 :  : تـفـصل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلـطـعن بـقـرار
مـسـبب في جـلــسـة سـريـة في أجـل أقـصـاه شـهـران (2) من
تاريخ إيداع الطـعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره
أحــد أعـــضــائـــهــا والاســـتــمـــاع إلى المحـــامي اGــعـــني  إذا كــان

ماثلا.
وتـفـصل في الإخـطـارات اGـنـصـوص عـلـيـهـا في اGـادة

25 من هذا القانون.

تــتـخــذ قــرارات الـلــجــنـة بــأغــلـبــيــة أصـوات الأعــضـاء
الحـاضـرينs وفي حـالة تـسـاوي عـدد الأصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا. 
يحق لـلجـنـة الوطـنيـة للـطـعن التـصدي والـفصل في

الدعوى التأديبية.

اGـاداGـادّة ة 132 :  : تـبـلّغ قــرارات الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـطـعن
إلى وزيـــر الــــعـــدلs حـــافظ الأخــــتـــام وإلى المحـــامـي اGـــعـــني
وإلـى الــنـــقــيـب رئــيس مـــجـــلس الــتـــأديب مـــصــدر الـــقــرار
وعــنــد الاقــتــضــاء إلى الــشــاكيs الــذين يــجــوز لـهـم الـطــعن
فـــيــهـــا أمــام مـــجــلس الـــدولــة خلال شـــهــرين (2) من تــاريخ

التبليغ.
لا يــــوقـف هـــذا الــــطــــعن تــــنــــفــــيــــذ قـــرارات الــــلــــجــــنـــة

الوطنية للطعن.

الباب التاسعالباب التاسع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGاداGادّة ة 133 :  : في انتظـار تنصيب اGـدارس اGنصوص
عـــلـــيـــهـــا في اGـــادة 33 مـن هــذا الـــقـــانـــونs تـــتـــكـــفل كـــلـــيــات
الحـــقـــوق طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم الـــســـاري اGـــفـــعـــول بـــتـــنـــظـــيم
مــســابــقــات الالــتــحــاق بــالــتــكــوين لــلــحــصــول عــلـى شــهـادة
الـكفاءة Gـهنـة المحاماة وفـقا لـلشـروط اGنصـوص علـيها في

اGادة 34 من هذا القانون.

اGــــاداGــــادّة ة 134 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحـــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهـــذا
الـــقـــانـــون ولا ســـيـــمــا الـــقـــانـــون رقم 91-04 اGــؤرخ في 22
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1411 اGــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 1991
واGـتـضـمن تـنـظـيم مـهـنـة المحـامـاةs بـاسـتـثـنـاء الـفـقرة "هـ"
من اGـادة 11 مـنهs الـتـي تبـقـى سـاريـة اGفـعـول Gـدة خـمس
(5) ســـنـــواتs ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر هـــذا الـــقــانـــون في

الجريدة الرسمية.
تـبــقى الـنــصـوص الــتـطــبـيــقـيــة لـلـقــانـون رقم 04-91
اGـؤرخ في 22 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1411 اGـوافق 8 يـنـاير
سـنة 1991 واGذكـور أعلاهs سـارية اGـفـعول إلى حـX نـشر
الـــنــــصـــوص الــــتـــطــــبـــيـــقــــيـــة لــــهـــذا الـــقــــانـــون فـي الجـــريـــدة

الرسميةs باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.

اGـــــاداGـــــادّة  135 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــررّ بــالجــزائــر في 24 ذي الحــجــة عــام 1434 اGــوافق
29 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 13- - 349 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي الحـــجــة ذي الحـــجــة
عــام عــام 1434 اGــوافــق  اGــوافــق 23 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة s2013 يــعـــــدلs يــعـــــدل
توزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنةتوزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنة

s2013 حسب كـل  قطـاع.s حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير الأول

sاليةGبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs لا ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 sتمّمGعدلّ واGا sاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع الأوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اGـعـدلّ

   sتممGوا

sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة الأولى : ة الأولى :  يـــلــــــغــى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســـنــــة 2013
اعتماد دفع قدره ثمـا¬ائة وستة وسبـعون مليونا وواحد
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وأربـعـون ألف ديـنـار (876.041.000 دج) ورخـصـة بـرنـامج
قــــدرهــــا ثـــمــــا¬ـــائــــة وســـتــــة وســــبـــعــــون مـــلــــيــــونــــا وواحــــد
وأربـــعــــون ألـف ديـــنــــار (876.041.000 دج) مـــقـــيّـــدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها فــي
الــــــقــــــانــــــون رقـم 12-12 اGــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة s(2013 طبقا للجـدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد
دفــع  قــدره ثـــمــا¬ــائــة وســـتــة وســبـــعــون مــلـــيــونــا وواحــد
وأربـعـون ألف ديـنـار (876.041.000 دج) ورخـصـة بـرنـامج
قــــدرهــــا ثـــمــــا¬ـــائــــة وســـتــــة وســــبـــعــــون مـــلــــيــــونــــا وواحــــد
وأربـــعــــون ألــف ديـــنــــار (876.041.000 دج) يـــقـــيـّــدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها فــي
الــــــقــــــانــــــون رقـم 12-12 اGــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة s(2013 طبقا للجـدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGـاداGـادةّ ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في الجريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــررّ بــالجــزائــر في 18 ذي الحــجــة عــام 1434 اGــوافق

23 أكتوبر سنة 2013. 

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال

(بآلاف الدنانير)(بآلاف الدنانير)الجدول "أ" مساهمات  نهائيةالجدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

 - احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوع : .........الـمـجــمـــــوع : .........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

876 041

876 041

اGلحقاGلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

876 041

876 041

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 350 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ذي الحــجــة ذي الحــجــة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2013 ــوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةGــوافق اG1434 ا عـام عـام 
نقل اعـتــمـاد في مـيـزانـيةنقل اعـتــمـاد في مـيـزانـية تـسيـيـر وزارة الـتـضامنتـسيـيـر وزارة الـتـضامن

الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs لا ســيـّــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدلّ واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-62 اGؤرخ
في 11 ربـيع الأول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـــتــــضـــمن تــــوزيـع الاعــــتـــمـــــادات المخــــصـــــصــــة لـــوزيـــرة
الـتـضـامن الــوطـني والأسـرة وقـضـايـا اGـرأة من مـيـزانـيـة

s2013 الية لسنةGالتسييــر �وجب قانــون ا
sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGــادةّ الأولى :  يــلــغــى مـــن مـيــزانـيـــــة ســنــة 2013
اعـتـمــاد قــدره مائـة وواحـد وعـشرون مـلـيونـا وتـسعـمـائة
وســبـعـة وســبـعــون ألف ديـنـار (121.977.000 دج) مــقــــيّـــد
فـي مـيـزانـيـة تـسـيـير وزارة الـتـضـامن الـوطـني والأسرة
وقضـايا اGـرأة وفي الباب رقم 46-05 "الإدارة اGـركزية -

اGساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية".
اGـــــاداGـــــادةّ ة 2 :  :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتــــــمـــــــاد قـــــــــدره مـــــائــــة وواحـــــد وعـــــشـــــرون مــــلـــــيـــــونــــا
وتسعمـائة وسبعة وسـبعون ألف دينار (121.977.000دج)
 يــــقــــــــيـّــــــد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيـــيـــــر وزارة الـــتــــضـــامن
الـوطني والأسرة وقـضايا اGـرأة وفي الأبواب اGبـينة في

الجدول اGلحق بهذا اGرسوم.
3 : :  يــــــكــــــلـــــف وزيــــــــــر اGــــــالــــــيــــــــة ووزيــــــــرة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــتــضــامن الــوطــنـي والأســرة وقــضــايــا اGــرأةs كلّ فــيــــمــا
يـــخــــصـّـهs بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــذا اGــرســـــوم الـــذي يـــنـــــشـــر فـي
الجـريدة الـرّسـميـّـة للـجمـهوريّــة الجـزائريـّـة الدّ�ـقراطـيّـة

الشعّبيّـة.

حـررّ بــالجــزائـر في 18 ذي الحــجــة عـام  1434 اGـوافق
23 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال

(بآلاف الدنانير)(بآلاف الدنانير)الجدول "ب" مساهمات  نهائيةالجدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- دعم الخدمات اGنتجة
- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
الاقتصادية والإدارية

الـمـجــمـــــوع : .........الـمـجــمـــــوع : .........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

495 600

380 441

876 041

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

495 600

380 441

876 041

اGبالغ المخصصةاGبالغ المخصصة
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12. 501.000

12. 501.000

10. 735.000

10. 735.000

23. 236.000

23. 236.000

98. 741.000

98. 741.000

98. 741.000

98. 741.000

121. 977.000

121. 977.000

الجدول اGلحقالجدول اGلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم الأبوابرقم الأبواب

04 - 34

01 - 37

14 - 34

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأةوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة

الفرع الأولالفرع الأول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع الجزئي الأولالفرع الجزئي الأول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
الأدوات وتسيير اGصالحالأدوات وتسيير اGصالح

الإدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات المختلفةالنفقات المختلفة

الإدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات ....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الأول

الفرع الجزئي الثانيالفرع الجزئي الثاني
اGصالح اGصالح اللامركزية التابعة للدولةاللامركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
الأدوات وتسيير اGصالحالأدوات وتسيير اGصالح

اGصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف اGلحقة ................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
مجموع الفرع الأول

مجمـوع الاعتمـادات المخصصة ...................................................مجمـوع الاعتمـادات المخصصة ...................................................

الاعتمادات المخصصة ( دج )الاعتمادات المخصصة ( دج )



25 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2055
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 351 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ذي الحــجــة ذي الحــجــة
عام عام 1434 اGوافـــق  اGوافـــق 24 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة s2013 يـتضـمـنs يـتضـمـن
نقل اعــتــمــاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـمنقل اعــتــمــاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـم

العالـي والبحـث العلمـي.العالـي والبحـث العلمـي.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs لا ســيـّــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدلّ واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-65 اGؤرخ
في 11 ربـيع الأول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمن تـوزيع الاعـتـمـادات المخـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

s2013 الية لسنةGقانون ا
sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة الأولى :ة الأولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2013  اعــــتــــمــــاد قــــــــدره أحـــد عـــشــــر مـــلــــيـــارا وســـتــــمـــائـــة

وثـــمــانـــيـــة وثــمـــانــون مـــلـــيــونـــا وخـــمــســـمــائـــة ألف ديـــنــار
(11.688.500.000 دج) مقـــيـّـد فـي ميـزانية تسـيير وزارة
الـتـعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعـلـمي وفي الـباب رقم 02-36

"إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".

اGـــــاداGـــــادةّ ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــتــمـــــاد قـــــدره أحـد عــشـر مــلـيـارا وســتـمــائـة وثـمــانـيـة
وثـــــــمـــــــانـــــــون مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــا وخـــــــمـــــــســـــــمـــــــائـــــــة ألف ديـــــــنـــــــار
(11.688.500.000دج)  يــــقـــــــيـّـــــد في مـــيـــزانــيــــة تـــســيـــيـــر
وزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي والـــبــحث الــعـــلــمي وفي الأبــواب

اGبينة في الجدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اGــالـيـــة ووزيـــر الـتـعـلـيم
الـعالي والـبحث العـلميs كلّ فـيمـا يخـصـّهs بتـنفـيـذ هــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في الجريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــــررّ بـــــــالجــــــزائـــــــر فـي 19 ذي الحــــــجــــــــــة عــــــــام 1434
اGوافق 24 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال

 

20.000.000

1.500.000

21.500.000

الجدول اGلحقالجدول اGلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم الأبوابرقم الأبواب

02 -  31

03 -  31

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الأولالفرع الأول

الإدارة اGركزيةالإدارة اGركزية
الفرع الجزئي الأولالفرع الجزئي الأول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الأولالقسم الأول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
الإدارة اGركزية - التعويضات واGنح المختلفة .............................
الإدارة اGـركـزيـة - اGسـتـخـدمـون اGـتـعـاقـدون - الرواتـب - منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ..............................
مجموع القسم الأول

الاعتمادات المخصصة ( دج )الاعتمادات المخصصة ( دج )
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القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف الاجتماعيةاGوظفون - التكاليف الاجتماعية

الإدارة اGركزية - الضمان الاجتماعي .......................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للجامعات ..................................................................

إعانات للمراكز الجامعية ........................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخلات العموميةالتدخلات العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلاتالنشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات

مركز البحث في البيوتكنولوجيا ............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع الجزئي الأول
مجموع الفرع الأول

مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................
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مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 352 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ذي الحــجــة ذي الحــجــة
عام عام 1434 اGوافـــق  اGوافـــق 24 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة s2013 يـتضـمـنs يـتضـمـن
نـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارةنـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارة

التجـارة.التجـارة.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs لا ســيـّــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدلّ واGا sاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-64 اGؤرخ
في 11 ربـيع الأول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGــــتــــضــــمن تــــوزيـع الاعــــتــــمــــــادات المخــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
الـتـجـارة من مـيزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجب قـانـــون اGـالـية

s2013 لسنة

sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــاداGــادّة الأولى :ة الأولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعــــــتـــــــمــــــاد قـــــــدره مـــــائــــــتـــــان واثــــــنــــــان مـــــلــــــيـــــون ديــــــنــــــار
(202.000.000 دج) مــقــــيـّـــد فـي مــيــزانــيـة تـســيــيـر وزارة
الــتــجــارة وفي الــبــابــX اGـــبــيــنــX في الجــدول "أ" اGــلــحق

بهذا اGرسوم.
اGـــــاداGـــــادةّ ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتـــــمــــــــاد قـــــــــدره مــــائـــــتـــــان واثــــنـــــان مـــــلــــيـــــون ديـــــنــــار
(202.000.000 دج) يـقـــــيـّـــد في مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة
الـتــجـارة وفـي الـبـابــX اGـبــيـنــX في الجـدول "ب" اGــلـحق

بهذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــــر اGـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــر
الـــتـــجـــــــــارةs كلّ فـــيـــــمــا يـــخــــصـّـــــهs بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــــــذا
اGــــــــرســــــــــــــوم الــــــــذي يـــــــــنــــــــــشــــــــــــــــر فـــــــي الجــــــــريــــــــــــدة
الـرّسـمـيـّـــــة لـلـجـمـهـــــــوريـّـة الجـزائـريّــــــة الـدّ�ـقـراطـيـّـة

الشّعبيّـة.

حــررّ بــالجــزائــر في 19 ذي الحــجــة عــام 1434 اGــوافق
24 أكتوبر سنة 2013.
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الإدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
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الفرع الجزئي الثانيالفرع الجزئي الثاني
اGديريات الولائية للتجارةاGديريات الولائية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف الاجتماعيةاGوظفون - التكاليف الاجتماعية
اGديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 8 ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام 1434
Xيــتــضــمن تــعــيـ sXيــتــضــمن تــعــيـ s2013 ــوافـــق 13  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةGــوافـــق اGا

الرئيس الأول للمحكمة العليا.الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجــــب مــــــرســــــــوم رئــــــاســــي مــــــؤرخ فــــي 8 ذي
Xيـعـ s2013 ــوافق 13 أكـــتـــوبـــر ســـنـــةGالحـــجـــة عـــام 1434 ا

السيد سليمان بوديs رئيسا أول للمحكمة العليا.

مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 8 ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام 1434
اGوافـــق اGوافـــق 13 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2013 يتضـمن إنهاء مهامs يتضـمن إنهاء مهام

الرئيس الأول للمحكمة العليا.الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في 8 ذي الحــــجــــة
عــــــام 1434 اGــوافق 13 أكــتـــوبــر ســـنــة 2013 تــنـــهي مــهــام
السيد قدور براجعs بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا.
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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
المجلس الدستوريالمجلس الدستوري

قـرار رقـم قـرار رقـم 18 / ق. م د /  ق. م د / 13  مـؤرخ في   مـؤرخ في 25 ذي الـقـعـدة عـام ذي الـقـعـدة عـام
1434 اGـــــوافق أو اGـــــوافق أوّل أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة ل أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة s2013 يـــــتـــــعـــــلقs يـــــتـــــعـــــلق

باستخـلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.باستخـلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن المجلس الدستوري
- بــنــاء عـلى الــدســتــورs لا سـيــمــا اGــادتـان 112 و163

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اGؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اGــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واGـــتــعــلـّق بــنــظــام الانـــتــخــابــاتs لا ســـيــمــا اGــواد 88 و102

sو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اGؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اGـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اGـرأة في المجالس

sادة 6 منهGلا سيما ا sنتخبةGا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرخ في 24 جــمــادى الأولى
عام 1433 اGوافق 16 أبريل سنة s2012 المحدد لـقواعد عمل

sالمجـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــلان الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اGــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اGـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واGـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
sأعضاء المجلس الشعبي الوطني

- وبـعـد الاطلاع عـلى رسالـة رئـيس المجـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2013/159 اGؤرخة في 25 سبـتمبر
ســــنــــة 2013 واGــــســــجــــلـــــة بــــالأمــــانــــة الـــــعــــامــــة لــــلـــــمــــجــــلس
الدسـتوريs بـتاريخ 26 سـبـتمـبر سـنة 2013 تحت رقم 06
واGتضمنة شـغور مقعد النائب عياش خنشالي اGنتخب
في قــائـــمــة حــزب الجـــبــهــة الـــوطــنــيـــة الجــزائــريـــة الــدائــرة

الانتخابية باتنةs بسبب الوفاة.
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اGــــتــــرشــــحــــX لـلانــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة s2012 اGـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة والجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة عن كل
s2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةGا sدائــرة انـتـخــابـيـة
تحت رقم 3083 /12 واGـسـجـلــة بـالأمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

s39 تحت رقم s2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة

sقررGوبعد الاستماع إلى العضو ا -sقررGوبعد الاستماع إلى العضو ا -
sداولةGوبعد ا -sداولةGوبعد ا -

- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اGادتX 102 و103 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واGــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

الانتخـاباتs يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
الـوفــاةs بـاGـتـرشح اGــرتب مـبـاشــرة بـعـد اGــتـرشح الأخـيـر
اGــنــتــخـب في الــقــائـــمــة الانــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خلال

sتبقيةGالفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اGادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اGــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اGـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واGـذكــور أعلاهs يـســتـخـلف
اGــــتـــرشـح أو اGـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
الجنس في جميع حـالات الاستخلاف اGنصـوص عليها في

sتعلق بنظام الانتخاباتGالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد الاطلاع عــــلـى إعلان المجــــلــس
الــــــدســـتــــوري وعـــلـى قـــائــــمـــة مــــتـــرشــــحي حــــزب الجـــبــــهـــة
sالـــوطـــنــــيـــة الجـــزائــــريـــة بـــالــــدائـــرة الانـــتــــخـــابـــيــــة بـــاتـــنـــة
اGـــذكـــورين أعلاهs تـــبـــX أن اGـــتــرشـح اGــؤهـل لاســتـــخلاف

sتوفى هو عبد المجيد بن أحمدGالنائب ا
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اGـادة الأولى اGـادة الأولى : يـســتـخــلف الـنـــائب عـيــاش خـنــشـالي
بعد شغور مقعد بسبب الوفاةs باGترشح عبد المجيد بن أحمد.
اGـادة اGـادة 2 :  :  تـبــلغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
المجـــــلـس الــــــشـــــعـــــبــي الـــــوطـــــنــي وإلى وزيـــــر الــــــداخـــــلـــــيـــــة

والجماعات المحلية.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية الجــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بهذا تداول المجـلــس الدسـتوري في جلسته اGنعقدة
بـتاريخ 25 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق أوّل أكـتوبـر سنة
 2013 بــــرئــــاســــة الــــســـيــــد مــــراد مــــدلــــسيs رئــــيس المجــــلس

الــدســتــوري وعــضـويــة الــســيــدتـX والــســادة : حــنــيــفـة بن
شـعبـان وفـوزيـة بن قـلة وعـبـد الجـليـل بلـعـلى وبـدر الدين
ســــــالم وحـــــســــــX داود ومـــــحـــــمـــــد عــــــبـــــو ومـــــحـــــمــــــد ضـــــيف

والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
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وزارة التعلـيم العاليوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 12 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1433
20  غــشت ســنـة   غــشت ســنـة s2012 يــتـضــم يــتـضــمّن الــتــنــظـيمن الــتــنــظـيم اGـوافق اGـوافق 

الإداري للوكالة اGوضوعاتية للبحث.الإداري للوكالة اGوضوعاتية للبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإنّ الأم
sاليّةGووزير ا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اGؤرّخ
في 19 ربــــيـع الأوّل عـــام 1415 اGــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــددّ صلاحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

sوالبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اGوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

sاليّةGالـذي يحـددّ صلاحيات وزير ا
و�ـقـتــضى اGـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-398 اGـؤرّخ
في 28 ذي الحـجّة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـددّ مهام الوكـالة اGوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

sادةّ 6 منهGلا سيّما ا sوسيرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xالأم Xتعي
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-398 اGؤرّخ في 28 ذي الحـجّة عام 1432
اGـوافــق 24 نـوفـمـبـر سـنـــة s2011 واGـذكــور أعلاهs يـهـدف
هـــــذا الــــقــــرار إلـى تحــــديــــد الـــــتــــنــــظـــــيم الإداري لـــــلــــوكــــالــــة

اGوضوعاتية للبحث.
اGــــاداGــــادّة ة 2  :  : يــــشــــتــــمـل الــــتــــنـــــظــــيم الإداري لــــلــــوكــــالــــة
اGــوضـوعـا تــــيـة لــلـبــحث تحت ســلــطــــة ااGــديــــر الــعــــــامّ

عـلى مـا يأتي :.
sّالعام Xالأم -

sقسم برمجة مشاريع البحث -

sقسم تمويل مشاريع البحث -

sقسم تقو� مشاريع البحث -

- قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام.

اGــــاداGــــادةّ ة 3 :  : يـــكــــلّـف الأمـــX الــــعــــامّ بـــتــــنــــســــيق نــــشـــاط
اGصالح الإدارية والتقنية الآتية :.

sوالتكوين XوظفGمصلحة ا -

sيزانية والمحاسبةGمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامةّ.

اGاداGادّة ة 4 :  : يكلّف قسم برمجة مشاريع البحث بإعداد
الـبــرامج الـسـنـويــة واGـتـعـددة الــسـنـوات لـلـبــحث ويـسـهـر

على تنفيذهاs ويتكون من اGصالح الآتية :

sمصلحة تشخيص مشاريع البحث -

sمصلحة الطاقات العلمية البشرية -

- مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع البحث.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يـــــكــــلّف قــــسـم تــــمــــويل مــــشــــاريـع الــــبــــحث
بــتـمــويل مــشــاريع الــبـحـث اGـقــررةs ويــسـاهـم في تــمـويل
sـــرتــبـــطــة بــنـــشــاطــات الـــوكــالــةGالــتـــظــاهـــرات الــعــلـــمــيــة ا

ويتكون من اGصالح الآتية :

sمصلحة الاتفاقيات والعقود -

sمصلحة تمويل مشاريع البحث -

- مصلحة التجهيزات العلمية.

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــكــــلّف قــــسـم تــــقـــــو� مــــشـــــاريـع الــــبــــحث
sنـتائـجها Xـساهـمة في تثـمGوا sبـتقو� مـشاريع الـبحث
ويـضـمن اGـتــابـعــــة الـعـلـمــيـة والـتـكـنـولـوجــيـةs ويـتـكـــون

مـن اGصـالح والآتـية :

sمصلحة متابعة التقو� -

- مـــصـــلـــحــــة تـــشـــخـــيص نـــتـــائـج اGـــشـــاريع الـــقـــابـــلـــة
sXللتثم

- مـــــصـــــلـــــحــــــة الابـــــتـــــكــــــار واGـــــتـــــابــــــعـــــة الـــــعــــــلـــــمـــــيـــــة
والتكنولوجية.

اGـاداGـادةّ ة 7 :  : يــكــلّف قــسم الــعلاقــات الـدولــيــة والاتــصـال
والإعـلام بـتــطــويـــــر علاقـــــات الـتــبــــادل والـتــعـــــاون مـع
sـيـدان نـفـســهGأي هـيـئـة  وطـنــيـة أو أجـنـبــيـة تـعـمل في ا
وكـذا ضـمـان نــشـــر نـتــائج الـبـحث وتــوزيـعـهـــاs ويـتـكـــون

من اGصـالح الآتـية :

sمصلحة العلاقات الدولية والتعاون -



اWطبعة الرسمياWطبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

sمصلحة الوثائق العلمية والاتصال -
- مصلحة الإعلام والتظاهرات العلمية..

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 12 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 20
غشت سنة 2012.

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتـّــنــــفــــيـــذيّ رقم 09-93 اGــــؤرخّ في 26 صـــفـــر عـــــام 1430
اGـوافق 22 فـبـرايـر سـنـة 2009 واGـذكور أعلاهs يـوضع في
حالة الـقيـام بالخدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعـلـمي (مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي) وفي حـدود الـتـعـداد
اGـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارs اGوظـفـون اGنـتـمون

لأحد الأسلاك الآتـية :

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بالنيابةالبحث العلمي بالنيابة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

التعدادالتعداد الأسلاكالأسلاك

الأســـــاتــــذة اGـــــتـــــخــــصـــــصـــــون في الـــــتــــكـــــوين
XهنيGوالتعليم ا

أساتذة التكوين اGهني

7

5

Xـهـني لـلـمـوظـفGـسـار اGتـسـيـيـر ا sـادّة ة 2 :  : تـضـمنGـاداGا
sـــــادةّ الأولـى أعلاهGــــــذكــــــورة فـي اGلـلأسلاك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مـــــصــــالح وزارة الــــتـــــعــــلـــــيـم الــــعــــالي والـــــبــــحث الـــــعــــلــــمي
ومؤسـسات الـتعـليم الـعاليs طـبقـا للأحكــــام القــانـونـــية
الأسـاســــيــة اGـنــصـوص عــلــيـهــا في اGــرســـوم الــتـّـنـفــــيـذيّ
رقـم 09-93 اGــــــؤرّخ في 26 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 22

فبراير سنة 2009 واGذكور أعلاه.
اGـاداGـادةّ ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الــقـيــام بـالخــدمـة من حق الــتـرقــيـة طــبـقــا لأحـكــام اGـرسـوم
الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-93 اGــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عــــام 1430

اGوافق 22 فبراير سنة 2009 واGذكور أعلاه.
اGـاداGـادةّ ة 4 :  : تـكـون الـرتـبــة التـي يشـغـلـهـا اGـوظف الذي

استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيـّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 10 مارس سنة 2013.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير التعليموزير التعليم
XهنيGوالتكوين اXهنيGوالتكوين ا
محمد مباركيمحمد مباركي

25  ذو الحجة عام   ذو الحجة عام  1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2655
30 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 28  ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 10 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2013 يـتضـم يـتضـمّن وضعن وضع

بـعض الأسلاك الخــاصـة بـالإدارة اGــكـلبـعض الأسلاك الخــاصـة بـالإدارة اGــكـلـّـفـة بـالــتـكـوينــفـة بـالــتـكـوين
والـتـعـلـيـم اGـهـنـيـX فـي حـالـة الـقـيــام بـالخـدمـة لـدىوالـتـعـلـيـم اGـهـنـيـX فـي حـالـة الـقـيــام بـالخـدمـة لـدى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسساتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات

التعليم العالي).التعليم العالي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإنّ الأم

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

sXهنيGووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-93 اGـؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اGــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
XــــوظــــفــــGــــتـــــضــــمّن الــــقــــانــــون الأســـــــاسي الخــــــاص بــــاGوا

sXهنيGللأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم ا XنتمGا

- و�ـقتـضـى اGـرسوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي



العدد العدد 28
السالسّنة الثالثة والخمسوننة الثالثة والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التسّعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد أوالأحد أوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 228
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-138 مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1437 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2016 يـعدل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 95-10
اHؤرخ في أول ربـيع الثاني عام 1431 اHوافق 17 مارس سـنة 2010 الـذي يحدد الـقواعـد الاقتصـادية Hـستحـقات الربط
بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.....................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 اHوافق 3 مايـو سنة r2016 يعـدل تـوزيع نفـقـات ميـزانـيـة الـدولة
للتجهيز لسنة r2016 حسب كل قطاع..............................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-140 مـؤرخ في 27 رجب عـام 1437 اHـوافق 5 مـايـو سـنة r2016 يـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 08-06
اHؤرخ في 9 ذي الحجـة عام 1426 اHوافق 9 ينـاير سنة 2006 الذي يـحدد تـنظــيم الإرشاد واHـؤهلات اHهـنيـة للـمرشدين
وقواعد �ارسة عملية الإرشاد في اHوانئ.......................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-141 مـؤرخ في 27 رجب عـام 1437 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة r2016 يـعـدل ويـتــمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 6 مـارس سـنـة 2012 الـذي يـحـدد شـروط تـنـظــيم مـؤسـسـات
تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 اHوافق 5 مايـو سنة r2016 يحـدد كيـفـيات حـفظ الوثـيقـة اHوقـعـة
إلكترونيا...................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة اHالـية.....

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضمّن إنهـاء مهام مفتش في مـفتشـية
مصـالح أملاك الدولـة والحفظ العقـاري...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة دراسـات
بالديوان الوطني للإحصائيات......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
بالمجلس الوطني للمحاسبة...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اHـفــتش الجـهـوي
للمفتشية العامة للمالية بالأغـواط................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في
اHفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو.....................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
التجـارة.....................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-138 مــؤر مــؤرّخ في خ في 24 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 2 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2016 يـــعــــدل اHـــرســـومr يـــعــــدل اHـــرســـوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 10-95 اHـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني اHـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 17 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـقـواعـد الاقـتصـاديـة Hـسـتـحقـات الـربط بـالـشـبـكاتالـقـواعـد الاقـتصـاديـة Hـسـتـحقـات الـربط بـالـشـبـكات
والــنــشــاطــات الأخــرى الــضــروريــة لــتــلــبــيــة طــلــبــاتوالــنــشــاطــات الأخــرى الــضــروريــة لــتــلــبــيــة طــلــبــات

تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــنــاء عــلى الــدّســتـورr لا ســيـّـمــا اHـادّة 99-4 و143
r(الفقرة 2) منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-182 اHؤرّخ
في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1426 اHـوافق 18 مـايـو سـنـة 2005
واHــتـــعــلق بـــضــبط الـــتــعــريـــفــات ومــكـــافــأة نــشـــاطــات نــقل

rوتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-95 اHـؤرّخ
في أول ربــيع الـــثــاني عــام 1431 اHــوافق 17 مــارس ســنــة
2010 الـذي يـحدد الـقـواعـد الاقتـصـاديـة Hـستـحـقـات الربط

بـــالــشـــبــكــات والـــنــشـــاطــات الأخــرى الـــضــروريـــة لــتــلـــبــيــة
طلـبات تـموين الـزبـائن بالـكهـرباء والـغازr لا سـيمـا اHادة

r84 منـه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 10-95 اHــؤرّخ في أول ربـيـع الـثــاني عـام
1431 اHــوافق 17 مــارس ســنـة 2010 الــذي يــحــدد الــقــواعــد

الاقـتــصـاديـة Hـسـتـحــقـات الـربط بـالـشـبــكـات والـنـشـاطـات
الأخـــرى الـــضــروريـــة لـــتــلـــبـــيــة طـــلـــبــات تـــمـــوين الـــزبــائن

بالكهرباء والغاز.

اHــــــاداHــــــادةّ ة 2 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 84 من اHـــــــرســــــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 10-95 اHـؤرّخ في أول ربــيع الـثــاني عـام
rــــــذكـــــــور أعلاهHــــــوافـق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة 2010 واH1431 ا

وتحرر كما يأتي :

" اHــــادّة 84 : يـــــكــــون اســــتــــهـلاك الــــكــــهـــــربــــاء والــــغــــاز
موضوع قـراءات دورية تؤدي إلى إصدار فـواتير. ويجب
أن لا يقل تـردد فواتير الاستهلاك عن أربع (4) مرات في

السنة ".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 2
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-139 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة r2016 يـــــعـــــدل تـــــوزيع يـــــعـــــدل تـــــوزيع

r2016 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدلّ واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع الأول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيـذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع الأوّل عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتممHعدّل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادةّ الأولى : ة الأولى : يلغـى من مـيزانيـة سنة 2016 اعـتماد
دفـع قـــــدره ثـــــمـــــانـــــيـــــة وخـــــمـــــســـــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(58.000.000 دج) ورخـــــصـــــة بـــــرنـــــامـج قــــــدرهـــــا ثـــــمـــــانـــــيـــــة
وخــمـــســون مـــلـــيــون ديـــنــار (58.000.000 دج) مـــقـــيّــدان في
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الـنــفـــقــات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اHــنــصـوص عــلــيــهــا في
الــقــانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربــيـع الأول عـام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2016) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : يـخـصص Hـيــزانـيـة سـنـة 2016 اعــتـمـاد دفع
قـدره ثــمـانــيــة وخـمــسـون مــلــيـون ديــنـار (58.000.000 دج)
ورخصـة برنـامج قـدرهـا ثـمانـية وخـمسـون ملـيون ديـنار
(58.000.000 دج) يـــــقـــــيـّــــدان في الـــــنـــــفـــــقـــــات ذات الـــــطـــــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع الأول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 25 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
الجدول "أ" مساهمات  نهائيةالجدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآلاف الدنانير)(بآلاف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احـــتــيـــاطــي لــنــفــقـات
غير متوقعة

المجــــــــــمــــــــــوع :................المجــــــــــمــــــــــوع :................

58.000

58.000

58.000

58.000

الجدول "ب" مساهمات  نهائيةالجدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآلاف الدنانير(بآلاف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ المخصصةاHبالغ المخصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- دعم الخدمات اHنتجة
- اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة
الاقتصادية والإدارية

المجــــــــــمــــــــــوع :................المجــــــــــمــــــــــوع :................

13.000

45.000

58.000

13.000

45.000

58.000

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2016 يـــتـــمـم اHـــرســـومr يـــتـــمـم اHـــرســـوم

الــتـــنـفــيــذي رقم الــتـــنـفــيــذي رقم 06-08 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 9 ذي الحــجــة عـام ذي الحــجــة عـام
1426 اHوافق  اHوافق 9 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2006 الذي يـحدد تنظـيم الذي يـحدد تنظـيم

الإرشـــاد واHــؤهـلات اHـــهــنـــيـــة لـــلـــمـــرشـــدين وقـــواعــدالإرشـــاد واHــؤهـلات اHـــهــنـــيـــة لـــلـــمـــرشـــدين وقـــواعــد
�ارسة عملية الإرشاد في اHوانئ.�ارسة عملية الإرشاد في اHوانئ.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوّال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن
rادة 182 منهHلا سيما ا rتممHعدل واHا rالقانون البحري
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 89-165 اHـؤرخ
في 27 مــــحــــرّم عــــام 1410 اHــــوافق 29 غــــشت ســـــنــــة 1989

rالذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05- 500
اHـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج الجـــامـــعـــة

rوالقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06- 08 اHؤرخ
في 9 ذي الحـــجـــة عـــام 1426 اHــــوافق 9 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2006
الذي يـحدد تنـظيم الإرشاد واHـؤهلات اHهنـية للـمرشدين
وقـــواعــــد �ـــارســـة عــــمـــلــــيـــة الإرشــــاد في اHـــوانـئr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-275 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اHــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واHــتــضـمـن تحــويل اHــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

rّتممHعدّل واHا rخارج الجامعة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادةّ الأولى :ة الأولى : يتمم هذا اHـرسوم اHرسوم التنفيذي
رقم 06-08 اHــــؤرخ في 9 ذي الحــــجــــة عــــام 1426 اHــــوافق 9
يـنـايـر سـنـة 2006 الـذي يـحـدد تــنـظـيم الإرشـاد واHـؤهلات
اHـهـنـيـة لــلـمـرشـدين وقــواعـد �ـارسـة عــمـلـيـة الإرشـاد في

اHوانئ.



7 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 28 أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـ
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

اHاداHادةّ ة 2 :  : تـتـمـم أحـكــام الـمـرسـوم التـنـفـيـذي رقم
06-08 اHـؤرخ في 9 ذي الحــجـة عـام 1426 اHـوافق 9 يــنـايـر

ســـنــة 2006 والـــمــذكـــور أعــلاهr بـــالــمـــادتـــيـن 11 مـــكـــرر
و11 مكرر r1 وتحرران كما يأتي :

" اHــادة 11 مـــكـــرر : �ـــكن أن تــــوكل أيـــضــــا �ـــارســـة
عـمـلــيـة الإرشـادr عـنـد الحــاجـة وبـعـد الـتــكـوينr إلى ضـبـاط
الـــبــحـــريــة الـــتــجـــاريــة الحـــائــزيـن مــؤهلات مـــهــنـــيــة وفـــقــا

للشروط المحددة أدناه :

- حــيـازة شــهــادة مــهـنــدس دولــة في عــلــوم اHلاحـة أو
شـهادة مـعترف �ـعادلـتهـاr و�ارسـة وظيـفة ضابـط مكلف
بــالـنــوبـة في بــرج الـقــيـادة اHلاحــيـة Hــدة أربـعـة وعــشـرين

rأو r(24) شهرا على الأقل

- حـــيـــازة شـــهــــادة ملازم أول في أعـــالي الـــبـــحـــار أو
شـهادة مـعترف �ـعادلـتهـاr و�ارسـة وظيـفة ضابـط مكلف
(36) Yدة سـتـة وثلاثH لاحـيـةHبالـنـوبة فـي برج الـقـيادة ا

شهرا على الأقل.

يــجب عــلى اHــتــرشــحــY اHــقــبــولــY وفــقــا لــلــشـروط
اHذكورة أعلاهr متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح

مرشد بحري لدى اHدرسة الوطنية العليا للبحرية.

يــلــزم اHـرشــحــون اHـرشــدون �ــتـابــعــة تـدريـب مـدته
ثــمـانـيــة عـشـر (18) شـهـراr عــلى الأقلr تحت قـيــادة مـرشـد
رئيس مـحطة الإرشـاد التابـعة للـميناء اHـعنيr أو مدرب
معY لهذا الغـرض وفقا لكيفـيات تحدد بقرار من الوزير
اHـكـلف بـالـبـحـريـة الــتـجـاريـة واHـوانئ والـتي �ـكنr عـلى
إثــرهــاr اقـتــراح اعــتـمــاد اHــرشح اHــرشــد الـبــحــري اHــعـني

لوظائف مرشد بحري.

اHــادة 11 مــكــرر 1 : يــــلــزم اHــــتــرشـــحـــون لـــمـــنــصب
مــرشــح مــــرشــــد الـــذين تــم تــوظــــيـــفـــهـم وفـــقــــا للأحـــكــــام
اHــذكورة فــي اHادة 11 مكرر إزاء مسـتخدميهمr بـالتعهد
�ــمـارسـة وظـائــفـهم أثـنــاء فـتـرة نــشـاط دنـيـا يــتم الاتـفـاق

.Yالطرف Yعليها ب

تحــدد الـــشــروط الــعــامـــة لــلــتــكــويـن الخــاص بــاHــرشح
اHرشد البـحري اHذكورة أعلاهr بقـرار من الوزير اHكلف

بالبحرية التجارية واHوانئ ".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-141 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 5 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة r2016 يـــــعــــدل ويـــــتــــممr يـــــعــــدل ويـــــتــــمم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 12-110 اHؤرخ في  اHؤرخ في 13 ربيع ربيع
الــثـاني عـام الــثـاني عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 6 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2012 الـذي الـذي
يـــحـــدد شــروط تـــنــظــــيم مـــؤســســـات تــعـــلـــيم ســيـــاقــةيـــحـــدد شــروط تـــنــظــــيم مـــؤســســـات تــعـــلـــيم ســيـــاقــة

السيارات ومراقبتها.السيارات ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

 rادة 57 منهHلا سيما ا rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

r2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتـعـلق بـشـروط �ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اHـعدل

rتممHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اHؤرخ
في 17 شـوال عــام 1432 اHـوافق 15 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باHوا

rكلفــة بالنقلHللأسلاك الخاصة بالإدارة ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12- 110
اHــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 6 مــارس
سـنـة 2012 الــذي يـحــدد شـروط تـنــظـيم مــؤسـسـات تــعـلـيم

rسياقة السيارات ومراقبتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 اHؤرخ
في 14 رجب عــام 1436 اHــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

rالتجاري
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-234 اHؤرخ
في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 29 غــشت ســنـة 2015
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات �ــارســة الأنــشــطـة واHــهن

rنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاريHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 اHؤرخ
في 15 ذي الحـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير

وتحـيـY مدونـة الأنشـطة الاقـتـصاديـة الخاضـعـة للـتسـجيل
rفي السجل التجاري

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــعــــدّل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12-110 اHــــؤرخ في 13 ربــــيع
الــثــاني عــام 1433 اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2012 واHــذكــور

أعلاه.

اHــاداHــادّة  2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :
Yادة 2 : تهـدف مدارس تـعليـم السيـاقة إلى تـلقHا "
تـقنـيات سـياقـة الـسيـارات من أجل الحصـول على رخـصة

السياقة.
و �ــكــنـــهــا زيــادة عــلى نـــشــاطــهــا الــرئـــيــسي اHــذكــور
أعلاهr تــقــد¡ تحــســY اHـســتــوى بــغــرض رفع الــتـأهــيل في

مجال رخصة السياقة.
يـــســـتـــثـــنى هـــذا الـــنـــشـــاط من كـل نـــشـــاط تجــاري أو

مهني آخر.
يـســتـثـنى من مــجـال تـطـبــيق ..........(الـبـاقي بـدون

تغيير) ...........".

اHاداHادّة  3 :  : تعـدل أحكام اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
الـــمـــوافـق 6 مـــارس ســـنــة 2012 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي :
" اHادة 5 : يجب أن يستجـيب تعليم تقنيات سياقة
الـسيـارات الذي تـقدمه مـدارس تعـليم الـسيـاقةH rقـاييس
بيداغوجية وتـطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص

عليها في دفتر الشروط".

اHاداHادّة  4 :  : تعـدل أحكام اHادة 6 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
الــمــوافـق 6 مــارس ســنـة 2012 واHــذكــور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 

" اHادة 6 : .................(بدون تغيير )..................

تحدد التسعـيرات اHطبقة بـقرار من الوزير اHكلف
بالنقل".

اHاداHادّة  5 :  : تعـدل أحكام اHادة 8 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
rـــــــذكــــــــور أعـلاهHالـــــــمــــــــوافـق 6 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2012 وا

وتحــرر كما يأتي :
" اHــادة 8 : يـــخـــضع فـــتح مــدرســـة تـــعــلـــيم الـــســيـــاقــة
للحصول على اعـتماد �نحه الوالي المختص إقليميا بناء

على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يـــــحــــدد الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بــــالـــــنـــــقـل بـــــقـــــرار ¤ــــوذج

الاعتماد".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 9 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :
" اHــادة 9 : لا يــــجـــــوز لأي كـــان أن يـــطــــلب اعــــتـــمـــادا
لفـتح مـدرسـة تعـلـيم الـسـياقـة مـا لم تـتوفـر فـيه الـشروط

الآتية :
: Yأ -  بالنسبة للأشخاص الطبيعي: Yأ -  بالنسبة للأشخاص الطبيعي

r.......................(بدون تغيير)........................ -
r.......................(بدون تغيير)........................ -
r.......................(بدون تغيير)........................ -
- أن لا يكـون موضـوع إدانة لجر�ـة وجنـحة تمـنعان

rأو لم يرد اعتباره rارسة نشاط تجاري�
- أن يثبت تأمينـا على التبعات اHالية للمسؤولية

rهنيةHدنية واHا
- أن يثبت تأهيلا مهنيا.

يقصد في مفهوم هذا اHرسومr بالتأهيل اHهني :
- حـيازة  شهادة لـلتعلـيم العالي وخبـرة مدتها ثلاث
(3) ســنــواتr عــلى الأقـلr بـصــفــة �ــرن مــدرســة الــســيــاقـة

rؤهلةHتثبتها السلطة ا
- أو الـتـمــتع بـخـبـرة مــدتـهـا سـبع (7) ســنـواتr عـلى
الأقلr بــصـفــة �ــرن مــدرســة الــسـيــاقــة تــثــبــتـهــا الــســلــطـة

اHؤهلة.
يـــعـــفى من الـــتـــأهـــيل اHـــهـــني من أجـل فــتـح مـــدرســة

تعليم السياقةr اHوظفون اHتقاعدون التابعون :
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- لسلك مفـتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق
اHـــنــصـــوص عـــلـــيه في اHـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 328-11
اHـؤرخ في 17 شـوّال عام 1432 اHـوافق 15 سـبـتـمـبـر سـنة

rذكور أعلاهH2011 وا

- Hـصـالـح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ووزارة الـداخـلـيـة
والجماعات المحلية اHكلفة بتعليم سياقة السيارات.

تحــدد كـــيــفــيـــات تــطــبـــيق أحــكــام اHـــطــة الــثـــانــيــة (2)
�ــوجب قـــرارات مــشــتــركــة بــY الــوزيــر اHــكــلف بــالــنــقل

والوزيرين الـمـعـنـيـيـن.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــعـــفـى من شــــرط الــــتـــأهــــيـل اHـــهــــني
اHــوظــفــون اHــتــقــاعــدون الــتــابــعــون لأسلاك الــنــقل الــبــري
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 328-11
اHــؤرخ في 17 شـوّال عام 1432 اHـوافق 15 سـبـتمـبر سـنة
2011 واHـذكــور أعلاهr الـذين يــثـبــتـون خـبــرة مـدتـهــا عـشـر

(10) سنواتr على الأقلr في مجال حركة اHرور.

: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة للأشخاص ا

- ......................(بدون تغيير).......................".

اHــــــاداHــــــادّة  7 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 

" اHـادة 10 : زيـادة عـلى الـشـروط..........................
r.........................................................(بدون تغيير)

r......................(بدون تغيير)........................ -

r......................(بدون تغيير)........................ -

- ........................(بدون تغيير)..................... .

يــــــــجـب أن يـــــــســــــــتــــــــجـــــــيـب المحـل والـــــــتــــــــجـــــــهــــــــيـــــــزات
البيداغوجيـة والتعليمية وكـذا اHركبات للشروط المحددة
في دفــتـر الــشــروط الـذي يــحـدده الــوزيـر اHــكــلف بـالــنـقل

بقرار".

اHـاداHـادّة  8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHــــادة 11 : يـــــجب أن يـــــرسل طـــــلب الاعـــــتــــمـــــاد إلى
الـــوالي المخـــتص إقـــلــيـــمــيـــاr ويــودعـه صــاحـب الــطـــلب لــدى
مديريـة النقل بـالولاية المختـصة إقلـيميا ويـسلمّ له مقابل

ذلك وصل إيداع.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

: Yبالنسبة للأشخاص الطبيعي -: Yبالنسبة للأشخاص الطبيعي -
rنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

rبطاقة الإقامة -
- مـســتـخــرج مـن صــحــيــفــة الـســوابـق الـقـضـائـية

r(رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر
rثلاث (3) صور شمسية حديثة -

rشهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي -
- نـسخـة من شـهادة الـكـفـاءة اHهـنـية والـبـيداغـوجـية
لــتـعــلــيم سـيــاقــة الـســيـارات وعــنــد الاقـتــضــاءr نـســخـة من

rشهادة التعليم العالي
- شـهــادة تـأمــY ضـد الــتـبــعـات اHــالـيــة لـلــمـســؤولـيـة

rهنيةHدنية واHا
- نـــســـخـــة من دفـــتـــر الـــشـــروط الـــذي قـــر¨ وصـــودق

عليه.

 : YعنويHبالنسبة للأشخاص ا  : YعنويHبالنسبة للأشخاص ا -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -

rإثبات الإقامة للمسيّر -
- شــــهــــادة جــــنــــســــيــــة حــــائــــزي الــــرأســــمــــال وشــــهــــادة

إقامتهم".

اHــــــاداHــــــادةّ ة 9 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 2012 واHــذكــور أعلاه وتحـرر

كما يأتي :
" اHادة 12 : يـخضع صـاحب الاعتمـاد لتـحقيق إداري
تقـوم به مـصـالح الأمن المخـتـصـة الـتي يـتـعـY عـلـيـها إبلاغ
مديرية النقل بالـولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق

في أجل شهرين r(2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها".
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10 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة  
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHـادة 17 : .........................(بــدون تـغـيــيـر حـتى)
ولا �ـــكن أن يــكـون مــوضــوع إيــجـار أيـّـا كــان شـكــلهr تحت

طائلة سحبه.

غـيـر أنه في حـالـة وفـاة صـاحب الاعـتـمادr �ـكن ذوي
حـقـوقه أن يـواصـلـوا الاسـتـغلال شـريـطـة أن يـبـلّـغـوا بـذلك
مـدير النـقل بالـولاية في أجل أقصـاه ستة (6) أشـهرr وأن

�تثلوا لأحكام هذا اHرسوم".

اHـاداHـادّة  11 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHـادة 19 : يــقـوم الـوالـي المخـتص إقـلــيـمــيـا بـتــبـلـيغ
rالاعــتـــمــاد إلى صـــاحب الــطـــلب مــرفــقـــا بــدفــتـــر الــشــروط
rركـز الوطـني لرخص السـياقةHوترسل نـسخـة منه إلى ا
عــنــد الــتــصــريح بــاســـتــيــفــاء الــشــروط وعــلى إثــر عــمــلــيــة
رقابة تقوم بهـا اHصالح المختصة التابعة للمركز الوطني
لـــرخص الـــســـيــاقـــة حـــول مـــدى مـــطـــابــقـــة المحـل والــوســـائل
الــتــعــلـــيــمــيـــة والــبــيـــداغــوجــيــة واHـــركــبــات لأحـــكــام دفــتــر

الشروط".

اHـاداHـادّة  12 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 20 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHادة 20 : تنـشأ لـدى الوالي المخـتص إقلـيمـيا لجـنة
مدارس تعليم السياقة تتكون من :

rرئيسا rمدير النقل بالولاية -

- �ــــثل عـن مــــديــــريـــة الــــتــــنــــظــــيـم والإدارة الــــعــــامـــة
rنازعات بالولايةHوا

 rثل عن مديرية التجارة بالولاية� -

rثل عن قيادة الدرك الوطني� -

rثل عن الأمن الوطني� -

- �ـــــثـل عن اHـــــركـــــز الـــــوطــــنـي لـــــرخص الـــــســـــيـــــاقــــة
rبالولاية

- �ــــثل عن اHــــنـــظــــمــــة الـــنــــقــــابـــيــــة Hـــدارس تــــعــــلـــيم
rالسياقة بالولاية الأكثر تمثيلا

- �ـثل عن أسلاك مـفـتـشي رخصـة الـسـيـاقة والأمن
في الطرق.

 تتولى مصالح ...... (الباقي بدون تغيير) ........".

اHـاداHـادّة  13 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 21 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHـادة 21 : يـعـY أعـضـاء الـلـجـنـة بـقـرار من الـوالي
المختص إقليميا Hدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء اHعينrY فإنهّ يتم
استخلافه حسب الأشكال نفسها".

14 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 22 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة  
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHادة 22 : تتولى اللجنة اHهام الآتية : 
- دراســة كل مــلف لـســحب نــهـائـي لاعـتــمـاد مــدرسـة

rتعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه

rؤقت عن النشاطHالنظر في طلبات التوقف ا -

- الـــنــظــر فـي كل مــســـألــة تــرتـــبط بــنـــشــاط مــدارس
تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ".

اHـاداHـادّة  15 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 26 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHــادة 26 : يـــلــزم صـــاحب اعـــتـــمـــاد مــدرســـة تـــعــلـــيم
الــسـيـاقــة بـالـشــروع في نـشــاطه في أجل أقـصــاه سـتـة (6)

أشهرr ابتداء من تاريخ تبليغه.

يـتـرتب عـلى الــشـروع في الاسـتـغلال الـتـسـجـيل في
سـجل مـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـفـتـوح لـدى مـدير الـنـقل

بالولاية".

اHـاداHـادّة  16 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 40 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :
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" اHــادة 40 : في حـــالــــة وفـــاة مـــالـك مـــدرســـة تــــعـــلـــيم
الـــســــيـــاقـــة وعــــنـــدمــــا لا يـــبـــدي ذوو حــــقـــوقـه رغـــبـــتــــهم في
مـواصـلة الاسـتـغلال طـبـقـا لـلـمادة 17 أعلاهr يـصـدر الوالي
المخـتص إقـلـيمـيـا قـرار إلـغاء الاعـتـمـاد في أجل لا تـتـجاوز

مدته شهرا (1) واحدا".

اHـاداHـادّة ة 17 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 41 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

" اHادة 41 : يـجب على مالك مـدرسة تعـليم السـياقة
في إطار �ارسة نشاطهr القيام �ا يأتي : 

- تــوظـــيف �ـــرنــY يـــســتـــوفــون شـــروط الالــتـــحــاق
�ـهـنة تـعـليم سـيـاقة الـسـيارات المحـددة بقـرار من الـوزير

rكلف بالنقلHا

- الالـتـزام بواجـبـاته تجـاه اHـتـرشـحY طـبـقـا لأحـكام
rرسومHهذا ا

rتقد¡ أحسن نوعية للخدمات -

- احـــتـــرام الــــقـــوانــــY والـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتـي تحـــكم
rالنشاط

- احـتـرام بـرنــامج تـعـلـيم سـيـاقــة الـسـيـارات مـثـلـمـا
rكلف بالنقلHهو محدد بقرار من الوزير ا

- الــقـــيــد في ســـجل تـــرقــمه وتـــؤشــر عـــلــيه اHـــصــالح
المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها.

يـــــجب الاحـــــتــــفـــــاظ بــــهـــــذا الــــســـــجل Hـــــدة عــــشــــر (10)
سنـواتr عـلى الأقلr وتـقـد�ه مع الـوثائـق الأخرى إلى كل

عون مؤهل للقيام �راقبتها".

18 :  : تــدرج ضــمن أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي اHـاداHـادّة ة 
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
اHـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة 2012 واHـــــذكـــــور أعـلاهr مــــادة 41

مكرر وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 41 مــكــرر : عــنـــدمــا يــقـــرر مــســتـــغل مــدرســة
تـعليم السـياقة تغيـير محل نشـاطهr فإنه يجب أن يرسل
طـلــبـا إلى مـديـريـة الـنــقل المخـتـصـة إقـلـيــمـيـا قـبل شـهـرين

r(2) على الأقلr من تاريخ التغيير.

ولا �ـكن أن يـتم تــغـيـيـر المحل إلاّ بـاHـوافــقـة اHـسـبـقـة
من اHصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ".

19 :  : تــدرج ضــمن أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي اHـاداHـادّة  
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
اHـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة 2012 واHـــــذكـــــور أعـلاهr مــــادة 41

مكرر1 وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 41 مــكــرر 1 : �ــكن اHـــســتــغل أن يـــقــدم طــلب
التوقف اHؤقت عن النشاط مع تبريرات.

�نح التوقف اHـؤقت عن النشاط Hدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".

اHـاداHـادّة  20 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 47 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :

rحــسب الحـالـة rـادة 47 : �ـكن الاعــتـمــاد أن يـكـونHا "
محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.

أ) يـصـدر الــوالي المخـتص إقــلـيـمــيـا الــسـحب اHـؤقت
لـلاعـــتــمـــاد Hــدة لا تـــتـــجــاوز ســـتــة (6) أشـــهـــرr في الحــالات

الآتية :

........................(بدون تغيير)........................ .

ب)  يــــصــــدر الـــــوالي المخــــتـص إقــــلــــيـــــمــــيــــا الـــــســــحب
الـنهـائي للاعتـماد بـعد أخـذ الرأي اHـطابق لـلجـنة مدارس

تعليم السياقةr في الحالات الآتية :

........................(بدون تغيير)........................ .

ج) يصدر الوالي المختص إقـليميا السحب التلقائي
للاعتمادr في الحالات الآتية : 

r......................(بدون تغيير)........................ -

- ........................(بدون تغيير)...................... .

- يصدر إلغـاء أو سحب الاعتماد بقوة القانونr في
حـالة تحويل أو تغـيير كـامل أو جزئي للنـشاطات التي ¬
مـنح الاعـتمـاد لأجلـهاr دون اHـسـاس باHـتابـعـات القـانونـية
وحـقوق اHترشحـY الجاري تكوينـهم للمطالـبة بها والتي

rتبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة

- في حــــالـــة مــــا إذا لم يــــتم اســــتـــغـلال الاعـــتــــمـــاد في
rادة 26 أعلاهHالآجال المحددة في ا

- تـــكـــون مـــدرســـة الـــســـيـــاقـــة اHـــغـــلـــقـــة أو اHـــتـــوقـــفــة
نـشـاطــاتـهـا �ـبـادرة مـن مـالـكـهـا خلال مــدة تـفـوق سـتـة (6)
أشـهـرr مـحل إلـغـاء وسـحـب اعـتـمـادهـا بـقـوة الـقـانـون دون
اHـسـاس بـحـقـوق اHـتـرشـحY الجـاري تـكـويـنـهم لـلـمـطـالـبة

بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة.



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1228
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

تـتم إعـادة فـتـح مـدرسـة تـعـلـيم الـســيـاقـةr بـاسـتـثـنـاء
الحـالـة الأولىr بـإيداع طـلب اعـتـماد جـديـد يتـم النـظـر فيه

طبقا للأحكام اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.
يـقـوم اHـالكr في حـالـة الـتــوقف الـنـهـائي عن نـشـاط
مدرسة تعليم الـسياقةr بإعادة النسـخة الأصلية للاعتماد

إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه.
يــجب ذكــر عـبــارة الإلــغـاء فـي سـجل مــدارس تــعــلـيم

السياقة اHنصوص عليه في اHادة 26 من هذا اHرسوم.

و فـضلا عن ذلكr فـإنه يـتـعY عـلـيه طـلب شـطبه من
الـسـجل الـتــجـاري في أجل لا تـتـجـاوز مـدته خـمـسـة عـشـر

(15) يوما".

21 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 48 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :
" اHادة 48 : �كن مالك مدرسـة تعليم الـسياقة الذي
كــان مـحـل أحـد الإجــراءات اHــبــيّــنـة أعـلاهr أن يـقــدم طــعــنـا

غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.
.........................(بدون تغيير)...................... ".

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 50 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي :
" اHــادة 50 : يــتــعــY عـــلى مــدارس تـــعــلــيم الـــســيــاقــة
الـتي تـزاول نـشـاطهـا ومـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـعـتـمدة
الــتـي مــازالت لم تـــزاول نــشـــاطــهـــا تحت طــائـــلــة الـــســحب
النهائي للاعـتمادr أن تمتثل لأحكام هذا اHرسوم في أجل
أقصـاه اثنـا عشر (12) شهراr ابـتداء من تـاريخ نشره في

الجريدة الرسمية ".

اHــاداHــادةّ ة 23 : : تــلـــغى أحـــكـــام اHــواد 24 و27 و30 و33 و34
و37 و38 و39 و44 و45 مــن الـمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم
12-110 اHـؤرخ فـي 13 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 6

مارس سنة 2012 واHذكور أعلاه.

اHاداHادّة  24 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-142 مــــؤرخ مــــؤرخ في في 27 رجـب عـــام رجـب عـــام
1437 ا اHــوافق Hــوافق 5 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2016 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات

حفظ الوثيقة اHوقعـة إلكترونيا.حفظ الوثيقة اHوقعـة إلكترونيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rالإعلام والاتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرّخ في 11
ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافـق أوّل فـبــرايـر  ســنـة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rادة 4 منهHلا سيما ا rYالإلكتروني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صلاحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات الإعلام

rوالاتصال

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 4 من الــقـانـون
رقم 15-04 اHـؤرّخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق
أوّل فــــبــــرايــــر  ســــنــــة 2015 واHــــذكــــور أعلاهr يــــهــــدف هــــذا
اHـــرســـوم إلى تحـــديــد كـــيـــفــيـــات حـــفظ الـــوثــيـــقـــة اHــوقـــعــة

إلكترونيا.

اHاداHادةّ ة 2 :  : يقصد �ا يأتي :

1 - الــوثـيــقــة الإلــكــتــرونــيـة : - الــوثـيــقــة الإلــكــتــرونــيـة : مــجــمــوعــة تـتــألف من
مـــحــــتـــوى وبـــنـــيـــة مـــنــــطـــقـــيـــة وســـمـــات الــــعـــرضr تـــســـمح
بــتـــمــثـــيــلــهـــا واســتـــغلالــهـــا من قــبـل الــشـــخص عــبـــر نــظــام

rإلكتروني

2 - الوثـيقـة اHوقـعة إلـكتـرونيا : - الوثـيقـة اHوقـعة إلـكتـرونيا : وثـيقـة إلكـترونـية
rمرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني

3 - دعـامة الحفظ : - دعـامة الحفظ : أي وسيـلة مـاديـةr أيّا كـان شـكلـها
أو خصـائـصـهـا اHـاديـةr تـسـمح بـاسـتلام وحـفظ واسـتـرجاع

rوقعة إلكترونياHالوثيقة ا

4 - الحفظ : - الحفظ : مجموعة الـتدابير التقـنية التي تسمح
بتخزين الوثيقة اHوقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.
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اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــجـب أن يــضــمـن حــفظ الــوثـــيــقــة اHـــوقــعــة
إلــكـتــرونــيـا اســتــرجـاع هــذه الــوثـيــقــة في شــكـلــهــا الأصـلي

لاحقاr والتحقق من توقيعها الإلكتروني.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـجب أن يــتـضـمن حــفـظ الـوثــيـقـة اHــوقـعـة
إلكترونيا على الخصوصr ما يأتي :

- الوثـيـقـة الإلكـتـرونـية وتـوقـيـعـها الإلـكـتـرونيr أيّا
rكان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي

rشهادة التصديق الإلكتروني للموق­ع -
- قائـمة الشـهادات الإلكـترونيـة الوسيطـة إلى غاية
rالـوصـول إلى الـســلـطـة الـوطـنــيـة لـلـتـصــديق الإلـكـتـروني

rعندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة
- قـــوائم الــشـــهــادات اHــلـــغــاة أو نــتـــائج الــتـــحــقق من
حـالة الشهادات الإلـكترونيـة الوسيطـة إلى غاية الوصول

r للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
- تاريخ توقيع الوثيقةr عند الاقتضاء.

اHاداHادّة ة 5 : : يجب على كل شـخــص طبيـعي أو معنــوي
موقّـع و/أو مـستلم لـوثيقة مـوقّعة إلـكترونـياr أن يضمن

حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث.

6 : : يتم حـفظ الـوثيـقـة اHوقّـعـة إلكـتـرونيـا على اHاداHادةّ ة 
دعامـة حفظ يـسمح في أي وقت بـالنفـاذ إلى كل محـتواها

واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية اHلائمة.

rـادة 5 أعلاهHــذكــورين فـي اHيـجـب عــلى الأشــخـاص ا
اســـتـــعــمـــال دعــامـــات الحـــفظ وفق الـــشــروط الـــتي تـــضــمن

سلامتها وسيرها الحسن.

اHـاداHـادّة  7 : : يــجب أن يــشـمـــل نـقـل الــوثـيــــقــة اHـوقّــعــة
إلـــكــتـــرونــيــا مـن دعــامـــة حـــفـظ إلى دعـــامــة أخــرىr جـــمــيع

العناصر الواردة فـي اHادة 4 أعلاه.

يــجب الـتــحــقق من الــتــوقــيع الإلـكــتــروني بــعــد نـقل
الوثيقة اHوقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــجب أن تـــضـــمن كل عـــمـــلـــيـــة تجــري عـــلى
الـوثيـقة اHـوقّـعة إلـكتـرونيـا والمحـفوظـةr لدواعـي الفـعالـية

و/أو الأمنr استرجاعها في شكلها الأصلي.

اHاداHادّة ة 9 : : دون اHساس بالـتشريع والتنـظيم اHعمول
بـهــمـاr يــتم حـفـظ الـوثــيـقــة اHـوقـّـعـة إلــكـتــرونـيــا خلال مـدة

منفعتها.  

اHاداHادةّ ة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيـّة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة اHالـيةبوزارة اHالـية.
ــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسـّـيـديـن الآتي اسـمــاهـمــا بـوزارة اHــالــيـةr لــتـكــلـيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :

- كمـال مراغنيr بـصفتـه نائب مديــر للمـراقبة في
rديرية العامة للخزينةHا

- مــحــمـــد ســبــويr بـــصــفــتـه نــائب مــديـــر لــلــتـــنــظــيم
واHناهج في اHديرية العامة للضرائب.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسـّـيـديـن الآتي اسـمــاهـمــا بـوزارة اHــالــيـةr لــتـكــلـيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :
- رشيـد مـوقـاسr بـصـفـته نـائب مـديــر لـلـمـنـازعات

rديرية العامة للمحاسبةHفي ا
- فـريد مـزيانr بـصـفته مـكلـّفـا بالـتفـتيـش �فـتشـية

مصالح المحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسـّيدة والـسّيـدين الآتـية أسـمـاؤهم في اHفـتشـيـة العـامة

للمالية بوزارة اHاليةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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rبصفتها مكلّفة بالتفتيش rهندة حبشي -
rبصفته مكلّفا بالتفتيش rلياس خليفاتي -

- مـــحــــمـــد فلاحr بــــصـــفـــته رئــــيس دراســـات مــــكـــلـّــفـــا
بالتحليل وجمع اHعطيات.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـفـتش في مـفـتـشــيـة مـصـالح أملاك الـدولـة والحـفظمـفـتش في مـفـتـشــيـة مـصـالح أملاك الـدولـة والحـفظ

العقاري.العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــنـــهىr ابــتــــداء
rمــهــام الـسـّـيــد نـور الــدين بــشــة r2014 من 3 يــولـيــو ســنـة
بـــصــفــتــه مــفـــتــشـــا في مــفـــتــشـــيــة مـــصــالح أمـلاك الــدولـــة

والحفظ العقاريr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــــسـّــيـــدة زهــــيـــة حـــســــاينr بــــصـــفـــتــــهـــا رئـــيــــســـة دراســـات
بالديوان الوطني للإحصائياتr لتكليفها بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مـــحــمـــد بـــركـــاشr بــصـــفـــته رئـــيـــســا لـــلـــدراســـات بــالمجـــلس

الوطني للمحاسبةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
اHفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط.اHفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط.

ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
شريف آيت بـلـقـاسمr بـصـفته مـفـتشـا جـهويـا لـلمـفـتشــية

العامة للمالية بالأغـواطr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـكلف بـالتـفتـيش في اHـفتـشيـة الجهـوية لـلمـفتـشيةمـكلف بـالتـفتـيش في اHـفتـشيـة الجهـوية لـلمـفتـشية

العامة للمالية بتيزي وزو.العامة للمالية بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السيّد
عـاشـور بن علـيr بصـفـته مـكلـّفـا بـالتـفـتـيش في اHـفتـشـية
rالجــهـــويـــة لــلــمـــفــتــشـــيـــة الــعــامـــة لـــلــمــالـــيـــة بــتــيــزي وزو

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائبة مدير بوزارة التجارة.نائبة مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
Yبـصـفــتـهــا نـائـبــة مـديــر لـلـتــقـنـ rالــسـّيــدة حـسـيــبـة ســايح

بوزارة التجارةr لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السيّد
عـــلـي عـــبـــدةr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر لــــلـــرقـــابـــة الـــصـــحـــيـــة
rوالـــنــــظــــافــــــة الـــغــــذائـــــيـــة بـــــوزارة الـــفـلاحـــــة - ســــابـــقــــا

لإحالتـه على التقّـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا.بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسـّــادة الآتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الـــفـلاحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة

الريفية - سابقـا :
- ابـــــراهــــيم ديـبr بــــصـــــفــــتـه مــــكــــلـــــفــــا بـــــالــــدراســــات
والـتلـخـيص مـسـؤولا عن اHـكـتب الـوزاري للأمن الـداخلي

rؤسسـةHفي ا
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عــبـــد اHــالك أحــمـــد عــليr بــصــفـــته مــديــرا لــلـــتــنــظــيم
rلإحالته على التّقاعد rالعقاري وحماية الأملاك

- يــــوسف راجـم خــــوجــــةr بــــصــــفــــته مــــديــــرا لــــضــــبط
rلإحالته على التقّـاعد rالإنتاج الفلاحي وتنميته

- نــور الــدين مــشــريr بــصــفــته نــائب مــديــر مــرابط
الخيلr لإحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مفتش باHفتشية العامة للغابات.مفتش باHفتشية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـبــد الـقـادر خــلـيــفـةr بــصـفــته مـفــتـشـا بــاHـفــتـشــيـة الــعـامـة

للغاباتr لإحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرخّـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام نوإنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات.اب مديرين بالجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسـّــيـــدين الآتي اســـمـــاهـــمـــاr بـــصـــفـــتـــهـــمـــا نـــائـــبـي مـــديــر
بالجامعتY الآتيتrY لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- أحــمـــد لــعــتـــيــقيr نـــائب مــديـــر مــكــلـّــفــا بــالـــتــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل الجـامــعي والــبـحث
الـــعــــلـــمي وكــــذا الـــتـــكـــــوين الـــعـــــالي فـــيــــمـــا بـــعــــد الـــتـــدرج

rبجامعــة تيـارت
- عـبد الـوهـاب شـمامr نـائب مـديـر مكـلـّفـا بالـتـكوين
الـــعـــالي فـي الـــتـــدرج والـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل والـــشـــهـــادات

بجامعة قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
الــدهــيــمي واليr بــصــفــته نــائب مــديــر مـكــلـّـفــا بــالــتـكــوين
الـعالـي في الطـورين الأول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والـــشـــهـــادات والـــتــــكـــوين الـــعــــالي في الـــتــــدرج بـــجـــامـــعـــة

اHسيلةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرخّـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمـّــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مديرين Hراكز جامعية.إنهاء مهام مديرين Hراكز جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسـّـادة الآتـــيــة أســمـــاؤهمr بــصـــفــتـــهم مــديـــرين لــلـــمــراكــز

الجامعـية الآتـية :
rبالبيض rعبد الهادي العشبي -

- الـطـاهـر سعـد الـلهr بـالواديr بـسـبب إلـغاء الـهـيكل
r2012 ابتداء من 4 يونيو سنة
rيلة� rعلي بوقرورة -

rتموشنت Yبع rالك بكوشHعبد ا -
- بن عيسى بكوشr بغليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
كــــبـــيــــر بـــوشــــريطr بــــصـــفــــته مــــديـــرا لــــلـــمــــركـــز الجــــامـــعي

بالنعامـةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة الثقافة.نائب مدير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السيّد
إسماعيل لعبـوديr بصفته نائب مدير لـلتبادل والتعاون

الثنائي بوزارة الثقافةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديــــر اHـــــتــــحف الـــــوطــــني "نـــــصــــر الــــديـن ديــــني"مــــديــــر اHـــــتــــحف الـــــوطــــني "نـــــصــــر الــــديـن ديــــني"

ببوسعـادة.ببوسعـادة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السيّد
مـــحــمـــد لـــجــلـطr بــصـفــتــه مـديــــرا لــلـمــتـحف الـــــوطـني

"نصـر الدين ديني" ببوسعادةr لإحالته على التقّـاعد.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط الاجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن فيمـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط الاجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن في

.Yولايت.Yولايت
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــسـّيـدين الآتـي اسـمـاهـمــاr بـصـفــتـهـمــا مـديـرين لــلـنـشـاط

: Yالآتيت Yالاجتماعي والتضامن في الولايت
- جـــمـــــال رحــــــــيمr في ولايــــــة وهـــــــرانr لإحـــالـــتــه

rعـلى التقـاعـد
- خـــالـــد بن حـــمــودةr فـي ولايــة غـــلـــيـــزانr لــتـــكـــلـــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيـّة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة العلاقات مع البرHان.بوزارة العلاقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مــــراد حـــامـــديr بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـلإدارة الـــعـــامـــة بـــوزارة

العلاقات مع البرHانr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـــبــــد الــــقـــادر رحــــمــــانيr بــــصــــفـــتـه مـــكــــلـّـــفـــا بــــالــــدراســـات
والــتــلــخـــيص بــوزارة الــعلاقـــات مــع الــبـــرHــانr لإحـــالــتـه

عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
السّـيدين الآتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة
الــــعـلاقـــــــات مــع الـــــبــــــرHـــــانr لـــــتــــكـــــلـــــيف كـــل مــــنـــــهـــــمــــــا

بـوظيفــــة أخـرى :
- مــحـمــود سـفـيــرr بـصـفــته نـائب مــديـر لــلـمـيــزانـيـة

rوالمحاسبة والوسائل العامة
- عـبــاس عـبـد الــكـر¡ كــشـرودr بــصـفــته نـائـب مـديـر

.Yللموظف

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
فـاتح بومعرافr بـصفته رئـيس دراسات في قسم مـتابعة
rـــانHـــانـــيــــة بـــوزارة الـــعـلاقـــات مع الــــبـــرHالـــرقــــابـــة الـــبــــر

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الآنـسـة كـهـيـنـة لـونـاسr بـصـفـتـهـا رئـيـسـة دراســات بقـسم
مــتــابــعــة الإجــراءات الــتـــشــريــعــيــة والــشــؤون الــقــانــونــيــة

بوزارة العلاقات مع البرHانr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيـّة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتـّـعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة r2016 تـعـيّن الـسّـيـدتان

والسيّد الآتية أسماؤهم بوزارة اHالية :
- كــمـــال مـــراغــنيr مـديــــرا لــسـيـاسـات اHــيـزانـــيـة

rديرية العامة للتقدير والسياساتHفي ا
- حــسـيــبـة كـبــوشr نـائــبـة مـديــر لـلـتــكـوين �ــديـريـة

rوارد البشريةHا
- حـــوريـــة خـــربـــوشr نـــائـــبـــة مـــديـــر لحـــمـــايـــة أعـــوان
الــــدولــــة واHــــصـــالـح غــــيــــر اHـــمــــركــــزة �ــــديــــريــــة الــــوكــــالـــة

القضائية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان

الآتي اسماهما مفتشY �فتشية مصالح المحاسبة :
rفريد مزيان -

- رشيد موقاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعـــيّن الـــسـّـيــدة
والـسّـادة الآتــيـة أسـمـاؤهم في اHــفـتـشـيــة الـعـامـة لــلـمـالـيـة

بوزارة اHالية :
rمديرة بعثة rهندة حبشي -
rمدير بعثة rمحمد فلاح -

rمدير بعثة rلياس خليفاتي -
rمدير بعثة rعاشور بن علي -

- شريف آيـت بلـقـاسمr مديـرا لـلمـنـاهج والتـقـييس
والإعلام الآلي.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتـّـعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بالديوان الوطني للإحصائيات.بالديوان الوطني للإحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى
الـــثــانــيــة عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعــيّن
الـــسـّــيـــدة والـــسـّــيــد الآتـي اســمـــاهـــمـــا بـــالـــديـــوان الــوطـــني

للإحصائيات :
rمديرا للإدارة والوسائل rمحمد سبوي -

- زهية حساينr مديرة تقنية للمحاسبة الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 4 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1437 الــمـوافـق  الــمـوافـق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضـمـr يــتـضـمـّن

تــعــيــيـن مــديــر دراســات بــالــمــجــلـس الــوطـنـيتــعــيــيـن مــديــر دراســات بــالــمــجــلـس الــوطـنـي
لـلـمـحـاسـبـة.لـلـمـحـاسـبـة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
مـــحـــمـــد بـــركــــاشr مـــديـــرا لـــلـــدراســـات بـــالمجـــلس الـــوطـــني

للمحاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
اHـدير الـعام لـلصـندوق الـوطني لـلتـجهـيز من أجلاHـدير الـعام لـلصـندوق الـوطني لـلتـجهـيز من أجل

التنمـية.التنمـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
عـمار قرينr مديرا عـاما للصـندوق الوطني للـتجهيز من

أجل التنمـية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير الجهوي للجمارك بتبسة.اHدير الجهوي للجمارك بتبسة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد

حمزة منزرr مديرا جهويا للجمارك بتبسة.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرخّـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمـّــنـــانـــنـــان

.Yنائبي مديرين بجامعت Yتعي.Yنائبي مديرين بجامعت Yتعي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
رشـــيـــد مـــحي الـــدينr نـــائب مـــديـــــر مـــكـــلـــفـــا بـــالــتـــكـــــوين
الــــــعـــــــالـي في الـــــــطــــــوريـن الأول والــــــثـــــــانـي والــــــتـــــــكــــــوين
اHتـواصــل والشـهادات وكذا الـتكـوين العــالي في التدرج

بجامعــة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
صـــالح حـنـيــنيr نــائب مـديـــر مـكـلـّفـــا بـالـتـكــوين الـعــالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل الجــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين Hراكز جامعية.مديرين Hراكز جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــادة

الآتية أسماؤهمr مديرين للمراكز الجامعية الآتية :
rبالبيض rمراحي بوزياني -

rبتيسمسيلت rأحمد لعتيقي -
rبالنعامة rعبد الرزاق معروف -
rتموشنت Yبع rكبير بوشريط -

- عبد الوهاب شمامr �يلـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرخّـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمـّــنـــانـــنـــان

.Yبجامعت Yعميدي كليت Yتعي.Yبجامعت Yعميدي كليت Yتعي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد

اليامY مزجريr عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يعينّ السّيد مراد

بوعزيزr عميدا لكلية الطب بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــــر اHــدرســـــة الــعــلـــيـــا للأســـاتــذة بـــبــوســعــــادةمـــديــــر اHــدرســـــة الــعــلـــيـــا للأســـاتــذة بـــبــوســعــــادة

(ولايـة اHسيلـة).(ولايـة اHسيلـة).
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
الـــدهـــيـــمـي واليr مـــديـــرا لـــلــــمـــدرســـة الـــعـــلــــيـــا للأســــاتـــذة

ببوسعادة (ولاية اHسيلة).
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مكلمكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.ف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
rمــكـــلـّــفــا بـــالــدراســـات والــتـــلـــخــيص rإســـمــاعـــيل لـــعــبـــودي
مــســؤول اHـــكــتب الــوزاري لـلأمن الــداخــلـي في اHــؤســســة

بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديــر الــنـشــاط الاجــتــمــاعي والــتــضـامـن في ولايـةمــديــر الــنـشــاط الاجــتــمــاعي والــتــضـامـن في ولايـة

تلمسان.تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسـّــيـــد
خـالــد بن حـمودةr مـديرا لـلـنشـاط الاجتـمـاعي والتـضامن

في ولاية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيـّة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتـّـعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة العلاقات مع البرHان.بوزارة العلاقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يعيّن السّيد فـاتح
بـــومــعـــرافr رئــيـس قــسم مـــتـــابــعـــة الــرقـــابـــة الــبـــرHــانـــيــة

بوزارة العلاقات مع البرHان.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن الآنـــســـة
كــــهــــيــــنــــة لـــــونــــاسr رئــــيــــســــة قــــسـم مــــتــــابــــعــــة الإجــــراءات
الــتــشـريــعـــيــة والـشــؤون الـقــانــونـــيــة بــوزارة الــعلاقــات

مــع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة r2016 تـعـيّن الـسـيـدتان
والــــسـّـــيــــدان الآتــــــيــــة أســــمــــاؤهـمr بــــوزارة الــــعلاقــــات مـع

البـرHان :
- حــســيــبــة ســـايحr مــديــرة دراســات بــقـــسم مــتــابــعــة

rالإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
rمكلّفا بالدراسات والتلخيص rمراد حامدي -

- جــويـــدة خــرافr رئــيــســة دراســات بــقــسم تــنــســيق
rانHالعلاقات مع البر

- الـبــاهي بن عــمــيـروشr رئــيس دراســات بـاHــكـتب
الوزاري للأمن الداخلي في اHؤسسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 4 جــمــادى
r2016 الـــثــانـــيـــة عــام 1437 الــــمـــوافـق 13 مـــارس ســـنــة
يــعـيـّن الـسّــيـدان الآتـي اسـمــاهـمـاr بــوزارة الـعـلاقـات

مع البرHان :
- مـــــــحــــــمـــــود ســــــفــــــيـــــرr مــــــكـــــلـّـــــفــــا بــــــالــــــدراســـــات

rوالتلخيص
- عــبــاس عـــبــد الــكـــريـم كــشـــرودr مــديــرا لـلإدارة

العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعـــيّن الـــسـّـيــدة
نــعـيـمـة ابــلـعـيـدr مــكـلـّفـة بــالـدراسـات والـتــلـخـيص بـوزارة

العلاقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن الآنـــســـة
والسيّد الآتي اسماهماr بوزارة العلاقـات مع البرHان :

- فـاروق خـلـيفr نائب مـديـر لـلمـيـزانـية والمحـاسـبة
rوالوسائل العامة

- وســـام قـــرينr رئـــيــــســـة دراســـات بـــقـــسم مـــتـــابـــعـــة
الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية.
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وزارة العدلوزارة العدل
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع الأول عـــــــام  ربــــــــيـع الأول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن اHـوافقـة عـلى الـنـظامr يـتـضـمن اHـوافقـة عـلى الـنـظام

الداخلي Hهنة المحاماة.الداخلي Hهنة المحاماة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rحافظ الأختام rإنّ وزير العدل
- �ـــقــتـــضــى الــقـــانــــون رقــم 13-07 اHـــؤرخ في 24
ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1434 اHـــــوافق 29 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2013

rتضمن تنظيم مهنة المحاماةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ الأختام rالذي يحدد صلاحيات وزير العدل
- وبـــنـــاء عــــلى مـــداولــــتي مـــجــــلس الاتحـــاد الــــوطـــني
Hــنـــظــمـــــات المحــامــــY بـــتــاريــخ 6 مــــارس و16 أكـــتـــوبــــر

r2015 سنـة
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة الأولى :اHادة الأولى : تطبـيقا لأحـكام اHادة 106 من الـقانون
رقم 13-07 اHـؤرخ في 24 ذي الحــجـة عـام 1434 اHـوافق 29
rــتـــضــمن تـــنــظــيـم مــهــنـــة المحــامــاةHأكـــتــوبــر ســنــة 2013 وا
يــوافق عــلى الـنــظـام الــداخـلـي Hـهــنـة المحــامـاة اHــلـحق بــهـذا

القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــــرر بــــــــالجـــــــزائــــــــــر فـي 7 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1437

اHوافق 19 ديسمبر سنة 2015.
الطيب لوحالطيب لوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

النظام الداخلي Hهنة المحاماةالنظام الداخلي Hهنة المحاماة

إنّ مــجـلس الاتحــاد اHـنــعـقــد �ـقــرهr الـكـائـن بـالمحــكـمـة
r2015 بتاريخ 6 مارس و16 أكتوبر سنة rالعليا

- بـــنـــاء عـــلى اHـــادة 2/106 من الـــقـــانـــون رقم 07-13
أكـــتـــوبـــر اHــــؤرخ في 24 ذي الحـــجـــة عـــام 1434 اHــــوافق 29 

rتضمن تنظيم مهنة المحاماةHسنة 2013 وا
rداولة وفقا للقانونHوبعد ا -

يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :

الباب الأولالباب الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة الأولى :اHادة الأولى : ¬ إعداد هـذا النـظام الـداخلي تـطبـيقا
لـــلـــمــادة 2/106 من الـــقـــانـــون رقم 13-07 اHــــؤرخ فــي 24
ذي الحــــجـــــة عــــام 1434 اHـــــوافق 29   أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2013

واHتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

اHادة اHادة 2 : : يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :
rقواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة -

- أهم الــنـصــوص الـواردة فـي قـانــون تـنــظــيم مـهــنـة
المحــامـاة �ــا يــضــمن تــطـبــيــقــهــا تـطــبــيــقـا ســلــيــمــا ويـتلاءم
وأخلاقيات اHهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.

الباب الثانيالباب الثاني
التسجيل و شروط الالتحاق باHهنةالتسجيل و شروط الالتحاق باHهنة

الفصل الأول الفصل الأول 
التسجيلالتسجيل

3 : : يــحــدد مــجــلس الاتحــاد الــوطــنـي Hــنــظــمـات اHـادة اHـادة 
المحامrY �وجب مـداولةr تاريخ فتح دورة الـتسجيل في
جـــــدول المحــــــامـــــY ودورة الــــــتـــــربـص في بــــــدايـــــة الــــــســـــنـــــة
الـقــضـائـيــة وعـلى مــسـتـوى جــمـيع مــنـظـمــات المحـامـY في

وقت واحد وضمن شروط موحدة.
لا يـجـوز Hـنـظــمـات المحـامـY فـتح دورات لــلـتـسـجـيل

أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد.

4 :  : يـــتـــعـــY لـــلــــتـــســـجـــيل فـي جـــدول مـــنـــظـــمـــة اHــادة اHــادة 
المحامـY أو قـائمـة المحـامY اHـتـربصـY تقـد¡ طـلب موجه
إلى نـــــقــــيب إحــــدى مــــنـــــظــــمــــات المحــــامــــrY شــــهـــــرين عــــلى
الأقل قـــبل انــعــقـــاد دورة الــقــبـــول مــرفــقـــا �ــلف من أصل

وثلاث (3) نسخr ويشمل الوثائق الآتية :
1. طـــلب الــتــرشـح بــخط وتـــوقــيع اHـــعــني شــخـــصــيــا

rYيوجه لنقيب المحام
rيلادH2. شهادة ا

3. شهادة الجنسـية الجزائرية مع مـراعاة الاتفاقيات
rثلHعاملة باHالقضائية وا

 r4. نسخة من شهادة البكالوريا
5. نـســخـة مـن شــهــادة اللــيــسـانس فـي الحـقوق أو

rما يعادلها

نظم داخليةنظم داخلية
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rهنة المحاماةH هنيةH6. أصل شهادة الكفاءة ا
7. نسخة من شهـادة الدكتوراه أو شهـادة اHاجستير
في الحقوق أو مـا يعادلـهما بالـنسبة لـلمعفـيY من شهادة

rالكفاءة
8. صـحــيــفــة الــســوابـق الــقــضــائـيــة رقـم 3 الــتــي

rلا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر
9. شـهــادة الخــدمــة الـفــعــلــيـة Hــدة عــشـر (10) ســنــوات
بـالنـسـبة لـلـقضـاة وأساتـذة كـليـات الحـقوق الحـائـزين على
اHـاجــسـتـيــر في الحـقــوق أو مـا يـعــادلـهـمــا وذلك من تـاريخ

rالترسيم
10. شهـادة إنــهـاء الخدمـة ووقف الـراتب أو الـشطب

rمن السجل التجاري
11. شـــهـــادة عـــدم الانــتـــســـاب لـــلــضـــمـــان الاجـــتــمـــاعي

rللأجراء وغير الأجراء
12. شهـادة طـبـية تـثـبت عـدم إصابـة اHـتـرشح �رض

جـسـدي خطـيـر وتثـبت أنه مـؤهل Hـمارسـة اHـهنـة وشـهادة
طبية تثبت عدم إصابة اHترشح �رض عقلي.

Yتــسـلم الــشـهــادتـان الــطـبــيـتــان من أطـبــاء مـخــتـصـ
يـخـتـارون من قــائـمـة الخـبـراء اHـعــتـمـدة من طـرف المجـلس

rالقضائي
13. تـصـريح شـرفي يـثـبت انـعـدام أيـة علاقـة تـبـعـيـة

أو �ـــارســـة أي نـــشـــاط مـــربحr ويـــتـــعــارض ويـــتـــنـــافى مع
مـهـنــة المحـامـاة وفـقـا لأحــكـام قـانـون تــنـظـيم مــهـنـة المحـامـاة

rوهذا النظام الداخلي
14. تـصـريح شــرفي بـعــدم إيـداع مـلف آخــر لـدى أيـة

rأخرى Yمنظمة محام
15. شــهـــادة تــثـــبت تــبـــريــر الــوضـــعــيــة تجـــاه الخــدمــة

rالوطنية
Y16. بطـاقة إقامـة بدائرة اخـتصاص مـنظمـة المحام

rقدم اليها الطلبHا
r17. صورتان فوتوغرافيتان محينتان

18. وصل يـثبت تسـديد حقـوق التسـجيل المحددة من

.Yنظمات المحامH طرف مجلس الاتحاد الوطني

Yــلف بـأمـانـة مـقـر مــنـظـمـة المحـامـHـادة 5 :  : يـودع اHـادة اHا
اHـــوجه إلـــيــهـــا الـــطــلـب مــقـــابل وصل يـــثـــبت تـــاريخ إيــداع

اHلف بكل الوثائق اHذكورة أعلاه والنسخ اHرفقة بها.

اHادة اHادة 6 : : لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية
أو جـنـحة بـصـفـة نهـائـية أو عـقـوبـة تأديـبـيـة في أية مـهـنة
أو عــمل أو وظــيــفــةr إذا كـــانت مــخــلــة بــالــشــرف أو الآداب

العامةr ويخضع ذلك لتقدير مجلس اHنظمة.

اHــادة اHــادة 7 : : يـعــY نــقـيـب مـنــظــمـة المحــامــY مــقـررا من
بـY أعـضــاء مـجـلـس اHـنـظــمـة لـدراســة اHـلف والــتـأكـد من
rـهـنـةHالـسـيــرة الحـسـنـة لـلـمـتـرشح وقـدرته عـلى �ـارسـة ا
ويــعـد تـقــريـرا كـتــابـيـا يــتم عـرضه عــلى المجـلس لــلـبت فـيه

خلال دورة التسجيل.
اHـادة اHـادة 8 :  : يـجـوز لــنـقـيب مـنـظــمـة المحـامـrY في حـالـة
الـضـرورة عـن طـريق الـنـائب الـعــامr أن يـطـلب مـعـلـومـات
حــول ســيـــرة وســلــوك اHـــتــرشح Hـــهــنــة المحـــامــاة من طــرف

الجهات الأمنية.  
اHادة اHادة 9 :  : يـقوم اHـترشحr أثنـاء دراسة مـلفه من طرف
Yبـزيـارة مـجامـلـة لـنقـيب المحـام rYمجـلس مـنـظمـة المحـام
وأعــضــاء المجــلس وهــو مــا يـــجب تــكــريــسه فــعــلــيــا بــتــوقــيع
وخـتم وثــيـقــة تـثــبت ذلك وتـضم Hــلف اHـتــرشح إلا إذا حـدد

مجلس اHنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة المجاملة.
اHادة اHادة 10 : : يبلغ قرار مجلس منظمة المحامY بقبول
أو رفـض طـــلب الـــتـــســـجـــيل في أجل أقـــصـــاه ثـلاثــون (30)
يوماr إلى وزيـر العـدلr حافظ الأخـتام مصـحوبـا بنـسخة

من اHلف كما يبلغ إلى اHعني بالأمر ومجلس الاتحاد.
 يعد عدم البت في الطلب قبولا له.

لا �ــــــكـن لمجــــــلـس مــــــنــــــظــــــمــــــة المحــــــامــــــY رفـض طــــــلب
الــــتـــســــجـــيـل إلا بـــعــــد ســــمـــاع اHــــتـــرشـح أو عـــدم امــــتــــثـــاله
لاســتـــدعــائه رســـمــيـــا خلال عــشــرة (10) أيــام قـــبل انـــعــقــاد

اجتماع مجلس اHنظمة.
rYيـــبــلغ قــرار الــرفـض إلى بــاقي مـــنــظــمــات المحــامــ

التي تكون ملزمة بتنفيذه.
rـعـني بـالأمرHحـافظ الأختـام و ا rـكن لوزيـر الـعـدل�
كل فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخـــــــصـهr الــــــــطــــــــعن فـي قــــــــرار الــــــــرفض أو
القبول أمام الجـهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد

من تاريخ تبليغه.
اHادة اHادة 11 :  : يؤدي اHتـرشح الذي ¬ قبولهr بعد تقد�ه
مـن الــنــقــيب أو مــنــدوبه أمــام المجــلس الــقــضــائي اHــســجل
بدائـرة اخـتـصـاصهr الـيـمـY بالـصـيـغـة المحـددة بـنص اHادة
43 من الــقــانــون رقم 13-07 اHــؤرخ في 29 أكـــتــوبــر ســنــة

2013 واHــتـضــمن تـنــظـيم مــهـنــة المحـامــاة ويـسـجـل بـجـدول

المحــامــY أو قــائــمـة المحــامــY اHــتـربــصــY عــنــد تـاريخ أداء
اليمY الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التربصالتربص

اHادة اHادة 12 :  : يهدف الـتربص إلى رفع مستوى اHعارف
الـقانـونـية والـتطـبـيقـيـة للـمحـامـY اHتـربصـY وتـأهيـلهم
مـهــنـيـا وفــقـا لأحــكـام قــانـون تــنـظــيم مـهــنـة المحــامـاة و هـذا
الــنـظــام الــداخــلي وتــقــالـيــد وأعــراف اHــهـنــة وأخلاقــيــاتــهـا

وأهدافها النبيلة.
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اHـادة اHـادة 13 :  : تـقـوم مـنــظـمـات المحـامــY بـأنجع الـوسـائل
بــتـوجــيه المحــامي اHــتــربص نـحــو تحــريــر بـحث تــطــبــيـقي
وتزويده بأصول �ـارسة اHهنة ومبادئهاr وإعداده Hعالجة
مــخــتــلـف مــحــررات الــدعــاوى واHــرافــعــات الــشــفــويــة في
الجلـسات اHـدنـية والجـزائيـة وغيـرهـا من الأعمـال اHنـوطة

بالمحامي.

14 : : يـــقـــوم مــــجـــلس اHــــنـــظـــمــــةr قـــبل كل دورة اHــادة اHــادة 
تــــربصr بــــإعــــداد قــــائــــمــــة بـــالمحــــامــــY واHــــكــــاتب اHــــؤهــــلـــة

.YتربصHلاستقبال ا

اHادة اHادة 15 :  : يتولى نـقيب المحامY أو مندوبوه توزيع
اHـتــربـصــY عـلى مــديـري الــتـربص طــبـقــا Hـداولـة مــجـلس

اHنظمة.

اHــــادة اHــــادة 16 : : يــــعـــY مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة المحـــامـــY لجـــنـــة
الـتـربص في بـدايـة كل دورة تـربص من أجل الـسـهـر عـلى
تـنــفـيـذ بــرنـامج الــتـربـص اHـعـد مـن طـرف مـجــلس الاتحـاد

.Yنظمات المحامH الوطني

اHـادة اHـادة 17 : : يــلـزم المحــامي اHــتــربص بـالحــضــور الـدائم
إلى مـكــتب مــديـر الــتـربص لـلاطلاع عـلى كــيـفــيـة تــسـيــيـر
مـــكــــتب المحـــامـــاة ومــــسك ســـجـلاته ومـــلــــفـــاته واســــتـــقـــبـــال
الــزبــائن وبـاHــشــاركـة في مــحــاضـرات ونــدوات وورشـات
الــتــربـص وكــذلك في جــلـــســات الجــهــات الــقـــضــائــيــة وفــقــا

للتوزيع اHعد من طرف مجلس اHنظمة.
تـؤدي ثلاثـة (3) غـيـابــات مـتــكـررة دون عـذر مــقـبـول
إلى تـمــديـد فــتـرة الــتـربص Hــدة لا تـتــجـاوز سـنــة �ـوجب

قرار غير قابل لأي طعن.
إذا زاد عـدد الـغـيـابــات غـيـر اHـبــررة عن ثلاثـةr �ـكن
رفض تـــســلــيـم المحــامي اHـــتــربـص شــهــادة إنـــهــاء الـــتــربص

ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.
يــخـــضع مـــدى تــبـــريــر الـــغـــيــابـــات لــتـــقـــديــر مـــجــلس

اHنظمة.

اHـادة اHـادة 18 : : لا �ــكن لـلــمـحــامي اHـتــربص الـتــغـيب عن
المجـلس الـقـضائي مـقـر إقـامته أكـثـر من خـمسـة عـشر (15)
يـوماr دون ترخيص من الـنقيبr مـا عدا في فترة الـعطلة

القضائية.

اHــادة اHــادة 19 : : �ـــكن لــلـــمــحـــامي اHــتـــربص خلال الـــســنــة
الـثانية من الـتربص اHرافعـة أمام محاكم الـقضاء العادي
في الـــقـــضـــايــا اHـــعـــهـــودة إلـــيه من طـــرف مـــديـــر الــتـــربص

وتحت إشرافه و مسؤوليته.

اHـادة اHـادة 20 : : لا يـجوز لـلـمـحـامي اHـتـربص الإقـامـة ولو
مـؤقــتــا في غــيـر مــكـتـب مـديــر الــتـربص اHــعــY للإشـراف

على تـربصه تحت طـائـلة اHـسؤولـية الـتأديـبيـة لكل مـحام
يـشارك في ذلكr إلا أنه يجـوزr عند الـضرورة للـمتربص

ومجلس اHنظمة القيام بتغيير مدير التربص.
كــــمـــا لا يــــحق لـــلــــمـــحــــامي اHــــتـــربص الــــتـــحــــويل من

منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص. 
21 :  : يـجب على مـدير الـتـربص توجـيه المحامي اHادة اHادة 
اHــــتـــــربص طــــيـــــلــــة فـــــتــــرة الـــــتــــربـص في ســـــائــــر أعـــــمــــاله
اHـهــنـيـة والــعـمل عــلى تـكــويـنه Hــمـارســة اHـهــنـة والـتــكـفل
�ـصـاريـف تـنـقلاتهr في إطـار نـشــاطـات اHـكـتبr والـقـيـام
بـالـواجــبـات الــتي تـقـتــضـيــهـا أخلاقـيــات و تـقــالـيـد اHــهـنـة

تجاهه.
اHــــادة اHــــادة 22 : : يــــتـــقــــاضى المحــــامي اHــــتـــربص تــــعـــويــــضـــا
شــــهـــريــــا لا يــــقل عن 5000 دج يــــدفـــعـه له مــــديـــر الــــتـــربص
بـالإضـافـة إلى مـصـاريف الـتـنـقل في إطـار نـشـاط اHكـتب

والإقامةr عند الاقتضاء.
يــحــدد مــجــلس الاتحــاد قــيــمــة الــتــعــويض وكــيــفــيـات

دفعه قبل كل دورة تربص �وجب مداولة.
اHـادة اHـادة 23 :  : يـلـزم مـديـر الـتـربـص بـإخـبـار الـنـقـيب أو
منـدوبه بنـشاط وسـلوك المحـامي اHتـربص  كل ذلك ضمن
تـــقـــريــــر دوري أو في حــــالـــة وقـــوع أي طــــار¨ يـــســــتـــوجب
الإخـبــار الـفـوري أو الــغـيــابـات اHــتـكــررة عن اHـكــتب فـور
حصولـها وكل مـا يؤثـر على الـسيـر الحسن لـلتربص تحت

مسؤولية مدير التربص التأديبية.
اHـــــادة اHـــــادة 24 : : يـــــتــــعــــY عـــــلى المحـــــامي اHــــتـــــربص وتحت
مــســـؤولــيــتهr مــوافــاة لجــنــة الــتــربص كل ســتــة (6) أشــهــر
بــتـقـريـر يــؤشـر عـلـيـه من طـرف مـديـر الــتـربص مع إبـداء
ملاحـــظـــاتـهr عـــنـــد الاقـــتـــضــــاءr ويـــتـــضـــمـن هـــذا الـــتـــقـــريـــر

الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال اHوكلة له.
يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي اHتربص.

اHادة اHادة 25 : : تعـد لجنـة التـربص عنـد نهـاية كل بـرنامج
ســـنـــوي تـــقــــريـــرا يـــتـــضـــمن مـلاحـــظـــاتـــهـــا حـــول كل مـــحـــام

متربصr ويتم عرضه على مجلس اHنظمة.
اHـادة اHـادة 26 : : يـعـY مـجـلس مـنـظمـة المحـامـY في نــهـاية
دورة الــتـربص لجــنـة اخــتـبــار لـلـتــحـقـق من مـدى مــواظـبـة
المحـــــامـي اHــــــتـــــربـص عــــــلى حــــــضــــــور تـــــمــــــاريـن الـــــتــــــربص
واHـــشــــاركـــة في أعـــمــــال نـــدوات الـــتـــربـص والحـــضـــور في
جــلــســات الجـــهــات الــقــضــائـــيــةr وبــنــاء عــلـــيهr تحــديــد مــدى
اكــــتـــــســــاب المحـــــامي اHـــــتــــربص قـــــواعــــد �ـــــارســــة اHـــــهــــنــــة

وأخلاقياتها.
اHــــادة اHــــادة 27 : : يــــقــــوم المحــــامـي اHــــتــــربص خـلال الــــســــنــــة
الــثــانــيـة من تــربــصه بــإعــداد بـحـث مـهــني تــطــبــيـقـي يـتم
اخــتـــيــار مــوضـــوعه �ــوافـــقــة الأســتـــاذ اHــشـــرف الــذي يــتم
تـعــيـيـنه من طـرف مـجـلس اHــنـظـمـة من بـY أعـضـاء لجـنـة

التربص.
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يخـضع المحـامي اHـتـربص لاختـبـار شـفوي في جـلـسة
علنية يحضرها اHتربصونr ويشمل ما يأتي :

rهني التطبيقيHمناقشة بحثه ا -
rهنةHمناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات ا -

- اHرافـعـة في جلـسة افـتـراضيـة تتـعـلق بجـر�ة من
جرائم القانون العام.

28 :  : يــتـــخــذ مــجــلس اHــنــظــمــةr بــنــاء عــلى رأي اHـادة اHـادة 
مــديــر الـــتــربص وتــقــريـــر لجــنــة الــتــربـص واقــتــراح لجــنــة
الاخـــتـــبـــارr قـــرارا بـــتـــســـلـــيم شـــهـــادة نـــهـــايـــة الـــتـــربص أو

رفضها.
يتـم تسـجـيل المحـامي الـذي ¬ تـسـلـيـمه شـهـادة نـهـاية

.Yالتربص بجدول المحام
غـــيــــر أن المحـــامي الــــذي لا يـــقـــوم بــــتـــســـويــــة إقـــامـــته
اHـهــنـيــة في الأجل المحــدد من طـرف مــجـلس اHــنـظـمــةr يـتم

إغفاله تلقائيا.
كــمــا يـــجــوز لمجــلس اHـــنــظــمـــة تــمــديــد مـــدة الــتــربص
لفـتـرة لا تـتجـاوز سـنـة واحدة (1) إذا ثبت لـه عدم الـتزام

المحامي اHتربص بواجبات وبرنامج التربص.
يتم التمديد �وجب قرار غير قابل للطعن.

و لهr في كـل الحــالاتr رفض تـــســلـــيم شـــهــادة نـــهــايــة
الــتــربص عــنــد انـــتــهــاء مــدة الــتــربـص أو فــتــرة الــتــمــديــد
�ـــوجب قـــرار مـــســـبب بـــعـــد ســـمـــاع المحـــامي اHـــتـــربص أو

استدعائه قانونا.

اHـادة اHـادة 29 :  : يــجــوز لـلــمـحــامي اHــتـربـص الـطــعن أمـام
الجـهـة الــقـضـائـيـة المخــتـصـة في قـرار رفض تــسـلـيم شـهـادة
نهاية التـربص طبقا للآجال المحـددة في التشريع الساري

اHفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.

اHادة اHادة 30 : : لا �ـكن للـمحـامي اHتـربص الذي ¬ رفض
مـــنــحه شــهــادة نــهــايــة الــتــربصr أن يـــطــلب تــســجــيــله من
جديـد إلاّ مـرة واحـدة فـقط لـدى أيـة مـنـظـمـة مـحـامY عـلى

اHستوى الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Yجدول المحامYجدول المحام

اHـادة اHـادة 31 :  : لا يـجــوز لأي كـان أن يــتـخــذ لـنــفـسه صــفـة
مــــحــــام أو مــــحـــام مــــتــــربص إن لـم يــــكن مــــســــجلا بــــجـــدول
المحـــامــــY أو قـــائــــمـــة المحـــامــــY اHـــتـــربــــصـــY تحت طــــائـــلـــة

العقوبات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

32 :  : يـــــشــــتــــمـل جــــدول المحــــامــــY عـــــلى ألــــقــــاب اHــــادة اHــــادة 
المحــامـY وأسـمــائـهم وتــاريخ أداء الـيـمــY ومـحل إقــامـتـهم

اHهنية.

يـتم ترتـيـبـهم بـالجدول حـسب الأقـدمـيـةr مع الإشارة
إلى صــفــة نـــقــيب المحــامــY أو نــقــيـب ســابق أو اعــتــمــادهم

لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
YـــتـــربـــصــHا Yتـــلـــحق بـــهـــذا الجـــدول قـــائــمـــة المحـــامـــ
وتــتــضــمـن ألــقــابــهم وأســمــاءهم و تــاريخ أداء الــيــمــY مع

الإشارة Hدير التربص.
يـــعـــد مـــلـــحق ثـــان يـــشــتـــمل عـــلـى قــائـــمـــة الـــشـــركــات
rزيـادة عـلى مـا سـبق ذكـره rويـتـضـمن Yـدنـيـة لـلـمـحـامـHا

اHقر الرئيسي واHقرات الفرعية.

اHادة اHادة 33 :  : تحدد رتـبة تـسجـيل المحامـY الشـركاء في
الشركة اHدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد منهم.

تحدد رتـبة تسـجيل الشـركات اHدنـية اHهنـية حسب
تاريخ تأسيسها.

يـتـبع اسم كل مـحام عـضـو في شـركـة مـدنيـة مـهـنـية
ببيانات عنوان هذه الشركة.

اHــــادة اHــــادة 34 :  : يـــتــــداول مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة المحـــامـــY في
تحــــيـــY جــــدول المحــــامـــY مــــرة واحـــدة فـي بـــدايــــة الـــســــنـــة

القضائية.
يـــودع الجـــدول بــأمـــانــة الـــضـــبط بـــالمجــلس الـــقـــضــائي

الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.
تــرسل نــسـخــة مـنه إلـى كل من وزيــر الـعــدلr حـافظ

الأختامr ومجلس الاتحاد.
يتم تعـليـقه ونشره بـتأشـير من النـقيب عـند مدخل

كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.
يتم نشر الجـدول من جهة أخرى باHـواقع الإلكترونية

.Yوالاتحاد الوطني للمحام Yنظمات المحامH
اHــــــادة اHــــــادة 35 : : �ـــــــكن أن يـــــــكــــــون الإغــــــفـــــــال من الجــــــدول

اختياريا أو تلقائيا.
إذا طلب اHعني بـالأمر إغفالهr فإن رفعه يكون بناء

.Yعلى طلب منه يوجه إلى نقيب المحام
عندما يتـقرر الإغفال تلقائـيا فإن رفعه يتم �وجب

قرار من مجلس منظمة المحامY عند زوال سببه.
لا �ــكن أن يــغــفل المحـــامى اHــتــربص تــلــقــائــيــا ولا أن

يطلب إغفاله.
يـغـفل المحـامي من الجـدول تـلـقـائـيـا أو اخـتـيـاريـاr في

الحالات الآتية :
- عــنـــدمــا يــحـــصل له مــانـع من اHــمـــارســة الــفـــعــلــيــة

rللمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة
- عـنـدمــا لا يـقـوم بـغــيـر عـذر بـالـواجــبـات اHـفـروضـة

rعليه �وجب هذا النظام الداخلي
- عـــنــدمــا لا �ــارس بــصــفــة فــعـــلــيــة مــهــنــته مــدة (6)

rوبدون عذر مقبول rعلى الأقل rأشهر
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- عـنـدمـا يـصـبح في حـالـة من الحـالات اHـتـنـافـيـة مع
مـهـنـتـهr كـمـا هـو مــنـصـوص عـلــيـهـا بـقــانـون تـنـظــيم مـهـنـة

rالمحاماة والنظام الداخلي للمهنة
- عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.

اHـادة اHـادة 36 : : لا �ـكن لــلـمـحـامي اHـغـفـل اسـتـعـمـال صـفـة
مـحـام خلال فــتـرة إغـفـالـه ولا الـقـيـام بــأي إجـراء مـهـني أو
ارتــداء الـبــذلــةr ويـلــزم بـدفع الاشــتــراكـات ويــلـزم بــإيـداع
Yـهني بـأمـانـة مـنظـمـة المحـامHـهـنيـة وخـاتـمه اHالـبطـاقـة ا

التابع لها.

37 : : يــفــقــد المحــامي الــذي ¬ إغــفــاله Hــدة تــفـوق اHـادة اHـادة 
خـمس (5) ســنـواتr رتــبــة الأقـدمــيــة بـالجــدول بــاسـتــثــنـاء
الــذي اســتــدعي لــلــقــيــام �ــهــام لــصــالح الــدولــة أو بــنــيــابـة

انتخابيةr ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال.

وإذا كـان المحـامي اHغـفل مـعـتمـدا لـدى المحكـمـة العـلـيا
و مـــجــلس الـــدولــة فــإنـه يــتــعـــY عــلــيـه تــقــد¡ طـــلب جــديــد
لوزير العـدلr حافظ الأختامr من أجل اعـتماده مجددا في

حالة فقدان ترتيبه بالجدول.

اHــادة اHــادة 38 : : لا �ـــكن رفض تــســجــيـل مــحــام أو إغــفــاله
تــلـقــائـيـا إلا بــعـد سـمــاع أقـواله أو بــعـد اسـتــدعـائه قــانـونـا
لـــلــحـــضــور في أجـل عــشــرة (10) أيــامr عـــلى الأقلr لجـــلــســة

مجلس اHنظمة.

يـعـد الـقـرار حــضـوريـا في حـالـة عـدم حـضـور اHـعـني
رغم صحة استدعائه.

�ـــــكــــنـه الــــطـــــعن فـي الــــقـــــرار الــــصـــــادر عن مـــــجــــلس
اHـــنــــظـــمـــة أمـــام الجـــهـــة الـــقـــضـــائــــيـــة المخـــتـــصـــة في الآجـــال
الــقـــانـــونــيـــة اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في  الـــتــشـــريع الـــســاري
اHفعول بعد تبـليغه بواسطة أمانة اHنظمة �حضر يوقع
عـليه أو بـرسالـة مضـمـنة الـوصول مع الإشـعار بـالاستلام

أو عن طريق محضر قضائي.

 اHــادة اHــادة 39 :  : يــعـــتــمـــد أمــام المحــكـــمــة الـــعــلـــيــا ومـــجــلس
Yكل المحام rحافظ الأختام rالدولة بقرار من وزير العدل
rادة 51 من قـانـون تـنـظـيم مـهـنـة المحـاماةHـذكوريـن في اHا
وتحـسب مــدة عـشـر (10) سـنـوات أقــدمـيـة من تـاريخ فـتح
اHـــكــتـب بــالــنـــســبــة Hـــمــارســـة مــهــنـــة المحــامـــاة ومن تــاريخ
الـتــرسـيم بـالــنـسـبــة Hـمـارســة وظـيـفــة الـقـضــاء أو وظـيـفـة

أستاذ جامعي.

يــــقـــــدم طـــــلب الاعـــــتـــــمـــــاد إلى وزيـــــر الـــــعــــدلr حـــــافظ
الأخــتــامr عن طــريق نــقــيب مــنــظــمــة المحــامــY وبـنــاء عــلى
تقرير مـنه مرفق بالـوثائق الثـبوتيـة للممـارسة الفـعلية
Hــهـنـة المحـامـاة أو وظــيـفـة الـقـضـاء أو أســتـاذ جـامـعي وذلك

خلال اHدة اHطلوبة.

الباب الثالثالباب الثالث
مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي واHنعمهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي واHنع

الفصل الأولالفصل الأول
مهام المحاميمهام المحامي

5 YــادتـHـهــام المحــددة بـاH40 : : يــتــولى المحـامـي ا اHـادة اHـادة 
و6 من قانون تنظيم مهنة المحاماةr لا سيما :

- تـمثـيل الأطـراف ومسـاعـدتهم و الـدفـاع عنـهم أمام
الجــهــات الــقــضــائـــيــة والإداريــة والــتــأديــبـــيــة وغــيــرهــا من

rالجهات وعبر كامل التراب الوطني
- مـــســاعــدة مـــوكــله فـي جــمــيع إجـــراءات الــتـــحــقــيق
اHـنصوص علـيها �وجب سـند قضائي في اHـواد الجزائية

rدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبيةHأو ا
- تـمــثـيل مــوكـله في جـمــيع الحـالات الـتـي يـسـمح له
بــهــا الــقــانــونr ويــحــرر كــافــة الاتــفـاقــيــات الــتي تــتــضــمن
الـتـخـلي عن حق أو الاعــتـراف به ودفع أو قـبض كل مـبـلغ

rمع الإبراء
- اتـخـاذ كل الاجـراءات والـتـدابـيـرr ويـتـدخل في كل

rعمل يخص التحقيق
- حــضـور عــمــلــيــات الـتــنــفــيــذ والخـبــرة اHــأمــور بــهـا
قضائيـاr واHعايـنات والعـقود غيـر القضـائيةr بـعد إخطار

rYنقيب المحام
- الـقـيــام بـالـتـسـويـة اHـالـيـة لـلـنـزاعـات الـتي أوكـلت
إلــيهr ويــجـب عــلــيهr في هـــذه الحــالــةr فــتح حـــســاب بــنــكي
خاص لـهـذه التـسـويـة ويجب عـلـيه إيداع في هـذا الحـساب

rبالغ الخاصة بهذه العملياتHكافة ا
- تــــقــــد¡ الــــنــــصـــائـح و الاســــتــــشـــارات الــــقــــانــــونــــيـــة
اHـكـتوبـة والـشفـويـةr باعـتـبـاره المختص بـذلك في اHـسائل

 rالقانونية
- الـــقـــيــــام بـــكل طـــعـن إداري أو قـــضـــائـي نـــيـــابـــة عن

rموكله
- الـسعي إلى تنفـيذ الأحكام الـقضائيـة والقيام بكل
الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك �ا فيها الحصول
عــلى الــصــيــغـة الــتــنــفـيــذيــة ولــو لم يــكن المحــامي قــد سـبق

rتأسيسه في القضية موضوع التنفيذ
- الاسـتـعـانة بـكـاتب أو أكـثـر Hـسـاعـدته في تـسـجيل
الــقــضــايــا بـــأمــانــة الــضــبط وســـحب الأحــكــام و الــقــرارات
الــقـضـائـيــةr وايـداع اHـلــفـات وتـصــويـرهـا وتــقـد¡ اHـقـالات
لـلـمـحـامي اHـنـاوب بـالجلـسـة بـشـرط أن يـكـون مـصـرحا به
لــدى الــضــمــان الاجــتــمـاعـيr ويــحـوز عــلى بــطــاقــة مــهــنــيـة
تـــثـــبـت صـــفـــته تحـت اHـــســـؤولـــيـــة اHـــهــــنـــيـــة والـــتـــأديـــبـــيـــة

للمحامي اHستخدِم.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق المحاميحقوق المحامي

اHــــادة اHــــادة 41 :  : تــــســـلـم لـــلــــمـــحــــامي بــــصـــفــــته �ــــارســـا أو
متـربـصـا أو في إطار المحـامـاة بـأجـرr بطـاقـة مـهنـيـة يـحدد
مـجــلس الاتحـاد ¤ـوذجــهـا ومـواصــفـاتــهــا وتـكـلــفـتـهــا اHـالـيـة
ويـؤشر عـلـيهـا من طـرف نقـيب المحـامY أو رئـيس الاتحاد
و تـســحب مــنه نــهـائــيــا في حـالــة الــشـطبr ومــؤقــتـا خلال

مدة توقيفه أو إغفاله.

اHــادة اHــادة 42 : : تـــعـــتــبـــر أتـــعــاب المحـــامي مـــقــابـلا شــرعـــيــا
لــــلـــــجــــهــــد أو اHــــســــاعي  أو الإجـــــراءات اHــــتــــخــــذة لــــصــــالح
الأشـخـاص الـطــبـيـعــيـة أو اHـعــنـويـةr سـواء كــانت عـامـة أو

خاصة.

لا �ـــكن أن يــكــون مـــبــلغ الأتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج
rتـوصل إليـها تحت طـائلـة بطلان أي اتـفاق يـخالف ذلكHا
مــا عـدا في اHـواد الــتـجـاريـة الــتي �ـكنr بـنــاء عـلى اتـفـاق
مكتوبr تحديد أتـعاب إضافية بحـسب النتائج المحققة أو

العمل اHقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.

43 : : يــــحق لـــلـــمـــحـــامـي الحـــصـــول عـــلى أتـــعـــاب اHــادة اHــادة 
مــقــابل الاســتـــشــارات الــقــانــونــيــة اHــقـــدمــة من طــرفه في
مــــكـــتــــبه أو في مــــجـــالـس الإدارات ســـواء كـــانـت عـــامـــة أو

خاصة.

�تنع المحامي عن تـقد¡ الاستشـارات في أية قضية
مطـروحـة أمام الـقـضـاء قبل أن يـتـأسس فيـهـاr أو إذا كان
قـد قـدم اســتـشـارة لــلـخـصـمr كـمـا �ــتـنع عن الــتـأسس ضـد

من قدم له الاستشارة اHكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.

�ــــكن الاتــــفـــاق عــــلى أن تــــكـــون الأتــــعــــاب دوريـــة عن
العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.

عـــنـــد تحــديـــد الأتـــعــابr لا يـــجـــوز لـــلــمـــحـــامي في كل
الحـــالات الــــتــــخـــلـي عن واجــــبــــات الاعـــتــــدال حــــسب الجــــهـــد
اHـبــذول وطــبـيــعـة الــقــضـيــة ومــراحـلــهـا وأهــمــيـة اHــسـاعي

اHبذولة.

اHـادة اHـادة 44 : : يـحق لـلـمـحـامي تـلـقي أتـعـاب عن خـدمـاته
من اHوكل مقابل وصل.

لا �ــــكن أن يــــطـــالب المحــــامي بـــأتــــعـــابه واHــــصـــاريف
الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء

.Yإلا بعد إخطار نقيب المحام

تـكـون النـزاعـات اHتـعـلـقة بـأتـعاب المحـاميr في حـالة
عـــدم وجــود اتــفـــاق مــكــتـــوبr مــحل صـــلح مــســبـق من قــبل
الـنــقـيب الـذي يـحــرر مـحـضــرا بـذلك في سـجل مــعـد لـهـذا

الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.

في حــــالــــة فـــشـل إجـــراء الــــصــــلحr يــــصــــرف الأطـــراف
لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

إن مـــحــضــر عــدم الـــصــلح المحــرر من طـــرف الــنــقــيب
يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع.

اHــادة اHــادة 45 : : يــحق لـــلــمــحـــامي اســتـــصــدار أمــر بــالأداء
لــلــحــصــول عــلـى أتــعــابه من رئــيس المحــكــمــة المخــتــصــة في
حـالـة وجـود اتـفـاقـيـة مـكـتـوبة أو مـحـضـر صـلح مـحـرر من
rــوكلHأو أيــة وثـــيــقــة صـــادرة عن ا Yطــرف نـــقــيب المحـــامــ
تحـــدد مـــبــلغ الأتـــعـــاب كل ذلك طـــبـــقـــا لــقـــانـــون الإجــراءات

اHدنية و الإدارية.

اHادة اHادة 46 : : يستـفيـد المحامي �ـناسـبة �ـارسة مـهنته
من الحقوق الآتية : 

rهنيةHضمان سرية ملفاته ومراسلاته ا -
- حــمــايــة الاتــصـالات الــســريــة بــY المحـامـي ومـوكــله

rومنع التنصت عليها
- الحق في حـــمــايــة المحـــامي والــدفــاع عـــنه من طــرف
الــنــقــيـب أو مــنــدوبـه و مــجــلس اHـــنــظــمــة أثـــنــاء �ــارســة

rمهامه أو �ناسبتها
- الحق فـي الاطلاّعr عن طــريق الــتــعــلــيق أو بــاHــوقع
الالــكــتـــروني لــلــمــنــظــمــة عــلـى مــداولات مــجــلس مــنــظــمــة
المحامـY وجمعـياتهـاr وكذلك الحال بـالنسبـة لمجلس الاتحاد

rYوجمعياته والندوة الوطنية للمحام
- حق اHــشــاركـــة في الحــمـــلــة الانــتــخـــابــيــة لـــتــجــديــد
مـــجـــالس اHــنـــظــمـــات لــصـــالح مـن يــخـــتــاره ضـــمن قــائـــمــة
وبــــرنـــامـج انــــتــــخــــابي لأعــــضــــاء مــــجــــلس اHــــنــــظــــمــــة ودعم

rدون إكراه مادي أو معنوي YترشحHا
- تــســهــيل مــهـام المحــامي مـن طـرف الــقــضــاة وأمــنـاء
الـــضــبط والإدارات الـــعــمــومـــيــة فـي إطــار الــقـــانــون وهــذا

النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى.

اHـادة اHـادة 47 : : تـمــنح الأســبــقـيــة لــلـمــحــامـY في الجــلــسـة
وتــكــون دائــمــا لــلــنــقــيب اHــمــارس والــنــقــيب الــســابقr ثم

للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي. 

rقبل مـطـالبـة القـاضي بـدور امتـيازي أثـنـاء الجلـسة
عـــلى المحـــامي الحـــصـــول عـــلى مـــوافـــقـــة زملائه الحـــاضـــرين

بالجلسة.

تــرتب اHــرافــعــات في الــقــضــيــة الــواحــدة عن طــريق
الـــنـــقـــيب أو مـــنـــدوبه أو المحـــامـي الأكـــثـــر أقــدمـــيـــة حـــسب
خـــطــورة الحــالات تــبــاعـــاr وعــلى المحــامي الـــذي يــدافع عــلى
الحـالة الأكثـر خطـورة أو المحامي الذي يـدافع عن أكثر من

موكل أن يرافع في الأخير.
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غـيــر أنه يــجب عـلى المحــامي الـقــد¡ تـفــادي اHـطــالـبـة
بــحـق الأسـبــقــيــة أو الــدور الامــتــيــازي تجــاه زمــيل أصــغـر
مــنه سـنــا سـبــقه بـكــثـيــر في الحـضــورr وفي حـالــة الـنـزاع
يـحـدد نــقـيب المحـامـY أو مــنـدوبه تـرتــيب اHـرافـعـات وإذا
تــعــذر ذلك يــحــددهــا المحــامي الأكــثــر أقــدمــيــة اHــوجــود في

الجلسة.
وفي جــمـيع الأحــوالr فــإن تـرتــيب اHــرافـعــات يـجب
أن يــتم في جـــو من الــزمــالــة واحــتــرام الــقــدامى ودون أن
يــــؤدي ذلك إلـى حــــادث بــــY الــــزملاء خـلال الجــــلــــســــةr وكل

إخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى اHساءلة التأديبية.
48 :  : يـحـق لــلـمــحــامي أن يــضع داخـل أو خـارج اHـادة اHـادة 
الــعـــمــارة الــتي يـــوجــد بــهـــا مــكــتـــبه صــفـــيــحــة بـــالــبــرونــز
الأصــفـر أو الــبلاســتــيك الأســود لا تــتــجـاوز 30 سـم عــرضـا
و40 سم طـــولاr لا تحــمـل إلا اسم المحـــامي ولـــقــبـه وعــنـــوانه
ورقـم هــاتـــفـه وعــنـــوانه الإلـــكـــتـــرونيr إضـــافــة إلـى صــفـــته
كـمـحـام بـالمجـلس الـقـضـائي أو مـعـتـمـد لـدى المحـكـمـة الـعـلـيا

ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق.
49 : : تـــــــكــــــون بــــــطــــــاقــــــة الــــــزيـــــــارة ذات شــــــكل اHـــــادة اHـــــادة 
مستطيل ولا تتضمن أية إشارات أخرى كما لا تحمل أية
كتـابة أو رسم أو إشـارة من الخلفr ويـكون لـونهـا أبيـضا

وبكتابة سوداء ولا تتجاوز 5 سم على 10 سم.
بــــالإضـــافـــة الـى اسم ولـــقـب المحـــامي وعــــنـــوانه ورقم
هاتـفه وعنوان بـريده الإلكـتروني وعنـد الاقتضـاءr صفته
كـمـحـام لـدى المحـكـمـة الـعـلــيـا ومـجـلس الـدولـةr فـإن بـطـاقـة
الزيـارة لا تتـضمن أيـة مـعلـومات أخـرى باسـتثـناء نـقيب

.Yأو نقيب سابق للمحام
اHــادة اHــادة 50 :  : يـــكـــون خـــتم المحـــامي ذا شـــكل مـــســـتـــطـــيل
ويــــتــــضــــمن الاسم والــــلــــقب وصــــفــــة المحـــامـي لـــدى المجــــلس
الـــقـــضــــائي أو اHـــعـــتـــمــــد لـــدى المحـــكـــمـــة الـــعــــلـــيـــا ومـــجـــلس
الـدولة وعـنـوانه اHهـني ورقم هـاتفه وبـريـده الإلكـتروني

دون أن يتضمن أي إشارة أخرى.
الفصل الثالثالفصل الثالث
واجبات المحاميواجبات المحامي

اHـادة اHـادة 51 : : �ـارس المحــامي مــهـامـه في إقـامــة مــهـنــيـة
داخل اختصاص مجلس منظمة المحامY التابع لها.

يـعـY نـقـيب المحـامـY مـقـررا لـلـقـيـام بـزيـارة اHـكـتب
.Yدنية للمحامHكاتب المجمعة أو مقرات الشركة اHأو ا

يــجب أن يـــكــون اHــكــتب لائــقـــا و مــؤثــثــا وفي مــكــان
لائقr ويحـتويr عـلى الأقلr على ثلاث (3) غـرفr تخصص
الأولى Hـكتب المحامي والثـانية للأمانـة والثالثـة تستعمل
كـقاعـة انتظـارr ولا تقل مـساحته عن 40 مr2  منـها مـساحة

(3x3 م) لكل غرفة.
يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.

اHــادة اHــادة 52 :  : عــنـــدمــا تـــكــون �ـــارســة اHـــهــنـــة في شــكل
جـمــاعيr يــجب أن يــتـوفــر لــكل واحـد مـن المحـامــY مــكـتب
خــاص بـه عــلى أن يـــزيـــد عــدد الـــغـــرف بــغـــرفــة لـــكل مـــحــام
�ـسـاحـة لا تـقل عن 9 مr2 ولا �ـكن لـهم الـدفـاع عن مـصالح

متعارضة.

اHادة اHادة 53 :  : لا يـجوز للـمحـامي أن يطبع ويـنقش على
الأوراق اHـعنونـة أو ظروف الرسـائل أو بطاقـات الزيارة
إلا اســـمه ولــقـــبه وصــفـــته كـــمــحـــام بــالمجـــلس الــقـــضــائي أو
مــعــتــمـد لــدى المحــكــمــة الــعـلــيــا ومــجــلس الــدولــة و عـنــوانه
rورقم هــاتــفه ورقم بــريــده الإلــكــتــروني وعــنــد الاقــتــضـاء
صـفـته كـنــقـيب لـلـمـحـامـY أو نـقـيب سـابق دون رسـوم أو

بيانات أو إشارات أخرى.

�ـنع عـلـى المحـامي إطلاقـا ذكـر الـوظـيـفـة الانـتـخـابـيـة
أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.

لا �ــكـن أن تــذكـــر في الـــعـــقـــود الخــاصـــة بـــالإجــراءات
الــقــضــائــيــة صـــفــات أخــرى غــيــر صــفـــة مــحــام لــدى المجــلس
القـضائي أو اعـتمـاده لـدى المحكـمة الـعلـيا ومـجلس الـدولة

وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

اHـادة اHـادة 54 :  : تـكـون نـسخ الـعرائض الـقـضـائـية اHـسـلـّمة
لـلخصوم بـنفس الشكل ومـكتوبة عـلى وجه واحد وبنفس
الألـوان لتلك اHسلّـمة للجـهة القضائـية دون أية إضافة أو

إشارة �يزة للأصل عن النسخ.

اHـادة اHـادة 55 : : عـلى المحــامي أن يــتــصـرف بــكل مــا يـوحي
بــــالــــثــــقــــة و الاحـــتــــرام فـي الــــلــــفظ و اHــــظــــهــــر واHــــذكـــرات
واHـرافعـات مع الـقـضـاة والزملاء والخـصـوم والـغـير داخل
اHــكـتب وأمــام الجـهــات الـقــضـائـيــةr وأن يـلــتـزم في جــمـيع
أعـــمــاله �ــبــاد¨ الــشــرف والاســتـــقــامــة والــنــزاهــةr وعــلــيه
الاعـــتــنـــاء �ــظـــهــره الخـــارجي الـــذي يــجب أن يـــكــون لائـــقــا
ومـتـفـقـا مع مـا يـفـرضه نـبل اHـهـنـةr والامـتـنـاع عـن ارتداء

الألبسة التي تسيء Hهنته.

اHـادة اHـادة 56 : : لا يـــجـــوز لـلـــمـــحــامـي اســـتـــبــدال جـــبــة
المحاماة اHعتمـدة رسميا بلباس آخرr أو أن يستعمل جبة
لا تحـــمل اHـــواصـــفـــات اHـــطـــلـــوبـــةr أو أن يـــضـع أيـــة إشــارة

أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري اHفعول.

اHادة اHادة 57 : : يرتدي جمـيع المحامY الجبة بياقة بيضاء
بــجـــلــســات المحــاكم و المجـــالس ومــجــلس الـــتــأديبr وبــيــاقــة

حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

اHـادة اHـادة 58 :  : يـجب عـلى المحـامي �ـارسـة مـهـنـته فـعـلـيـا
rوبـصـفـة دائـمـة �ـكـتـب دائـرة اخـتـصـاص مـجـلس قـضـائي
ولا يـــجـــوز له أن يـــتـــخـــذ إلا مــكـــتـــبـــا واحــدا أو اســـتـــقـــبــال
مـوكلـيه في أي مـكـان أو إقامـة ثـانـوية بـاسـتـثنـاء مـقرات
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الــشـركــة اHـهــنـيــة لـلــمـحــامـاةr و لا أن يــتــنـقل إلــيـهم إلا إذا
كــانــوا عــاجــزيـن عن الــتــنــقلr أو إذا تــعــلق الأمــر بــشــخص
مــعـنـوي مـرتــبط به �ـوجب اتــفـاقـيـةr كــمـا لا يـجـوز له أن
rيتخذ إقامة أو تجـمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة
و لا أن يـسـعى لجـلـب الـزبـائن أو الـقـيـام بـالإشـهـار لـنـفـسه

أو الإيعاز إلى ذلك.
�ــــكن لـــلــــمــــحـــامـي أن يـــرافـق مـــوكــــله بــــحـــريــــة لـــدى

السلطات الإدارية.

اHادة اHادة 59 : : يخـضع تغـيير الإقـامة اHـهنـية داخل نفس
اHنظمة لترخيص مسبق من النقيب.

و إذا كان تغيـير الإقامة من منـظمة إلى أخرى فإنه
يـــتـــعـــY عـــلى المحـــامي الحـــصـــول عـــلى اHـــوافـــقـــة اHـــبـــدئـــيــة

اHكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها.
اHـادة اHـادة 60 : : لا �ــكن المحـامي الــعـضـو �ــجـلس اHـنــظـمـة
تغيير محل إقامته اHهنية خارج اختصاص دائرة المجلس
القضـائي اHتـواجد به أو إلى مـنظـمة أخـرى إلا بعـد تقد¡

الاستقالة من عضوية المجلس.
61 : : يجب عـلى المحـامي قـبل التـغـيب أكـثر من اHادة اHادة 
شـــهــر في غــيــر الــعـــطــلــة الــقــضــائــيـــةr إخــطــار الــنــقــيب أو

مندوبه بالغياب والإجراء اHتخذ لتسيير اHكتب.
اHــــــادة اHــــــادة 62 : : يــــــجب عــــــلـى المحــــــامي تحــــــســــــY مــــــداركه
العـلمـية واHهـنية بـصفة مـستمـرة واHواظبـة على متـابعة
بـــرنــــامج الــــتــــكـــويـن اHـــتــــواصل المحــــدد من طــــرف مــــجـــلس
اHنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول.
rفي إطـار �ـارسـة مـهـامه rـادة 63 : : يـلـتـزم المحـاميHـادة اHا
بــــالاحـــتــــرام الـــواجـب نـــحــــو زملائـه والـــقــــضـــاة و الجــــهـــات
الـقـضائـيـة و مـوكـلـيه والخـصـومr وأن يـسـلك في كـل مـكان
وفـي جـمـيع الــظـروف سـلــوك الاسـتــقـامـة والــوفـاء وحـسن

اHعاملة.
64 :  : يــجـب عـلـى المحــامي الالــتــزام بــالــواجــبـات اHـادة اHـادة 
الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه الــقـوانـY والأنـظــمـة وتـقـالــيـد اHـهـنـة
وأعـرافـها وأخلاقـيـاتـهـا وأهـدافـهـا النـبـيـلـة واHـسـاهـمة في
أعـبـاء والــتـزامـات مـنــظـمـة المحـامــY ودفع اشـتـراكه خلال
الـثلاثي الأول من كل سـنــةr وتـسـديـد الحـصص والـعلاوات
اHــتـــعــلــقــة بــالــتـــأمــY اHــبــرم جــمــاعــيـــا من طــرف مــنــظــمــة
المحامـY والـتـأمـY عـلى الأخـطـار اHهـنـيـةr وإيـداع عـقـودها

لدى أمانة اHنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.

65 : : يــجـب عـلـى المحــامي الالــتــزام بــالــواجــبـات اHـادة اHـادة 
الجـبـائــيـة والاجـتــمـاعـيـة الــتي يـخـضـع لـهـا نـشــاطه اHـهـني
Yمع مـــراعـــاة الـــقـــوانـــ rأجـــراء Yوتـــوظـــيـــفـه مـــســـتـــخـــدمـــ

اHنظمة للضمان الاجتماعي.

القسم الأولالقسم الأول
واجبات المحامي تجاه الجهات القضائيةواجبات المحامي تجاه الجهات القضائية

اHادة اHادة 66 : : يـعدّ احتـرام استقلاليـة القضـاء والاعتبار
تجاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.

اHادة اHادة 67 :  : يـلتزم المحـامي في حياته اHـهنيـة باحترام
القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل. 

يــجب عــلى المحــامـيr خلال الجــلــســةr الالــتــزام بــأكــبــر
قدر �كن من الهدوء والسلوك الحسن.

اHادة اHادة 68 :  : عـند تـنقل المحاميr يـجوز له زيـارة قضاة
الحــكم وقــضــاة الــنـيــابــة الــذين يــرأسـون الجــلــســةr و يـجب
rـناسبHعلـيه الحـضور في الجـلـسة لـلـمرافـعة في الـوقت ا
وعـلـيه الامتـنـاع عن اHـبالـغـة في طلب تـأجـيل القـضـايا إلا
عـنـد الـضـرورة الـتي تـقـتـضـيـهـا طـبـيـعـة الـقـضـيـة وحـقوق

الدفاع.
يــجـب عــلى المحــامي اHـــثــول بــالــبــذلـــة الــرســمــيــة في

جلسات كل الجهات القضائية وأثناء اHرافعات.

القسم الثانيالقسم الثاني
واجبات المحامي تجاه زملائهواجبات المحامي تجاه زملائه

اHـادة اHـادة 69 : : يـلـتــزم المحـامي بـإقـامــة أفـضل الـعلاقـة مع
زمــلائهr و بـــالــــتـــعــــاون مـــعـــهـم في كل إجــــراء يـــســــاعـــد في
سـرعـة الــفـصل في الـنـزاعـات دون تــسـرع وتحـقـيق الـعـدل
ولا يـــجـــوز أن يـــؤثـــر دفـــاعـــهم عـن حــقـــوق مـــوكـــلـــيـــهم عـــلى

العلاقات فيما بينهم.
اHادة اHادة 70 :  : تـميز المجامـلة واللطـافة العلاقات الـقائمة
بــY المحــامــY الــذيـن عــلــيــهم اHــســاعــدة الأخــويــة اHــتــبــادلـة
والإعــانــة عـنــد الاقـتــضـاءr ولا يــجـوز لــهم إقــحـام الــقـضــايـا
الـشـخصـيـة في اHـذكـرات الـكـتـابيـة واHـرافـعـات الـشـفـوية

وسائر أعمال اHهنة.
تــعـــمم أكــبـــر قــدر من اHـــســاواة بــY المحـــامــY الــذين
�ــثـلـون الـتـقـالـيــد الـثـابـتـة Hـنـظـمــة المحـامـY فـيـمـا يـخص
احترام الشباب لـلقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها

القدماء بالشباب وإرشادهم.
71 : : يــجب عــلى مـــجــلس اHــنــظــمــة اســتــحــداث اHـادة اHـادة 
صــــنــــدوق خــــاص بـــــالــــتــــضــــامـن والــــذي يــــتـم تــــمــــويـــــله من

مساهمات المحامY السنوية.
Yيــــجـب أن يـــــبــــرز الـــــتـــــضـــــامن الأخـــــوي الـــــقــــائـم بــــ
المحامـrY خاصـة في حالة وفـاة أحدهم أو تـوقفه عن اHـهنة
بـــعــد مـــرض طــويل أو حـــالــة قـــوة قــاهــرة وذلـك عن طــريق
تـقد¡ إعـانة أو نـفقـة حـسب الظـروف واحتـياجـات المحامي
نــفــسه أو أرمــلـته وأولاده الــقــصـر مــســاهــمـة اســتــثـنــائــيـة
Yبـحيث يحـدد مجلس مـنظمـة المحام rيتحـملهـا كل محام

معدل الدفع وكيفياته.
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عـند وفـاة محـام يقـوم نقـيب المحامـY بتـعيـY زميل
أو عـدة زمـلاء لـتــصــفــيــة اHــلـفــات اHــوجــودة عــلى مــســتـوى

مكتبهr ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.

يــجب عـلـى المحـامـي أو المحـامــY الــذين ¬ اخــتــيـارهم
تـقد¡ تقـرير لـنقيب المحـامY حـول مهـمتهمr كـما يـقدمون

رأيهم حول مصير مكتب المحامي اHتوفى.

يـــفـــصـل مـــجــلـس مـــنـــظــمـــة المحـــامـــY في نـــتـــائـج هــذا
التقرير.

اHادة اHادة 72 : : يجب علـى المحامي أن �تنع عن أن يجلب
إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل Hصلحته الخاصة.

عليه كذلك الامـتناع عن القيـام بأي سعي مباشر أو
غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه.

قــبل أن تـوكـل لـلـمــحـامـي بـعض الــقـضـايــاr سـواء مع
زمـيل له في العـمل أو لـيـحل مـحلـهr يجب عـلـيه الحـصول

على موافقة هذا الزميل.

في كـل حـــــالـــــة مـن الأحـــــوال اHــــــذكـــــورة أعـلاهr يـــــجب
الــتــأكــد من أن هــذا الأخــيـر ¬ دفـع أتــعـابـه نــظـرا لـلأعــمـال

اHقدمة والمجهودات اHبذولة.

في حـالة نـزاعr يتم إخـطـار نقـيب المحامـY للـتحـكيم
و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن.

اHـادة اHـادة 73 : : يــجب عـلى المحــامي اHـنــتـمـي إلى مـنــظـمـة
مــحـــامــY أن يـــتــعـــاون مع زمــيـــله اHــنـــتــمي إلـى مــنـــظــمــة

أخرىr كما لو كانا ينتميان لنفس اHنظمة.

74 : : يــجب عــلى المحــاميr أثــنــاء مــرافــعــاته في اHـادة اHـادة 
الجـلــسـة أو في مـذكـراتـهr الامـتـنـاع عن اســتـعـمـال كل كلام
مــــهــــY وكل ســــلــــوك عـــنــــيـف وكل تــــلـــمــــيـح عـــدوانـي تجـــاه

الزميل الذي يرافع ضده.

اHادة اHادة 75 :  : تعد الإنـابة واجبـا مهنـيا حـتميـا بالنـسبة
للمحامي تحت طائلة اHساءلة التأديبية.

76 :  : يــلــزم المحــامي بــاحــتــرام مــبــدأ الــوجــاهــيـة اHـادة اHـادة 
تجـاه زمـيـله مع إخـطـاره بـجـمـيع الإجـراءات الـتي يـطالب
بهـا من مرافعـة شفويـة وطلب إرجاع الـقضيـة للجدول أو

إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.

�ـتـنع المحـامي عن الـقـيــام بـأي مـسـعى أمـام الـقـاضي
في غياب زميله محامي الطرف الخصم.

اHــادة اHــادة 77 : : لا �ـــكن المحـــامي اHــرافـــعــة ولا الـــدفــاع في
قـــضـــيــة يـــكــون فـــيـــهــا الـــطـــرف الخــصم أحـــد زملائهr أو إذا
كـانت تتـضـمن مـناقـشـة وقـائع مهـنـيـة دون إخطـار نـقيب

المحامY اHطروحة في دائرة اختصاصه.

عـــــلى المحـــــامي الـــــذي يـــــرافع ضـــــد زمـــــيـــــله أن يـــــقــــوم
بزيارته مسبقـا حسب تقاليد اHهنة و لو كان من منظمة

محامY أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك.

عند الضـرورةr يقوم النقيب بصرف المحامي اHوكل
إلى اخـتيار مـحام آخر من خـارج دائرة اختـصاص المجلس
الــقــضــائي الـذي �ــارس مــهــامه فــيهr ويــسـتــثــني من ذلك
الـقضـايـا الـتي تـكون مـحل اتـفـاقـية تـوكـيل مع الأشـخاص

اHعنوية.

إذا تـعـلق الأمر بـخصـومـة قضـائـية مـهمـا كـان نوعـها
تــخص الـنــقـيب ذاتـهr فـإنه يــتـعــY عـلـى المحـامي اHــتـأسس
في الـقـضـيـة إخـطـار رئـيس الاتحـاد و أداء زيـارة مـجـامـلة
لــلــنـقــيب اHــعـنـي إلا إذا أعـفي مــنــهـا و إذا تــعــذر ذلكr فـإن

الإخطار �راسلة يحل محل هذه الزيارة.

اHـادة اHـادة 78 : : تــعـد كـل الـنـزاعــات بـY الــزملاء اHــتـعــلـقـة
بـتـقـالـيـد اHهـنـةr من اخـتـصـاص نـقـيب المحـامـY أو مـجلس

منظمة المحامY دون سواهما.

غــيـر أنـه إذا ارتـكب المحــامي خــطــأ مـهــنــيــا في دائـرة
اخـتـصـاص مـنــظـمـة أخـرىr يــقـوم الـنـقـيـب اHـرتـكَب الخـطـأُ
بــدائــرة اخــتـصــاصهr بــإخــطـار الــنــقــيب الــتـابع لـه المحـامي
المخــطـئr لاتــخـــاذ إجــراءات اHـــتـــابــعـــة الـــتــأديـــبــيـــة في أجل

شهرين.

في حـــالــة عـــدم اتــخـــاذ أي إجـــراء أو الــرفض يـــعــرض
الأمـر على مجـلس الاتحاد في أول اجـتماع له والـذي يقوم

بتعيY أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.

القسم الثالثالقسم الثالث
Yواجبات المحامي تجاه منظمات المحامYواجبات المحامي تجاه منظمات المحام

اHـادة اHـادة 79 :  : إن احـتــرام مـنـظــمـات المحـامــY و�ـثــلـيـهم
مـفـروض علـى المحاميr بـحـيث يـجب أن يـرمي سـلوكه في

.Yكل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحام

يخـضع المحـامي أسـاسـا إلى سلـطـة النـقـيب ويـحظى
بـحـمايـته وحـمـايـة مـجـلس مـنظـمـة المحـامـY الـتي يـنـتمي

إليها.

لا �كنه القيام بأي عمل أو مسعى �س بسلطتهم.

اHــــادة اHــــادة 80 :  : يــــجب عــــلى المحــــامي الإجــــابـــةr فـي أقـــرب
الآجالr عـلى الاستـدعاءات و الـرسائل الـتي يوجـههـا إليه

نقيب المحامY أو مندوبه.
rYعــنـــدمــا يــوجـه المحــامي رســالـــة إلى نــقـــيب المحــامــ

عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقي المحـــامي نـــقـــيـب المحــامـــY أو نـــقـــيب

سابقr يجب أن يعبر له عن احترامه.
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اHــادة اHــادة 81 : : عــنــدمــا يـــنــتــقل المحــامـي خــارج مــنــظــمــته
rأو مـنـدوبه Yعـلـيه زيـارة نـقـيب المحـامـ rلأغـراض مـهـنـيــة
ويــكـــون تحت حـــمــايــتـه و�ــكـــنه إخــطـــاره في حـــالــة وجــود

صعوبة أو حادث.

يـــــجب عـــــلى المحـــــامي أن يـــــقــــدم نـــــفــــسـه لــــزمـــــيــــله أو
لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية.

rـادة 82 :  : يـجب عـلى المحـامـي تـنـفـيـــذ الالـتـزامــاتHـادة اHا
Yـفروضة عـليه من منظـمة المحامHا rاليـة منهاHلا سيمـا ا

.Yنظمات المحامH أو الاتحاد الوطني

عـــنــــد تــــمـــلـص المحـــامـي من ذلك دون مــــبــــرر شـــرعي
يــعــتــبــر مــقــصــرا في واجــبه اHــهـــنيr و�ــكن أن يــغــفل من
الجــدول �ـــوجب قـــرار من مــجـــلس اHـــنــظـــمــة دون الإخلال

باHساءلة التأديبية.

83 : : تــتم مــراقــبــة الإقــامـات اHــهــنــيــة كل ســنـة اHـادة اHـادة 
وذلك بتـحـريـر تـقريـر حـول وضـعـيـتهـا سـواء من الـنـقيب
أو مـنـدوبه أو من المحـامي الـذي يـتم تـعـيـيـنه من طـرفـهـما

أو من مجلس اHنظمة.

القسم  الرابعالقسم  الرابع
واجبات المحامي تجاه موكلهواجبات المحامي تجاه موكله

اHـــــادة اHـــــادة 84 :  : يــــــجب عــــــلـى المحـــــامـي الــــــتــــــحـــــلـي دائــــــمـــــا
بالنـزاهة والـثقـة والإخلاص واللطـافة والـتجـرد وأن يقدم
إلى مــوكـلـه يـد اHــســاعــدة �ــا يـتــوفــر لــديه من مــعــلــومـات

ومؤهلات.

عـلى المحامي تحريـر العرائض واHـذكرات والطـلبات
الخـتــامـيـة و إيــداعـهــا في الـوقـت اHـنـاسـبr وعـلى الــعـمـوم

أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.

اHــــادة اHــــادة 85 : : �ـــــكن ســـــحب وكـــــالــــة المحـــــامي مـن طــــرف
مــــوكــــله في كـل وقتr وعــــلى هــــذا الأخــــيــــر إطلاعه بــــذلك 
صـراحـة و أن يـبـلـغه كـتـابـة �ـحـضـر يوقـعـه �كـتـبه أو عن
طريق المحضر القـضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع
الإشــعـــار بــالاســـتلام دون اHــســـاس بــأتـــعــاب المحـــامي الــذي
يتـقـاضاهـا عن الخـدمـات اHقـدمـة ودون أن يتـحـمل المحامي

أية مسؤولية عن ذلك السحب.

لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.

لا �ـكن المحامي التـنحي عن التـوكيل إلا بعـد إخطار
مـوكله بذلك في الـوقت اHناسب لـتحضـير دفاعه �وجب
مـــحـــضـــر مــوقـع من قـــبـــله أو �ن يـــنـــوب عـــنه أو �ـــوجب
رســالـة مـضـمـنــة الـوصـول مع الإشـعـار بــالاسـتلام مـوجـهـة
إلى آخـــر مـــوطن لـهr مع إعلام رئـــيس الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة

الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم.

يــجب عـلـى المحـاميr في حــالـة تــنـحــيهr إرجـاع قــيـمـة
الأتعاب اHدفوعة له.

اHـــــادة اHـــــادة 86 : : لا �ــــــكن لــــــلـــــمــــــحـــــامـي خلال الــــــدعـــــوى أو
�ناسبتـها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في
الجـلـسـةr أن تـكـون له علاقـة مـع مـوكل هـذا الأخـيـرr وعـلـيه

أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.

اHـادة اHـادة 87 : : لا يــجــوز لـلــمــحـامي الــذي قــدم اسـتــشـارة
إلى طــرفr اHــرافــعــة في نــفس الــقــضــيــة لــصــالـح الــطـرف
الخــصمr ولا يــقــدم له نــصــائحr ولا �ــكــنه بــعـد تــوكــيــله في
الــدرجــة الأولى من الــدعــوىr الـدفــاع عن مــصــالح الــطـرف

الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة.

rادة 88 :  : لا يـخضع المحامـي إلا لضمـيره و للـقانونHادة اHا
فـهــو وحــده جـديــر بـتــقــديـر الــدعــوى كـمــا يــراهـا ضــروريـة

ومناسبة من أجل اHصالح التي يدافع عنها.

إذا تــعــارضت وجـهــة نـظــر اHــوكل مع قــنـاعــة المحـامي
وجـب عــلـى هـذا الأخـيـر أن يـعـتـزل الـوكـالـة دون تـسبـيب

إلا عند الضرورة.

اHادة اHادة 89 :  : يـعد المحـامي مسؤولا عن الـوثائق الأصـلية
التي يقـدمها له مـوكله Hدة خمس (5) سنـواتr ابتداء من
تـــســويه الــقـــضــيــةr أو الإجــراء الأخـــيــر فــيــهـــاr أو تــصــفــيــة

الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه.

اHـادة اHـادة 90 :  : يــجب عــلى المحـامـي احـتــرام الـســر اHــهـني
بـالنسبة للـتصريحات والـوثائق التي تسلـمها من موكله

تحت طائلة اHتابعة التأديبية.

يـــعــد الــســـر اHــهــنـي مــطــلـــقــا ومن الـــنــظـــام الــعــام فلا
يجـوز له كـشفه مـهـما كـانت اHـبررات وكل مـخـالفـة لذلك

تعد خطأ مهنيا جسيما.

اHـادة اHـادة 91 : : تــعــد اHــراسلات اHــكــتـوبــة والإلــكــتــرونــيـة
بـيـن الــمحـامY سريـةr فلا �ـكن أن تقـدم في اHنـاقشات
ولا تـــذكـــر فـي اHـــرافـــعـــاتr غـــيـــر أنه عـــنـــدمـــا تجـــســـد هـــذه
اHـراسـلة اتـفـاقا نـهـائـيا بـY الأطـرافr �كن المحـامي تـقد¡

مراسلة موكله في اHرافعة.

اHـادة اHـادة 92 : : إن سـريــة الــتـحــقــيق واجـبــة عــلى المحـامي
مثلها مثل المحافظة على السر اHهني.

إن تــقـد¡ مــعـلــومــات مـســتـخــرجـة مـن مـلف أو نــشـر
وثائق ومـسـتـندات أو رسـائل تـفـيـد تحقـيـقـا قائـمـا يـشكل

خطأ مهنيا جسيما.

اHـــــادة اHـــــادة 93 :  : يـــــحـق لـــــلــــــمـــــحــــــامي الاطـلاع عـــــلـى اHـــــلف
القضائي �جرد تأسيسه.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
حالات التنافي واHنعحالات التنافي واHنع

اHـادة اHـادة 94 : : تـطـبق عـلى حـالات الـتـنافـي واHـنع أحـكام
اHـواد من 27 إلى 30 من قـانـون تـنظـيم مـهـنـة المحـاماةr مع

التأكيد على ما يأتي :
- لا تـتـنـافى مـهـنـة المحـامـاة مع تـدريس الـقـانـون في

rالجامعات ومؤسسات التعليم العالي
- �ـنـع عـلـى المحـامـي اHـشــاركــة في أيــة مــنــاقــصـة أو
اسـتـشـارة للـتـوكيـل في حق الدولـة أو الـولايـة أو البـلـدية

rأو أية مؤسسة عمومية أو خاصة
- تـودع نــسخ مـن الاتــفـاقــيــات اHــبــرمــة بـY المحــامي
ومـخــتـلف الــشـخــصــيـات اHــعـنــويـة الخــاصـة والــعـامــة لـدى
أمــانــة مـنــظــمــة المحـامــH Yــراقــبـة مــدى الــتــزامـهــا بــأحــكـام

rقانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي
- لا �ـكـن لـلــمـحـامـي الجـمع بــY مـهــنـة المحــامـاة وأيـة
مـهـنـة أخـرى أو عـمل أو نـشـاط مـدر لـلـربح أو فـيه تـبـعـيـة

rا يتعارض واستقلالية وحرية مهنة المحاماة�
- لا �ــكن أن يــكـــون مــســاهــمـــا في شــركــة ذات رأس

rمال
- لا �ـكن أن يـكــون صـاحب جــريـدة أو مـديــرا لـهـا أو
رئـيس تحــريـر فــيـهــا أو نـاطــقـا بـاســمـهــا إلا إذا كـانت ذات
rبشرط عدم الربح أو التبعية rطابع قضائي أو قانوني

- لا �كن أن يكون محترفا للسمسرة.

95 :  : �ـنـع عــلى المحــامي �ــارســة أي نــشـاط ذي اHـادة اHـادة 
طـابـع تجـاري أو صـنــاعيr مـبــاشـرة أو بـاســتـعـمــال أسـمـاء
مستعارةr كمـا لا �كنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية

مع تاجر أو صناعي.

اHـادة اHـادة 96 : : �ـنع عـلى المحـامي تـملك الحـقـوق اHـتـنازع
عليها وفقا Hا ينص عليه القانون اHدني.

اHادة اHادة 97 :  : �نع علـى المحامي البـحث أو السعي وراء
الـــزبـــائـن ســـواء صـــدر مــــنه ذلك مــــبـــاشـــرة أو مـن الـــغـــيـــر

لحسابه.

�ـنع أن يــطـلب المحــامي من مـوقــوف الـدفــاع عـنه أو
أن يتـقـدم تـلـقائـيـا أمـام جـهة قـضـائـيـة من أجل الـدفاع عن
أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار اHساعدة القضائية
أو الـتـعـيـY الـتـلـقـائي وبـتـكـلـيف مـكـتـوب من الـنـقـيب أو

مندوبه حصريا تحت طائلة اHساءلة التأديبية.

اHـادة اHـادة 98 :  : �ــنع عـلـى المحـامي الــبــحث عن أي إشــهـار
يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرةr أو
تـقـد¡ مــوافـقـته عـلى أي شـكل مـن أشـكـال الإشـهـار اHـهـني

أو تزويده بأي وسيلة كانت.

�ـنع عــلـيـه تـقــد¡ حـصـص أو اسـتــشـارات قــانـونــيـة
في الـوسائـل الإعلامـية اHـرئـيـة أو اHـسـمـوعـة أو اHـكـتـوبة
وفي اHواقـع الإلكـترونـيـة دون موافـقـة مسـبقـة من نـقيب
المحـامـrY وذلك عـلى شـرط عـدم اHـسـاس بـالـقـواعـد اHـانـعة
للإشــهــار وجــلب الــزبـــائن والــســر اHــهــني وعــدم قــبض أي
مـقــابل مـالي مـخــالـفـا Hـا هـو وارد بــالـقـانـون اHــنـظم Hـهـنـة

المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.

يـعـد إعلام الجـمـهـور أو الـتـعـريف �ـهـنـة المحـامـاة من
اختصاص نقيب المحامY دون سواه.

يــعــتـــبــر الإشــهــار اHــهـــني من اخــتـــصــاص مــنــظــمــات
المحــــامـــــY والاتحـــــاد الـــــوطــــنـي Hـــــنــــظـــــمـــــات المحـــــامــــY دون

سواهما.

الباب الرابعالباب الرابع
Yمنظمة المحامYمنظمة المحام

الفصل الأولالفصل الأول
Yنظمة المحامH الجمعية العامةYنظمة المحامH الجمعية العامة

اHـادة اHـادة 99 :  : تــتــشـكـل الجـمــعــيـة الــعــامـة الــعــاديـة وغــيـر
YـسـجـلـHا Yمن مـجـمـوع المحـامـ Yـنـظـمــة المحـامـH الـعـاديـة
بـالجـدولr بـينـمـا لا تـتـشـكل الجـمـعـيـات الانـتـخـابيـة إلا من

.YمارسHا Yالمحام

اHــادة اHــادة 100 : : يــتـــولى مــجـــلس الاتحــاد تحـــديــد تــواريخ
انعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية.

اHـادة اHـادة 101 : : عــلى المحـامي حــضـور الجـمــعـيـات الــعـامـة
الــتـي يــقـــررهــا الـــنــقـــيب أو مـــجــلس اHـــنـــظــمـــة والــتـــحــلي

بقواعد الانضباط عند اHناقشات.
�كن نقـيب المحامY أن يقلص عدد التدخلات في أي
نـــــــقـــــــطـــــــة مـن جـــــــدول الأعـــــــمـــــــالr ويــــــــجـــــــوز لـهr في إطـــــــار
اHـــنـــاقـــشــاتr أن يـــســـحب الـــكـــلـــمــة مـن كل مـــتـــدخل يـــقــوم
بـــتـــحـــويـل ســـيـــر اHـــنــــاقـــشـــات نــــحـــو اهـــتـــمــــامـــات أو تـــهم

شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.

يـعـد عــدم امـتـثـال المحـامي لــسـحب الـكـلــمـة مـنه خـطـأ
مـهنيا جسـيما يحرر بـشأنه محضـر من طرف النقيب أو

رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة.

اHـادة اHـادة 102 : : يـثـبت حـضــور الجـمـعـيـة الــعـامـة الـعـاديـة
بــتـوقـيـع كل مـحـام أو وكــيـله عــلى ورقـة الحـضــور وتـلـحق

�حضر الجمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب.

اHـادة اHـادة 103 : : يـخـطـر مـجـلس مـنـظـمـة المحـامـY أعـضـاء
الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشر
(15) يــومــاr عـلى الأقلr قــبل افــتــتـاحــهــا و�ـكن لــكل مــحـام

خلال هذه اHدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات.
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اHادة اHادة 104 :  : تتخـذ مداولات الجـمعـية العـامة بـأغلـبية
الأصوات.

يـقــبل الـتــصــويت بـالــوكـالــة في حــدود وكـالــة واحـدة
لـكل نــاخبr بـعـد تـســجـيـلـهــا بـأمـانـة اHــنـظـمـة بــسـجل مـعـد

لهذا الغرض.

لـكل عــضـو في شــركـة مـحــامـاة له إقــامـة مـهــنـيـة في
إقليم منظمة المحامY صوت واحد في الانتخاب.

تــبـلـغ نـســخــة من اHــداولات خلال خــمـســة عــشـر (15)
يـومـا من انعـقـاد الجـمعـيـة العـامـة إلى وزير الـعـدلr حافظ
الأخــتــام و إلى مــجــلس الاتحــادr الــلـذيـن لــهـمــا حـق الـطــعن
فــيـهــاr كل فـيــمــا يـخــصهr أمـام الجــهـة الــقـضــائـيــة المخـتــصـة

خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.

اHـادة اHـادة 105 :  : �ــكنr قــبل خــمـســة عــشـر (15) يــومــا من
rوبناء عـلى طلب مكتوب rانـعقاد اجتمـاع الجمعية الـعامة
أن يـطلع كل مـحـام ويفـحص داخل مقـر أمـانة اHـنظـمة كل

وثيقة محاسبية.

اHـادة اHـادة 106 :  : يـكــون انــعـقــاد الجـمــعـيــة الــعـامــة الـعــاديـة
مــنــفـصـلا زمــنـيــا عن تــاريخ انــعــقــاد انــتــخــابــات مـجــالس

اHنظمات.

اHــــادة اHــــادة 107 :  : تــــودع أو تـــرسـل الــــوكــــالات بـــالــــوســــائل
العـادية أو الإلكـترونيـة بتوقـيع وختم المحامي لـدى أمانة

اHنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.

اHــادة اHــادة 108 : : يــحــدد مــجـــلس الاتحــاد شــكـل ومــضــمــون
الوكالة.

اHــادة اHــادة 109 : : لا �ــنح المحـــامي إلا وكـــالـــة واحــدةr و في
حالة منحه أكثر من وكالةr يتم استبعاد كل وكالاته. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
Yمجلس منظمة المحامYمجلس منظمة المحام

اHــادة اHــادة 110 :  : يــتم انـــتــخــاب أعــضــاء مــجـــلس مــنــظــمــة
المحامY بـالاقتراع الاسـمي والسـري وبالأغلـبيـة النسـبية

للأصوات اHعبرّ عنها.

في حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد الأصـــواتr يـــقـــدم الأقـــدم في
الـــتــســـجــيـلr و في حـــالــة الـــتــســـاوي في الأقـــدمـــيــةr يـــقــدم
الأكبر سنا وعـند حالة التسـاويr يتم الاختيار عن طريق

القرعة.

اHــــادة اHــــادة 111 : : تــــوجـه طــــلـــــبــــات الـــــتــــرشـح إلى نـــــقــــيب
المحـامـY عــلى أن تـودع قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
الأقلr من تـاريخ الانـتخـابـات و يـتم قـيدهـا بـسـجل خاص

بأمانة اHنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.

112 :  : لا يـــتـــرشح لمجـــلس مـــنـــظــمـــة المحـــامــY إلا اHــادة اHــادة 
المحـــامــــون الـــذين مــــارســـوا اHـــهــــنـــة فـــعــــلـــيـــا Hــــدة ســـبع (7)
ســـــنــــواتr عــــلى الأقلr وتـــــســــري من تــــاريخ فـــــتح مــــكــــتب

المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.

113 : : يـقــوم الــنـقــيب بــتــعـيــY لجــنــة للإشـراف اHـادة اHـادة 
عـلى انتخابـات تجديد مجلـس اHنظمة تـتشكل من رئيس
و مـسـاعـدين إثـنY (2) وعـضوين (2) احـتـياطـيـrY وتـقوم

الجمعية العامة باHصادقة على تشكيلتها.

يـــقــوم مـــجــلـس اHــنـــظــمـــة والــنـــقـــيب بــالإعـــداد اHــادي
للعمليـة الانتخابيةr غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم
بـه لجـنـة الانـتـخـاب الــتي تـعـلن عن الـنــتـائج فـور الانـتـهـاء

من مداولاتها.

يـتـعY عـلى الـنـقـيب وأعـضاء مـجـلس اHـنـظـمة خلال
فـــــتــــرة الانــــتـــــخــــابــــاتr اتـــــخــــاذ ســــلـــــوك مــــشــــرفّ وســـــلــــيم
ومــوضــوعي والامــتــنـاع عـن الــقـيــام �ــا من شــأنه أن �س
بــاHــسـاواة الــقـائــمـة بــY المحـامــY أو أن يــشـجع مــتـرشــحـا
عــــلى حــــســــاب مــــتــــرشـح آخــــر وهــــذا حــــتى وإن كــــانــــوا هم
أنـفـسـهم مـتـرشـحـY مـا عـدا حـقـهم في الحـمـلـة الانـتـخـابـيـة

الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات.

اHــادة اHــادة 114 : : تــنـــظم الانــتــخــابــات �ــقــرات مــنــظــمــات
المحامY من طرف لجنة الانتخابات.

يـجب وضع أمـام صــنـاديق الاقـتـراع مـعـازل لـضـمـان
سرية التصويت.

وفي حــالــة الــتــعــذرr �ــكـن تــنــظــيم الانــتــخــابــات في
مكان آخر داخل اختصاص مجلس اHنظمة.

�ـكن أن يــنـعـقــد أي اجـتـمــاع ذي طـابع انــتـخـابي في
أحــد مـــقــرات مـــنــظــمـــة المحــامـــY أو قــاعـــات الجــلـــســات في
دائــرة اخــتــصــاص أي مــجــلس قــضــائي أو مــحــكــمــةr ولــكل
مـحـام الحق في الحـضـور إلى ذلك اHـكـان اHفـتـوح لـلـجـميع
وفي حــدود اHــشــاركــة في الحــمــلــة الانــتــخــابــيــة والــدعــايــة
Hــــرشح أو أكــــثــــر ضــــمن قــــائــــمــــة مــــتــــرشــــحــــY وبــــرنــــامج
انـــتـــخــابي مـــوحـــد �ــكن تـــوزيــعـه عــلـى المحــامـــY في إطــار
الحـمـلـة الانتـخـابـيـة دون الاخـلال بنـظـام الاقـتـراع الاسـمي
لـقائمـة التـرشيحـات الرسـمية اHـعدة طـبقا لـلمادة 92 من

قانون تنظيم اHهنة.

يـتم تـرتـيب اHـتـرشـحـY في قـائـمـة الاقـتـراع حـسب
الأقدمية.

إذا ثـبت للـجـنة الانـتخـابات أن ورقـة الـتصـويت قد
تـضــمـنت علامــات �ـيـزة تــخل �ـصــداقـيـة الاقــتـراعr جـاز

لها إلغاؤها.
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لا تـعـد الـدعـايـة الانـتـخـابيـة بـY الـزملاء وحـدهم في
أي مــــكـــان كـــان لا يـــضـم إلا المحـــامـــrY ســـبـــبــــا من أســـبـــاب

بطلان الانتخابات.

�ــكـن لمجــلس اHــنــظــمــةr عــنــد الــضــرورةr الاســتــعــانــة
�حضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.

اHادة اHادة 115 :  : في حـالة إلغـاء نتـائج الانتخـاباتr يجب
أن يـقـوم مـجلـس اHنـظـمـة بـتـنـظـيم انـتـخـابـات جديـدة في
أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرارr كل ذلك وفق

نفس الإجراءات اHذكورة أعلاه.

في حالة عدم إجـرائها في هذا الأجلr يـتولى مجلس
الإتحاد تنظيمها.

يـجــوز لـرئــيس الاتحـاد تــبـلــيغ قـرار مــجـلـس الـدولـة
القـاضي بـإلغـاء انـتخـاب مـجلـس اHنـظـمة لـلـنقـيب اHـعني

قصد تنظيم انتخابات جديدة.

تعتبر الـقرارات الصادرة عن مجـلس اHنظمة الذي
أفرزته الانتخابات اHلغاة صحيحة.

اHـادة اHـادة 116 :  : يـتــولى مــجــلس مــنـظــمــة المحـامــY اHــهـام
المحـددة باHواد 97 و98 و101 و115 و125 من قانـون تنـظيم

مهنة المحاماةr وفي هذا الإطارr يتولى لا سيما :
- الـسـهـر علـى الدفـاع عن اHـصـالح اHـاديـة واHـعـنـوية

rYللمحام
- الــتــنــظــيم والإشــراف عــلى نــشــاطــات وتــظــاهـرات

اHنظمة.

في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى
يحق لمجـلس اHنظمـة اHستـقبلـة رفض طلب التـحويل عند
عــدم تــوفــر الــشــروط الــقــانــونــيـــةr وتــتم إعــادة اHــلف إلى

اHنظمة الأصلية.

اHـادة اHـادة 117 : : يــجب تـبـلــيغ  قـرارات مــجـلس اHـنــظـمـة
للـجمعيـة العامـة في أول اجتماع لـها وتدويـنها في سجل
خــاص يــوضع تحت تــصــرف المحــامــY وتــســتــثــنى من ذلك

القرارات التأديبية.

�ـكن لـوزيـر الـعـدلr حـافظ الأخـتـامr أن يـطـلب إلـغاء
كل مـــداولــة أو قـــرار يــصــدر عـن مــجــلـس اHــنــظـــمــة خــارج
صلاحـــيـــاته و/أو يـــكــون مـــخـــالـــفــا لـلأحــكـــام الـــتـــشــريـــعـــيــة

والتنظيمية السارية اHفعول أمام مجلس الدولة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Yنقيب المحامYنقيب المحام

اHـادة اHـادة 118 : : يـتم انتـخـاب الـنـقيـب بالاقـتـراع الـسري
وبـالأغلبيـة اHطلقـة للأصوات اHعبـر عنها في الدور الأول

Yوبـــــالأغــــلـــــبــــيـــــة الــــنـــــســــبـــــيــــة فـي الــــدور الـــــثــــانـي من بــــ
اHــتـرشـحـY الـلـذيـن تحـصلا عـلى عـدد أكــبـر وعـنـد تـسـاوي
الأصـواتr يـختـار الأكثـر أقدمـيـة وعنـد تسـاويـهمـا يخـتار
الأكـبـر سـناr وعـنـد تـسـاويـهـمـا يـخـتـار أحـدهمـا عن طـريق

القرعة.

يـتولى نقيب المحـامY اHهـام المحددة بالقـانون اHنظم
rوفي هــذا الإطـار rـادة 102 مــنهHولا ســيـمــا في ا rلـلــمـهــنـة

يتولى على الخصوص ما يأتي :
Yـــــهـــــام بــــHـــــنـــــظـــــمــــة ويــــــوزع اHيــــرأس مـــــجـــــلس ا -

rأعضائه
rيخطر مجلس التأديب و يرأسه -

rيستدعي الجمعية العامة للانعقاد ويدير أشغالها -
- يــــفـــــصل في الـــــنــــزاعــــات بـــــY المحــــامــــY مـن جــــهــــة
وبــيـنــهم وبـY اHــوكـلــY أو الخـصــوم من جـهــة أخـرى وذلك
في حـــدود صلاحـــيـــاته اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا بـــهـــذا الـــنـــظـــام

الداخلي.

119 :  : يوزع الـنقـيب اHـهام بـY أعـضاء مـجلس اHادة اHادة 
اHنظمة ويعY من بينهم :

1 - أمY اHنظمة الذي يتولى :
- ضــــــبـط مــــــحـــــاضــــــر الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات واHــــــراسلات
والمحافظة على الـوثائق والسجلات والتـوقيع مع النقيب
عـلى اHـداولات الـتي يـصـدرهـا المجـلس والـقـيـام نـيابـة عـنه

rبتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية
- يـحـضـر الجـدولr تحت إشـراف الـنـقيـبr وكذا كل

اHقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.
2 - أمY اHال الذي يتولى : 

 - جمع وضـبط مـوارد اHنـظمـة والإنفـاق والصرف
لحاجيـاتهاr ووضع مـشروع اHـيزانيـة العـامة ليـعرض على
المجــلس لــلــمــصـادقــة عــلــيه ويــحـضــر الــتــقــريـر اHــالي تحت

rاشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية
- تـســيـيـر  مـداخــيل ونـفـقــات اHـرافق الاجـتــمـاعـيـة
والــصـنــاديق الـتي �ــكن أن يــحـدثــهـا المجــلسr ويــوقع عـلى

السندات البنكية واHصرفية مع النقيب.

اHــادة اHــادة 120 :  : �ــكن لـــلــنـــقــيـب إحــداث لجـــان عــمل تحت
إشـرافه ويـحـدد صلاحـيـاتهـا واخـتـصـاصـها ويـعـH Yـتـابـعة

أعمالها عضوا من أعضاء المجلس.

اHـادة اHـادة 121 :  : في حــالـة حــصـول مــانع مــؤقت لــلـنــقـيب
يعـيّن من ينتـدبه وإذا تعـذر ذلكr يستـخلفه عـضو المجلس
rـهـنة مع إخـطـار كل من وزير الـعدلHالأكـثر أقـدمـية في ا
حــــافظ الأخــــتــــامr ومــــجــــلس الاتحــــاد الــــوطــــنـي Hــــنــــظــــمـــات

المحامY بهذا التعيY في كل الحالات.
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في حالـة الـشـغـورr يـقوم مـجـلس اHـنـظمـة بـانـتـخاب
نـقـيب جديـد من بـY أعـضائه بـنـفس الطـريـقة اHـنـصوص

عليها باHادة 1/118 من هذا النظام الداخلي.

اHــادة اHــادة 122 : : يــجــوز لمجــلس اHـــنــظــمــة عــنــد الــضــرورة
تـخصـيص علاوة شهـرية لـنـقيب المحـامY في حـالة تـفرغه
جـــزئـــيــــا أو كـــلـــيـــا لخـــدمـــة اHـــنــــظـــمـــةr وتحـــدد هـــذه الـــعلاوة
الـــشـــهـــريـــة من طـــرف مـــجـــلـس الاتحـــاد حـــسب أهـــمـــيـــة كل

منظمة.
الباب الخامسالباب الخامس

Yنظمات المحامH الاتحاد الوطنيYنظمات المحامH الاتحاد الوطني

الفصل الأولالفصل الأول
الجمعية العامة للاتحادالجمعية العامة للاتحاد

123 : : تـــتــــألف الجـــمـــعــــيـــة الـــعـــامــــة للاتحـــاد من اHــادة اHــادة 
مــجـــمــوع أعـــضـــاء مــجـــالس اHـــنــظـــمـــاتr ويــجـــوز لــقـــدمــاء

النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت.
تـتـخذ الجـمـعيـة الـعامـة للاتحـاد قراراتـهـا ومداولاتـها

بالأغلبية متى توفر النصاب.
يـــتـــرأس الجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة للاتحـــاد رئـــيـس الاتحــاد

�ساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة.
كل إخلال بــــنــــظـــام الجــــمــــعـــيــــة الــــعـــامــــة للاتحــــاد وكل
مـحـاولـة لـعرقـلـة أشـغـالـهـا تـطبـق بشـأنـهـا أحـكـام الـفـقرة 3

من اHادة 101 من هذا النظام الداخلي.

اHـــــادة اHـــــادة 124 : : يـــــقـــــوم مـــــجـــــلس الاتحـــــادr عـــــنـــــد بـــــدايـــــة
الأشـغــالr بـاخــتـيــار لجـنــة لـلــتـوصـيــات ويـتـم عـرضـهــا عـلى

الجمعية العامة للمصادقة عليها.

اHادة اHادة 125 :  : تـصدر الجمـعية الـعامة للاتحـاد توصيات
لمجـلس الاتحاد تـتـضمن اHـواضـيع التي ¬ الـتـطرق لـها في

الجمعية العامة.
ويـتـعـY عـلى مـجـلـس الاتحـاد الـتـداول بـشـأن تـنـفـيـذ
هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب الجمعية العامة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مجلس الاتحادمجلس الاتحاد

اHــادة اHــادة 126 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس الاتحـــاد بــصـــفــة دوريــة
باسـتدعـاء من رئيـسه وفي حالـة حصـول مانع لهr يـتولى
الـرئـاسـة الـنـائب الأولr ثم يـلـيه الـنـائب الـثـانيr ثم يـلـيه

أقدم نقيب حاضر بالجلسة.

تـــعـــتــبـــر اجــتـــمـــاعــات مـــجــلـس الاتحــاد صـــحــيـــحــة إذا
حـــضــرهــا أغــلـــبــيــة أعــضـــائه أو من يــنـــوب عــنــهم وإلا فــإن
الاجـــتـــمـــاع يـــؤجل لـــتـــاريـخ لاحق وتـــكـــون في هـــذه الحـــالـــة

مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور.

تـــتـــخــذ مـــداولات مـــجـــلس الاتحـــاد بـــالأغـــلـــبـــيــة ويـــتم
الـتـصـويت بـصـفـة عـلـنـيـة ويـجـوز لمجـلس الاتحـاد أن يـقـرر

بأن يكون التصويت سريا.
يـجــوز لـرئــيس الاتحــاد أو لأغـلـبــيـة أعــضـائـه الـدعـوة
إلى اجـتـمـاع طـار¨r عـنـد الـضـرورةr وفي هـذه الحـالـة فإن
الاجـتـماع يـنعـقـد وجوبـا إذا حـضره أغـلبـيـة أعضـاء المجلس

أو من �ثلهم.
تـعتـبـر مداولات مـجـلس الاتحاد نـافـذة تجاه مـجالس
مـنـظـمـات المحـامـY في الحـال و�جـرد اخـطـارهـا بـهـا طـبـقا
لـلـقـانــونr وتـعـد أيــة مـداولـة مــخـالـفـة صــادرة عن مـجـالس
اHـنــظـمـات لاغـيــة تـلـقـائـيــا وبـقـوة الـقــانـون وكل مـا تـرتب

عنها.
يـجـوز لمجلس الاتحـاد مـساءلـة أي نـقيب إذا لم يـلـتزم

بتنفيذ مداولاته وقراراته.
يـتم تدوين مـداولات مجـلس الاتحاد في سـجل خاص
يـؤشـر عـلـيه الـرئـيس ويـحق لأعـضـائه الاطلاع عـلـيه وأخذ

مستخرج منه.
rإن جــدول أعــمـــال مــجــلـس الاتحــاد يــحـــدده الــرئــيس
غـيـر أنه يــجـوز لــكل نـقـيـب اضـافـة نــقـطـة لجــدول الأعـمـال
شـــرط تـــبـــلـــيـــغـــهـــا لـــلـــرئـــيس ثـلاثــة (3) أيـــام قـــبل انـــعـــقـــاد

الاجتماع.

اHـــــادة اHـــــادة 127 :  : يــــــجـــــوز لمجــــــلس الاتحــــــادr بـــــإخــــــطـــــار من
رئـيــسهr الانــعـقــاد كــهـيــئـة تــأديــبـيــة طـبــقــا لـلــمـادة 116 من
قـانـون تنـظـيـم اHـهنـة فـي حـالـة ارتكـاب رئـيـس الاتحاد أو

النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا.

Yـادة 128 :  : في حـالـة عدم تـسـديد مـنـظمـات المحـامHـادة اHا
الحــــقـــوق اHــــالــــيـــة تجــــاه الاتحـــادr يــــصـــدر مــــجــــلس الاتحـــاد
مداولـة تحـدد قـيـمتـهـا اHـالـيـةr ويسـتـصـدرأمـرا بالأداء من
رئيس المحكمة المخـتصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس
اHـنـظـمـة اHـعــنـيـةr بـالاقـتـطـاع من رصـيـدهـا طـبـقـا لـقـانـون

الاجراءاتr اHدنية والادارية.

اHـادة اHـادة 129 :  : يـتـعـY علـى النـقـيب اHـمـثل للاتحـادr في
إطار اHهمة اHكـلف بهاr أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته
يــبـY فــيه خـاصــة وقـائـع اHـهــمـة الــتي أنجـزهــا ونـتــائـجــهـا

الأدبية واHالية وأسانيدها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رئيس الاتحادرئيس الاتحاد

اHــادة اHــادة 130 :  : يــتم انـــتــخــاب رئــيـس الاتحــاد من ضــمن
اHــــتــــرشــــحـــــY من الــــنـــــقــــبــــاء أعــــضـــــاء المجــــلس عـن طــــريق
الانــتـخــاب الـسـري وبــالأغـلــبـيـة اHــطـلـقــة للأصـوات اHــعـبـر
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عــنــهــا في الــدور الأول وبــالأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة في الــدور
الثانيr من بY اHـترشحY اللذيـن تحصلا على عدد أكبر
وعــنــد تــســاوي الأصــواتr يــخــتــار الأكــثــر أقــدمــيــةr وعــنـد
تـسـاويـهـمـا يخـتـار الأكـبـر سنـاr وعـنـد تـسـاويهـمـاr يـخـتار

أحدهما عن طريق القرعة.
يـترأس مكتب الانـتخاب الـنقيب الأكثـر أقدمية إذا

كان غير مترشح.
يــــجـــــوز لمجــــلس الاتحـــــاد تــــخــــصـــــيص عـلاوة شــــهــــريــــة
لــرئــيس الاتحــاد في حــالــة تــفــرغه جــزئــيــا أو كــلــيــا لخــدمـة

الاتحاد.

اHــادة اHــادة 131 : : يـــتـــولى رئـــيس الاتحـــاد الاخـــتـــصـــاصــات
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــواد 104 و109 و111 من قـــانــون

تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطارr يقوم �ا يأتي :
- يستدعي ويـرأس مجلس الاتحاد والجمـعية العامة

rYللاتحاد والندوة الوطنية للمحام
- يــوزع اHـهــام عـلـى أعـضــاء مـجــلس الاتحــاد ويـســهـر

rعلى تنفيذها
: Yيقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعي -

* أمـــــY اHــــــال الـــــذي يـــــوقـع مـــــعـه عـــــلى جــــــمـــــيع
rالسندات البنكية والمحاسبية

* أمY إدارة الاتحاد.
- يـتـولى إنـشـاء لجـان دائـمـة أو مـؤقـتـة في الـشـؤون
الـقـانـونـيـة والاجـتـمـاعـيـة واHـالـيـة والـتـكويـن وغـيرهـا من

اللجان التي يراها ضرورية لصالح اHهنة.

يعتبـر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس
الاتحــاد و�ـــثــله أمـــام الــســـلــطـــات الــعــمـــومــيـــة والــهـــيــئــات

اHماثلة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
Yالندوة الوطنية للمحامYالندوة الوطنية للمحام

Yـادة 132 : : في حـالـة اســتـحــالـة حـضــور كل المحـامـHـادة اHا
فـي الـنـدوة الــوطـنـيــة في مـكـان واحــدr فـإنه يــتم الحـضـور
بــالـتـمــثـيل الـنــسـبي من طــرف مـنـدوبــY عن كل مـنــظـمـة

.Yمحام

YـــنـــدوبـــHــــادة 133 : : يـــحـــدد مـــجـــلس الاتحـــاد عـــدد اHــــادة اHا
اHـمـكن اسـتــدعـاؤهم عـلى اHـسـتـوى الـوطـني خـاصـة حـسب
ظروف اHكانr ويقـوم بتوزيعهم توزيـعا يتناسب مع عدد

المحامY على مستوى كل منظمة.

اHــــادة اHــــادة 134 : : �ـــــكن أن يـــــقــــرر مــــجـــــلس الاتحـــــاد عــــقــــد
الـنـدوة الـوطــنـيـة في مــقـر أي مـنــظـمـة مـحــامـY �ـا يلائم

.Yانعقادها دون التقيد �كان مع

يتـرأس الـنـدوة الـوطـنـيـة لـلـمـحـامـY رئيـس الاتحاد
�ــســاعـــدة نــائــبـــيه ويـــعــرض عــلـــيــهــا اHـــســائـل الــقــانـــونــيــة

واHهنية.

يـــتم اخـــتـــيــار لجـــنـــة أو أكـــثــر بـــاقـــتـــراح من مـــجــلس
الاتحـــاد لإعـــداد مــشـــاريع الـــتــوصـــيـــات الــتي تـــعـــرض عــلى

الندوة.

يـــــنــــبـــــغي عـــــلى مـــــجــــلـس الاتحــــاد الـــــتــــداول فـي هــــذه
التوصيات بعـد اHصادقة عليـها من أجل تنفيذها في أول

اجتماع له عقب الندوة.

الباب السادسالباب السادس
اHمارسة الجماعية Hهنة المحاماةاHمارسة الجماعية Hهنة المحاماة

اHـادة اHـادة 135 : : يــعــد مـجــلس الاتحــاد الـوطــني Hــنـظــمـات
المحــامـY مــداولــة تـتــضـمـن ¤ـوذجــا لــكل �ـارســة جــمـاعــيـة
Hـهــنـة المحــامـاة وذلك تـنــفـيــذا لـهـذا الــنـظـام الــداخـلي فــيـمـا
يـخص عـقـد شـركـات المحـامـY واHـكـاتب المجـمـعـة والـتـعـاون
والمحاماة بأجـر على النحو اHـفصل في كل ¤وذج الذي هو

ملزم لكل محام أو منظمة محامY طبقا للقانون.

الفصل الأولالفصل الأول
Yشركات المحامYشركات المحام

Yإثن Yادة 136 :  : �كن تأسيس شركة من محاميHادة اHا
Yفـي جـداول مــحـامـ Yحـتـى وإن كـانــوا مـسـجــلـ rأو أكـثــر

تابعY لمجالس قضائية مختلفة.

137 :  : تـــســـدد الاشـــتـــراكـــات واHـــســـاهـــمـــات في اHــادة اHــادة 
الأعـبـاء اHـشـتـركـة بـY مـنـظـمـات المحـامY بـاسـم كل عـضو

من أعضاء الشركة لدى اHنظمة التابع لها.

138 : : يـــجب عـــلى أعـــضـــاء شـــركـــة المحـــامــY أن اHــادة اHــادة 
يـخــصـصـوا كل نـشــاطـهم اHـهـنـي لـلـمـحـامــاة وأن يـتـبـادلـوا
اHـعـلـومات عن هـذا الـنـشاط دون أن يـعـد ذلك خـرقا لـلـسر
اHـهـنيr ولا يـجـوز لأي مــحـام شـريك أن يـرافع إلا كـمـمـثل
لــلــشــركـــة ولحــســابــهــا تحـت مــســؤولــيــة الـــشــركــة كــشــخص
مــعــنــوي زيـادة عــلى اHــســؤولــيـة الــفــرديـة لــكل شــريك عن

الخطأ الشخصي.

اHــادة اHــادة 139 :  : لا �ــكن أن تـــتـــشــكل شـــركــة المحـــامــY إلا
فــيــمـــا بــY مــحـــامــY مــســـجــلــY فـي الجــدولr ولا �ــكن أن

تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع.

اHادة اHادة 140 :  : يـخضع كل تـعديل في الـقانـون الأساسي
إلى موافقة مجلس منظمة المحامY الذي يصادق عليه أو

يرفضه بقرار مسبب.
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اHادة اHادة 141 :  : يقوم اHسـيرأو اHسيرونr عـند نهاية كل
سـنـة مـالـيـة مـدنيـةr بـإعـداد الحـسـابـات الـسـنـويـة لـلـشـركة

وفقا للشروط اHنصوص عليها في القانون الأساسي.

rــــذكــــورة في الــــفــــقـــرة الــــســــابــــقـــةHتــــقــــدم الــــوثــــائق ا
Hــصـادقـة الجـمــعـيـة الــعـامـة للأعـضــاء خلال شـهـرين (2) من

قفل السنة اHالية.

تـبـلغ لـهـذا الغـرضr الـوثـائق لـكل عـضـو في الـشـركة
قبل خـمسة عشر (15) يوماr عـلى الأقلr من تاريخ انـعقاد

الجمعية العامة.

اHــادة اHــادة 142 :  : �ـــكـن كل عـــضـــو في الـــشـــركـــة أن يـــطـّــلع
بـــنـــفــــسه عــــلى الـــوثــــائق الخـــاصــــة بـــهـــاr وعــــلى كل وثــــيـــقـــة

تحوزها الشركة.

143 : : كل اتــــفـــاقـــيــــة يـــتــــنـــازل �ــــوجـــبــــهـــا أحـــد اHــادة اHــادة 
rعـن كــامل حــصــصه في الــشــركــة أو جــزء مــنــهــا rالأعــضــاء
�ــقــابـل أو مــجــانــاr إلـى مــحــام أجــنـــبي عن الــشـــركــةr يــتم
تــبــلــيـغــهــا إلى هــذه الأخــيـرة وإلـى كل الأعــضـاء عـن طـريق

رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

يــصـبح الــتـنــازل فـعــلـيــا إذا قـامـت الـشــركـة بــتـبــلـيغ
مـوافـقـتـهـا الـصـريـحـة بــرسـالـة مـضـمـنـة الـوصـول عن هـذا
r(2) الـــتـــنـــازل أو لـم تـــعـــلن عن قـــرارهـــا فـي أجل شـــهـــرين

ابتداء من التبليغ.

يخـضع الـتنـازل عن الحـصص للإجراءات اHـنـصوص
عليها في هذا النظام الداخليr ويجب أن يبلغ إلى نقيب

.Yالمحام

اHــــادة اHــــادة 144 : : إذا رفــــضت الــــشـــركــــة قـــبــــول الـــتــــنـــازل
يــكـون لــديــهــا أجل شــهــرين r(2) ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ
رفـضـهـاr لإعلام الـعـضـو الـراغب في الـتـنـازل عن حـصصه
في الــشـركــة حــسب الأشـكــال اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـادة
الـــســـابـــقـــةr �ـــشــــروع إعـــادة شـــراء من طـــرف الـــشـــركـــة أو
مـشـروع الـتـنـازل إلى أحـد الـشـركـاء وفـقـا لـلـشـروط الـتي

يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.

145 :  : كل اتــــفـــاقـــيــــة يـــتــــنـــازل �ــــوجـــبــــهـــا أحـــد اHــادة اHــادة 
الأعضـاءr وفقـا للـشروط المحـددة في القـانون الأساسي عن
كل حـصـصه أو جـزء مــنـهـا إلى كل الأعــضـاءr أو عـدد مـنـهم
أو أحـــدهمr  تـــخـــضع للإجـــراءات المحـــددة فـي هـــذا الـــنـــظــام

.Yويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحام

اHــــادة اHــــادة 146 : : عــــنــــدمــــا يــــطــــلب عــــضـــــو انــــســــحــــابه من
الشـركـةr يـتـعY عـلـيه تـبـليغ هـذا الـطـلب إلى الـشـركة مع

إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

عــلى الــشـــركــة أن تــبـــلــغه مــشـــروع إعــادة الــشــراء أو
الـتــنــازل عن حــصــصه أو مــشــروع حل الــشــركـة فـي نـفس

الأجل.

في حـالـة الـنـزاعr يــلـجـأ إلى نـقـيب المحـامـY من أجل
الصلحr وفي حالة فشله يخطر مجلس اHنظمة.

اHـادة اHـادة 147 :  : يــحق لـلـعــضـو اHـســتـقــيل أو الـذي شـطب
من الجـــدول في أجـل ســـتــة (6) أشـــهـــرr ابـــتـــداء من تـــاريخ
قـــبـــول اســـتـــقـــالـــته أو الـــتـــاريخ الـــذي أصـــبح فـــيه شـــطـــبه
نــــهـــــائـــــيـــــاr أن يـــــتـــــنـــــازل عن حـــــصـــــصه حـــــسـب الـــــشــــروط

اHنصوص عليها أعلاه. 

اHادة اHادة 148 : : يـحدد الأجل اHـقررr في حـالـة وفاة عـضو
لإعـــادة شـــراء حـــصـــصه أو الـــتـــنـــازل عـــنـــهـــا أو لـــتـــصـــفـــيـــة

الشركةr بستة (6) أشهرr ابتداء من تاريخ الوفاة.

في حــالـة حـدوث خلافr يــتم الـعــمل كـمـا هــو مـذكـور
في اHادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.

اHادة اHادة 149 :  : تحل شـركة المحامـY إما عـند انتـهاء اHدة
التي أسـست من أجـلهـا أو بـشطـبـها أو بـالإرادة اHـشتـركة
لأعـــضـــائــــهـــاr وإمـــا عـــنـــد بـــقـــاء عـــضـــو واحـــد أو بـــقـــرار من

.Yمجلس منظمة المحام

150 : : عــنــدمــا تـــنــتــهي الــشــركــة بــانــتــهــاء اHــدة اHـادة اHـادة 
rالـتـي أسـست من أجــلـهــا أو عـنــدمـا تحل بــإرادة أعـضــائـهـا

.Yمصف أو عدة مصف Yيتم تعي

اHــــادة اHــــادة 151 : : يــــؤدي شـــطـب كل أعـــضــــاء الـــشــــركـــة من
الجدول إلى حلها قانونا.

إن المجـلـس الـتــأديــبي الــذي يــصــدر قــرارا بــالـشــطب
يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.

.Yلا �كن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصف

بــطــلب من نــقـــيب المحــامــrY تــودع نــســخــة من قــرار
.Yفتوح بأمانة منظمة المحامHلف اHالشطب في ا

rتـرسـل نـســخـة مـن قـرار الــشـطـب إلى وزيـر الــعـدل
حافظ الأختامr وإلى مجلس الاتحاد.

rبــــقـــوة الـــقـــانـــون rYــــادة 152 : : تحـل شـــركـــة المحـــامـــHــــادة اHا
بــوفـــاة كل الــشــركـــاء في نــفـس الــوقت وفي حـــالــة الــوفــاة
اHـتـتـالـيـة لـكل الأعـضـاءr دون أن يتـم الـتنـازل عن حـصص

الشركة إلى الغيرr عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.

Yتـــعــــيـــ Yيــــتـــولـى نـــقــــيب المحــــامــــ rفي هــــذه الحــــالـــة
.YصفHصفي أو اHا
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اHــادة اHــادة 153 :  : تحـل الــشـــركــةr بـــقـــوة الــقـــانـــونr عــنـــدمــا
يـطلـب في نفـس الوقت جـمـيع الأعـضـاء الانـسـحاب أو إذا
طـلـبـوا الانسـحـاب بـصـفـة مـتـتـالـيـةr دون أن يـتم الـتـنازل
عن حــصص الـــشــركــة إلى الــغـــيــرr عــنــد تـــاريخ آخــر طــلب

بالانسحاب.

Yأعـــضـــاء الــــشـــركـــة لـــتـــعـــيـــ Yفي غـــيــــاب اتـــفـــاق بـــ
اHصفيr يعY نقيب المحامY هذا الأخير.

اHــادة اHــادة 154 :  : عـــنــدمـــا يــظل عـــضــو واحـــدr إثــر وفــاة أو
انسـحـاب أو شطب الأعـضاء الآخـرينr تحل الشـركة إلا إذا
تــنــازل الــعـــضــو الــوحـــيــد بــجــزء مـن حــصــصه إلـى الــغــيــر
اHستـوفي للشروط الـقانونيـة والتنظـيمية وهـذا النظام

rالداخلي في أجل الشهرين

إذا لم يــتــنـازل الــعــضـو الــوحــيـد بــجــزء من حــصـصه
في الــشـركـة وفي الأجل اHـذكــور أعلاهr فـإنه �ـارس مـهـام
مـــصــفي الـــشــركـــةr و في حــالـــة امــتــنـــاعه أو رفــضـه يــقــوم

المجلس باستبداله.

اHادة اHادة 155 : : �ثل اHـصفـي الشـركة خلال مـدة تـصفـية
هذه الأخيرة.

يــتــمــتع  اHـــصــفي بــصلاحــيـــات واســعــة في تــصــفــيــة
الــشـركـة ويــكـلف عــلى الخـصـوصr بــتـســيـيـر هــذه الأخـيـرة
خلال تصفيتها وبـتحقيق أصولها r بعـد تسديد رأسمالها
إلى الأعـضـاء أو ذوي الحـقـوقr وتـقـسـيم الأصـول الـصـافـيـة
اHــتــحــصل عــلــيــهــا من الــتــصــفــيــة طــبــقــا لأحــكــام الــقــانــون

الأساسي.

�ــكـن تحــديـــد صلاحــيـــات اHــصـــفي �ـــوجب قــرار من
مـجلس منظـمة المحامY عـلى أساس قرار أعضـاء الشركة

التي خولته هذه اHهام.

اHــادة اHــادة 156 :  : يـــســتـــدعي اHـــصــفي أعـــضــاء الـــشــركــة أو
ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) اHوالية لقفل كل سنة

ماليةr ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.

كـمـا يـسـتــدعـيـهم عـنـد انــتـهـاء الـتـصـفــيـة لـلـفـصل في
الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية.

157 : : تـــفـــصـل الجـــمــــعـــيـــة الــــعـــامــــة في شـــروط اHــادة اHــادة 
الـــنـــصــــاب الـــقـــانـــونـي والأغـــلـــبـــيــــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــمـــا

للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.

إذا لم تـــتـــمــكـن الـــشــركـــة من أن تـــتـــداول في ذلك أو
تــرفض اHــصــادقــة عـلـى حـســابــات اHــصــفيr يــقــوم مـجــلس
مــنـــظــمــة المحــامــY بــالــفـــصل في ذلك بــنـــاء عــلى طــلب من

اHصفي أو كل معني بالأمر.

اHــادة اHــادة 158 :  : تــخــضع إلـى تــقــديــر نــقــيب المحــامــY كل
صــعــوبـة تــظــهــر �ـنــاســبـة تــفــســيـر اتــفــاقـيــات نــاجــمـة عن

شركات المحامY أو تنفيذها.

لا �ـــكـن أي مـــحـــام رفـع دعـــوى قـــضــــائـــيــــة مـــتـــعــــلـــقـــة
Yإذا لم يــخــطــر مــســبــقــا نــقــيب المحــامــ Yبــشــركــة مــحــامــ

بذلك.

159 : : يــدفـع الاشـتــراكــات اHــســتــحــقــة Hــنــظــمـة اHـادة اHـادة 
المحامY كل شريك مسجل فيها.

اHــــادة اHــــادة 160 : : يـــــنــــظــــر فـي الــــشــــكــــوى اHـــــرفــــوعــــة ضــــد
الـشـريك نـقـيب مـنظـمـة المحـامـY الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا هذا

الشريك.

إذا رفــعت الــشـكــوى ضـد الــشــركـةr تــوجه إلى نــقـيب
مــنـظــمــة المحــامــY الــتــابع لــهــا مــقــر الــشــركــة الـذي يــكــلف

عضوا من المجلس بالقيام بالتحقيق.

إذا تــــبـــــY أن الــــوقــــائـع قــــد تـــــنــــسـب إلى عـــــضــــو من
الـشركـة اHسجـلة في مـنظـمة مـحامـY أخرىr ينـقل اHلف

إلى نقيب المحامY المختص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHكاتب المجمعةاHكاتب المجمعة

161 : : يـجـوز للـمـحامي أن �ـارس مـهنـته �ـقر اHادة اHادة 
.Yيجمع عددا من مكاتب المحام

يــجب أن يــكــون لــكـل مــحــام مــكــتب خــاصr غــيــر أنه
YـــســــتـــخــــدمـــHــــكن الاشــــتـــراك فـي غـــرفــــة الانـــتــــظــــار وا�

والأمانة.

اHـادة اHـادة 162 :  : يـجب أن يــثـبـت إنـشـاء مــكـاتـب مـجــمـعـة
عن طــريـق اتــفــاقــيــة مــكــتــوبـة تــتــضــمـن تحــديــد الــنــفــقـات

اHشتركة وحصة مساهمة اHعنيY في هذه الأخيرة.

يوافق مـجلس مـنظـمة المحـامY علـى نسخـة من هذه
الاتـفـاقـيـةr ويـتـمـتع هـذا المجـلس بـأجل شـهـرين (2) تـضاف
إلـيه فتـرة الـعطـلة الـقـضائـيـةr عنـد الاقتـضـاءr قصـد دعوة
اHــعــنـــيــY لــلــقــيــام بــالــتــعـــديلات الــضــروريــةr مع مــراعــاة
الأحـكــام الـقـانـونــيـة والـتـنــظـيـمـيــة اHـعـمـول بــهـا وكـذا هـذا

النظام الداخلي.

في حــــالــــة إبــــطــــال الاتــــفــــاقــــيــــةr يـــرجـع اHــــقــــر بــــقـــوة
القانونr إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة.
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اHــــــادة اHــــــادة 163 :  : لا �ــــــكـن الإشــــــارة إلـى وجــــــود مـــــــكــــــاتب
مجمعة خلال القيام بالأعمال اHهنية. 

اHـــــادة اHـــــادة 164 : : يـــــظل مـــــوكـــــلـــــو كل مـــــحـــــام تــــابـــــعـــــY له
شـخصياr ولا يـجوز لأي محـام أن يساعد طـرفا له مصالح

تتنافى مع موكل أحد المحامY الآخرين.

اHادة اHادة 165 : : تـخضع كل الـصعوبـات والنـزاعات التي
تــطـرأ �ــنـاســبـة تـفــسـيــر أو تـنــفـيــذ الاتـفــاقـيــات اHـذكـورة
أعـلاهr إلى مـــجــلـس اHــنـــظـــمـــة الــذي يـــفـــصل فـــيــهـــا بـــقــرار

نهائي. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعاونالتعاون

اHادة اHادة 166 :  : تخضع الاتفـاقية اHتضمنة التعاون إلى
اHوافقة اHسبقة من طرف مجلس اHنظمة.

Yعــنــدمـا يــكــون المحــامـون في نــظــام الــتـعــاون تــابــعـ
.YنظمتHفإنه يخضع لمجلسي ا Yمختلفت YنظمتH

الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام المحاماة بأجرنظام المحاماة بأجر

اHـــــادة اHـــــادة 167 : : يـــــخـــــضع الــــــنـــــزاع بـــــY المحـــــامي بـــــأجـــــر
والمحـامي اHسـتخـدم إلى قانـون تنـظيم اHـهنـة وأحكـام هذا

النظام الداخلي.

اHـادة اHـادة 168 :  : يـعـرض الــنـزاع  بـY المحـامـي اHـسـتـخـدم
والمحامي بـأجر عـلى نقـيب المحامـrY ويكـون قرار النـقيب
قــابلا لــلــطــعن أمــام مــجــلس الاتحــاد من الــطــرفــY الــلــذين
يــحق لــهــمــا الــطــعـن في قــرار مــجــلس الاتحــاد أمــام الجــهــة
الـقــضـائــيـة المخــتــصـة طــبـقــا لـلآجــال اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

التشريع الساري اHفعول.

169 : : يــــحق لـــلـــمـــحـــامـي بـــأجـــر الحـــصـــول عـــلى اHــادة اHــادة 
الــبـطــاقـة اHــهــنـيــة وهي تحـمـل هـذه الــصـفــة والإشـارة إلى

المحامي اHستخدم.

اHادة اHادة 170 : : �ارس المحامي بأجـر مهامه بالنيابة عن
المحامي اHستخدم.

171 : : يـــســـتــــعـــمل المحـــامي بــــأجـــر خـــتم المحـــامي اHــادة اHــادة 
اHــسـتـخـدمr ويـفـوض بـالإمـضـاء بــدله ونـيـابـة عـنهr ويـقـوم
بــجــمـيع الإجــراءات الــقــضـائــيــة والإداريـة والــطــعـون وكل
عــمل مــنـــوط بــالمحــامـي اHــســتــخـــدم مــا عــدا اHـــرافــعــة أمــام
المحـكمـة الـعـلـيا ومـجـلس الـدولة إذا لـم يتم اعـتـمـاد المحامي

بأجر طبقا للقانون. 

اHــادة اHــادة 172 : : لا �ــكنr بـــأي حــال من الأحــوالr أن �س
عــــــقــــــد المحــــــامـــــاة بــــــأجــــــر بــــــاســــــتــــــقلالــــــيــــــة المحــــــامـي بــــــأجـــــر
و�ـهـامـه وكـرامـته مـع الالـتـزام بــكل الحـقـوق والــواجـبـات
اHـنـصـوص عـلـيـها بـالـعـقـد اHـبـرم بيـنـهـمـا في إطـار قـانون

تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.

اHــــادة اHــــادة 173 :  : لا �ــــكن أن يـــــتــــجــــاوز المحـــــامــــون بــــأجــــر
.Yكتب عدد 10 محامHبنفس ا

اHـــــادة اHـــــادة 174 :  : يـــــخـــــضـع المحـــــامي بـــــأجـــــر لـــــلـــــمـــــســـــاءلـــــة
التأديبية في حالة الخطأ اHهني الشخصي.

الباب السابعالباب السابع
التأديبالتأديب

الفصل الأولالفصل الأول
مجلس التأديبمجلس التأديب

اHادة اHادة 175 : : كل مخـالفـة للقـوانY والتـنظـيمات وكل
انتهاك للقـواعد اHهنية تعـرض المحامي المخالف للعقوبات
الــتـــأديــبــيـــة اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادة 119 من قـــانــون

تنظيم اHهنة.

يتشكل مجـلس التأديب و تحال عليه ملفات التأديب
ويـبتّ فـيـهـا وفـقـا للإجـراءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا بـاHـواد من
115 إلـى 128 مـن الـــــــــقـــــــــانــــــــــون رقم 13-07  اHـــــــــؤرخ في 29

أكتوبر سنة 2013 واHتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

اHــادة اHــادة 176 : : يــصـــدر مــجـــلس الــتـــأديبr حـــسب درجــة
الخـطـأ اHــهـني اHـرتــكبr الـعـقــوبـات الـتــأديـبـيــة اHـنـصـوص
عـلـيـهــا بـالـفـقـرة 3 من اHـادة 119 من قـانـون تـنــظـيم مـهـنـة

المحاماة.

لا يــصـــدر الــشـــطب من جـــدول مــنـــظــمـــة المحــامــY إلا
اسـتنـادا إلى أحد الأخـطاء اHـهنـية الجـسيـمة المحـددة باHادة

179 من هذا النظام الداخلي.

اHادة اHادة 177 : : الأخطاء اHـهنية هي كل الأقوال والأفعال
واHــمـارسـات الـتـي يـرتـكـبــهـا المحـامي اHــسـجل بـالجـدول أو
بـقـائـمـة المحـامـY اHـتـربـصـY واHـتـضـمـنـة مـخـالـفـة قـانون
تـنـظـيم مـهـنـة المحـامـاة أو هـذا الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـهـنة أو

تقاليدها أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة.

اHـادة اHـادة 178 : : تحــدد الأخــطــاء اHـهــنــيــة وتــصـنـف حـسب
درجة خطورتهاr كالآتي :

rأخطاء مهنية جسيمة -

- أخطاء مهنية غير جسيمة.
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اHادة اHادة 179 : : تعد أخطاء مهنية جسيمة :

- الـعـنف الجــسـدي الـعـمـدي أو الـتـهـديـد به كـتـابـة أو
شــفـاهــة وذلك بــغـرض مــنع أو عــرقـلــة إجـراء الانــتـخــابـات

rنظمةHتعلقة بتجديد مجلس اHا

- عــدم امــتـثــال المحــامـي لــسـحـب الــكــلــمـة مــنـه أثــنـاء
rالجمعيات العامة

- الإفـشاء العـمدي للسـر اHهني ولإجـراءات التحري
rوالتحقيق

- الـرفض العـمـدي لتـنـفيـذ الـتعـلـيمـات اHكـتـوبة من
rنظمةHالنقيب أو مجلس ا

- ارتـكاب واقـعـة جـنائـيـة أو جـنحـيـة عـمديـة بـشرط
rهنة أو كرامة المحاميHأن تكون كل منهما ماسة بشرف ا
ولـو قـبل إجـراء مـتـابـعـة جـزائـيـة أو تحـقـيق ودون الـتـقـيد
بــحـجــيــة الأحـكــام الجــزائـيــة الــفـاصــلــة فـيــهــا بـأي شــكل من

 rالأشكال

- القيام بأعـمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد
rYهنة ضد الزملاء المحامHبه كتابة أو شفاهة أثناء أداء ا

- الــتــســبب عــمــدا في الإضــرار بــأمـلاك اHــنــظــمـة أو
الاتحـــــاد أو أملاك الجـــــهــــات الـــــقـــــضــــائـــــيـــــة أو اHــــؤســـــســــات
الــعـقــابـيــة أو أي أملاك لـهــا علاقـة �ــهـنــة المحـامــاة أو سـيـر

rهنة أو بسببهاHالعدالة سواء أثناء �ارسة ا

- الـســعي إلى جـلب الــزبـائن مـبــاشـرة أو عن طـريق
الـغير كـوسطاء أو عن طـريق الإشهار الإذاعي أو الـتلفزي
أو الـصــحـفي أو الإلـكــتـروني أو أي طـريـقــة أخـرى بـغـرض

rالاشهار وجلب الزبائن

- اHـمارسة الـفعـليـة Hهـنة المحامـاة دون إقامـة مهـنية
قـارة ودائمة أو القـيام فعليـا بفتح مقـر رئيسي أو فرعي
للاســتـقــبــال الـفــعــلي لــلـجــمــهـور دون مــوافــقـة الــنــقـيب أو

rنظمةHمجلس ا

- تـأسس المحـامي في حق أحـد الخـصـوم أمـام المحـكـمـة
العـلـيـا أو مـجـلس الـدولـة دون أن يكـون مـعـتـمـداr أو قـيام
المحــامـي اHــعــتـــمــد بــخـــتم أو تــوقــيـع عــريــضـــة مــحــررة من
طـرف مـحـام غـيـر مـعـتـمد لـفـائـدة مـوكـله الـشـخـصي وذلك

rلإيداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة

- الاحــــتــــيــــال الــــعــــمــــدي عن طــــريـق الــــوعــــد اHــــســــبق
بـتـحـقـيق الـنـتـيـجـة اسـتـنـادا لـعلاقـات مـشـبـوهـة كـاذبـة أو

rصحيحة

- الجـمـع عــمـدا وفــعــلــيــا بــY �ـارســة مــهــنــة المحــامـاة
و�ــارســـة أي وظــيـــفــة إداريـــة أو قــضـــائــيـــة أو مــهـــنــيــة أو
نــشــاط تجــاري أو صــنـاعـي أو أي نــشـاط رســمـي أو فـعــلي

rمربح أو تبعي

- عدم الالتزام عمـدا بالتعيY التلقائي أو اHساعدة
الــــقــــضـــــائــــيــــة رغم رفـض اHــــبــــرر من طـــــرف الــــنــــقــــيب أو

rمندوبه

- تــلــقي أتــعــاب من اHــوكل اHــســتــفــيــد من اHــســاعـدة
rالقضائية

- الإسـاءة عـمـدا بـسـمعـة الـزمـيل أو اHـسـاس بـشرفه
وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الإلكتروني أو

rبأي طريقة أخرى

- الــتـأســيس في أي نــزاع قــضـائي ضــد اHــوكل الـذي
rقدم له استشارة مكتوبة

- تملك المحامي الحقـوق اHتنازع علـيها في قضية ¬
rالتأسيس فيها

- الـــقــــيـــام بـــأي مــــســـعى مـن أجل اHــــســـاس بـــســــلـــطـــة
rنظمةHالنقيب أو مجلس ا

- اقـتـسـام الإقـامـة اHهـنـيـة مع أشـخـاص خـارجY عن
rهنةHا

- اسـتـعــمـال كلام مـهـY أو ســلـوك عـنـيـف أو تـلـمـيح
عـدوانـي ضـد الـزمـيل الـذي يـرافع في حق الـطـرف اHـقـابل

rدنيةHادة اHادة الجزائية أو اHسواء في ا

rالحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية -

- الانــتــهــاك الجــســيم لــقــواعــد اHــهــنــة المحـددة �ــوجب
قـانون تنظـيم مهنة المحـاماة وهذا النظـام الداخلي وكذلك

rستقرةHمخالفة تقاليدها وأعرافها ا

- اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجY عن اHهنة.

اHادة اHادة 180 :  : تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :

- الـتــوكـيل خــارج اHـكــتب بـاســتـثــنـاء الاســتـشـارات
والــتــأســيــســات الــتي تــتم في مــقــرات الــشــركــات الــعــامـة

rوالخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل

rعدم الرد على مراسلات النقيب -

rعدم الاعتناء بالهندام خاصة بالجلسات -

- الإخلال الخـطيـر لـواجب الـزمالـة �ـناسـبـة تـرتيب
اHـرافــعــات من طــرف الـنــقــيب أو مــنـدوبه أو أقــدم مــحـام

rحاضر بالجلسة

- عدم الالتـزام بالـضوابط اHتـعلـقة ببـطاقـة الزيارة
rوصفيحة التعريف وختم المحامي

- الـــتــأســـيس إلـى جـــانب زمـــيل دون الحـــصــول عـــلى
rموافقته
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- الـتـأسـيس ضـد زميل فـي قضـيـة تـخـصه شـخـصـيا
rدون إخطار النقيب

- الـقـيـام بأي مـسـعى لـدى الـقـضـاة في غـيـاب زمـيله
rا يتنافى مع مبدأ الوجاهية�

rعدم الالتزام بواجب الإنابة -
- عـدم دفع اHـسـتـحقـات اHـالـيـة لـلـمنـظـمـة اHـفـروضة

rعليه �وجب هذا النظام الداخلي
rدنيةHسؤولية اHعن ا Yعدم اكتتاب عقد للتأم -
rعدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية -

- تـقليص اHـكاتب داخل الإقامة اHـهنيـة دون موافقة
rالنقيب

rوكلHالتنحي عن التوكيل دون إخطار ا -
- ربـط عـلاقــــــــات مـع مـــــــــوكـل الــــــــزمـــــــــيـل الآخــــــــر دون

rحضوره
- جـــلـب مـــســـتــــخـــدم مــــحـــام آخــــر دون مـــوافــــقـــة هـــذا
الأخـيـر و في حالـة اHـنازعـة في ذلكr يـتم الـفـصل فيه من

rطرف النقيب �وجب قرار غير قابل لأي طعن
- الــتــغــيب عن �ــارســة اHــهـنــة Hــدة تــتــجــاوز شــهـرا

rدون إخطار النقيب
- الــبـحث عن الإشــهـار بــأي طـريــقـة كــانت سـواء من

rطرف المحامي أو بإيعاز منه
- عـــدم قــيـــام مــديـــر الــتـــربص بـــإخــطـــار الــنـــقــيب أو
مــنـــدوبه عـن غـــيــابـــات اHـــتـــربص و عن نـــشـــاطه بـــاHــكـــتب

بصفة دورية.

اHـادة اHـادة 181 :  : �ـكـن أن تـكــون عـقــوبـة اHــنع اHـؤقت عن
�ارسة اHهنة مـشمولة بالنفاذ اHـعجل أو بوقف التنفيذ

بقرار مسبب.

يـشـطـب المحـامي إذا كـان مــحل عـقــوبـة جـديــدة بـاHـنع
اHــؤقت خلال مــدة خــمس (5) ســنـــواتr ابــتــداء من تــاريخ
صــدور قـــرار اHــنع اHـــؤقت ســـواء كــان نـــافــذا أو مع وقف

التنفيذ.

�ـكن أن تكـون عـقوبـة الـشطب من الجـدول مـشمـولة
بالـنفـاذ اHعـجلr ولا �كنr بـأي حال من الأحـوالr أن تكون

مع وقف التنفيذ.

اHــــادة اHــــادة 182 : : تـــــتــــضــــمـن قــــرارات مـــــجــــلس الـــــتــــأديب
ملخـصا عن الـوقائع والإجـراءات محل الـدعوى الـتأديـبية
وتـكون مسببـة مع ذكر التكيـيف القانوني للـخطأ اHهني

اHرتكب.

rـقرر بـسـلطـات واسـعةH183 : : يتـمـتع الـعضـو ا اHادة اHادة 
لا سـيـما مـنـهـا سـمـاع الأطـراف وشـهـودهم وطـلب الـوثـائق
الــضــروريــة مــنــهم أو من الجــهــات الــقــضــائــيــة أو الإداريـة
rــعـنيHالمخـتــصـة ومــصـالحــة صــاحب الـشــكـوى مـع المحـامي ا

ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.

اHـادة اHـادة 184 : : يــحـق لــوزيــر الـــعــدلr حــافـظ الأخــتــام
والمحـامـي اHـعــني الــطــعن في قــرار مــجــلس الــتــأديب أمـام
الـلــجـنـة الـوطــنـيـة لـلـطــعن ضـمن الآجـال المحــددة بـالـقـانـون

اHنظم Hهنة المحاماة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجة الوطنية للطعناللجة الوطنية للطعن

اHـادة اHـادة 185 :  : تـســيـر الـلـجــنـة الـوطــنـيـة لـلــطـعن وتـبت
فـي مـلــفـاتــهــا طـبــقـا لــلــمـواد من 129 إلى 132 من الــقـانـون
رقم 13-07 اHـؤرخ في 29 أكــتـوبــر ســنـة 2013 واHــتـضـمن

مهنة المحاماة.

اHــادة اHــادة 186 : : يــقــتــرح كل نـــقــيب عــلـى مــجــلس الاتحــاد
Yالــسـابــقـ Yمن قـائــمــة نـقــبـاء المحــامـ Yـارســ� Yمــحـامــ

التابعH Yنظمته.

اHادة اHادة 187 : : يقـوم مجـلس الاتحاد بـاختـيار أربـعة (4)
أعـضـاء دائـمـY وأربـعة (4) أعـضـاء احـتـيــاطـيـY لـتـشـكـيل
الــلـجـنـة الــوطـنـيـة لــلـطـعن من بـY الــقـائـمـة اHــقـتـرحـة من

طرف النقباء.

188 : : لا �ـــكن أن تــــمـــثل أيــــة مـــنـــظــــمـــة إلا من اHــادة اHــادة 
نقيب سابق واحد. 

189 : : يــــقـــوم مـــجـــلـس الاتحـــاد بـــتـــنــــفـــيـــذ قـــرار اHــادة اHــادة 
الــلــجـنــة الــوطـنــيــة لـلــطــعن بــعـد إخــطــاره بـذلـك من طـرف
المحـامي اHـعــني وذلك إثـر ثــبـوت امــتـنـاع نــقـيب اHـنــظـمـة

عن تنفيذه.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 190 : : يـتم تـعـديل هـذا الـنـظـام الـداخـلي بـنـفس
الأشكال التي أدت إلى صدوره.

اHـادة اHـادة 191 : : يـعـرض هـذا الـنـظام الـداخـلي عـلـى وزير
الــعـدلr حـافظ الأخــتـامr لـلـمــوافـقـة عـلــيه وإصـداره �ـوجب
قـــرار بــــالجـــريــــدة الـــرســــمـــيــــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة الجــــزائـــريـــة

الد�قراطية الشعبية.
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قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســـنــة ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــرr يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــر
المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـسـكـيـكـدة - الـنـزل الـبـلديالمجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـسـكـيـكـدة - الـنـزل الـبـلدي

سابقا".سابقا".
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr لا ســـيــمــا
rادة 18 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد الاطـلاع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمىّ "مـقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة -

النزل البلدي سابقا".

اHادة اHادة 2 : : عناصر تحديد اHمتلك الثقافي هي :

- طــبـيــعــة الــمــمــتــلـك الــثــقـافـي :- طــبـيــعــة الــمــمــتــلـك الــثــقـافـي : مـعـلم تـاريـخي
ذو طــراز مــعــمــاري نــيــومــوريـســكـيr يـتــمــيـّـز بــاســتــخـدام
الـعـنـاصـر الـمــعـمـاريـة والـفـنـيــة كـالـعــقـود والأعـمـدة
والــتــيـــجــان والــقـــبــةr وكــذا الـــعــنــاصـــر الــتــزيـــيــنــيــة
كـالـمـنـحـوتــات الـجـصـيـة والـفـسـيـفـسـاء والـمـربعات
الخـزفـية اHـتـعـددة الألـوان اHـشـبـعة بـالـزخـارف الـهـنـدسـية

والنباتية.

يــعـدّ اHــعـلـم تحـفــة مـعــمـاريــة وأول مــبـنى عــمـومي ¬ّ
تـصميمه من طـرف اHهنـدس اHعماري "شـارل مونطالان"
عــام r1931 تحـت إشــراف رئـــيس بــلـــديــة ســـكــيـــكــدة آنــذاك
"بـول كـيـطـولي" وهـو شـخــصـيـة بـارزة سـجـّلت حـضـورهـا

في تاريخ عمران اHدينة.

- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr ولايــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في المخطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحددّ كما يأتي :

rشمالا : نهج ابراهيم معيزة -

rجنوبا : شارع زيغود يوسف -

rشرقاً : شارع ديدوش مراد -

- غربا : قسم الأمن الحضري الأول.

- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة المحــمـيـة :- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة المحــمـيـة : 200 مr ابـتـداءمن
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 3613 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

المحمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هوية اHالكY :- هوية اHالكY : بلدية سكيكدة.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : المخـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.

- الارتفاقات والالتزامات :- الارتفاقات والالتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته المحــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلف

rبالثقافة

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــالحــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز لخـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي ولايــة
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ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتلام الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مـالكي اHـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة المحـميـةr أن يبـدوا ملاحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــولايــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســـنــة ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــرr يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــر

البريد اHركزي لسكيكدة".البريد اHركزي لسكيكدة".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 18 منهHلا سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد الاطـلاع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى "مقر البريد اHركزي لسكيكدة".

اHادة اHادة 2 : : عناصر تحديد اHمتلك الثقافي هي :

- طبيـعة اHمتلك الثقافي :- طبيـعة اHمتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد على
الـــطــراز الــنـــيــومـــوريــســكـي بــاســتـــخــدام مـــبــدأ الــتـــنــاظــر
والأشـــكـــال الـــهــنـــدســـيـــة اHـــنـــتـــظـــمـــةr مـــشـــبعّ بـــالـــعـــنـــاصــر
اHـــعــمــاريــة والــزخــرفــيــة والــفــنــيــة الــداخــلــيــة والخــارجــيــة
كـالعقود والأعمدة والـتيجان والقـبة اHثمنة والـفسيفساء
واHـــربــعـــات الخــزفـــيـــةr ¬ّ تــصـــمــيـــمه من طـــرف اHــهـــنــدس
اHعـماري "شارل مـونطـالان" ويعدّ ثـاني مبـنى عمومي ¬ّ
تدشـينة عام 1938 من طرف رئيس بـلدية سكيكدة آنذاك
"بـول كـيـطـولي" وهـو شـخــصـيـة بـارزة سـجـّلت حـضـورهـا

في تاريخ عمران اHدينة.

- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr ولايــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في المخطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحددّ كما يأتي :

rشمالا : نهج ابراهيم معيزة -

rجنوبا : شارع زيغود يوسف -

rشرقاً : الحديقة العمومية عمار قنون -

- غربا : طريق فرعي زيغود يوسف.

- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة المحـمـيـة :- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة المحـمـيـة : 200 مr ابـتـداء من
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 1950 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

المحمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هوية اHالكY :- هوية اHالكY : ملك عمومي للدولة.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : المخـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.

- الارتفاقات والالتزامات :- الارتفاقات والالتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته المحــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلّف

rبالثقافة
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- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــالحــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز لخـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي ولايــة
ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتلام الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مالكي اHـمتلك الثقافيr موضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة المحـميـةr أن يبـدوا ملاحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــولايــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
r2015 يــتــضـمن فــتح دعــوى تـصــنــيف "مـحــطـةr يــتــضـمن فــتح دعــوى تـصــنــيف "مـحــطـة سـنـة سـنـة 

القطار لسكيكدة".القطار لسكيكدة".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 18 منهHلا سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد الاطـلاع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمىّ "محطة القطار لسكيكدة".

اHادة اHادة 2 : : عناصر تحديد اHمتلك الثقافي هي :

- طــــبــــيــــعــــة اHــــمــــتــــلـك الــــثــــقــــافي :- طــــبــــيــــعــــة اHــــمــــتــــلـك الــــثــــقــــافي : مــــعــــلم تــــاريــــخي
نيومـوريسـكي ذو عمـارة تشابه اHـسجـدr ¬ّ تصـميمه من
طرف اHهندس اHعماري "شارل مونطالان" وتدشينه عام
1937 تحت إشــراف رئــيس بـــلــديــة ســكــيــكــدة آنــذاك "بــول

كــيــطـولـي" وهــو شــخــصـيــة بــارزة ســجـّـلت حــضــورهــا في
تاريخ عمران اHدينة.

ســاهم هــذا اHــعــلم في تــطــويــر حــركــيــة اHــديـنــة عــلى
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع الجــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr ولايــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في المخطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحددّ كما يأتي :
r2 شمالا : السكة الحديدية رقم -
rجنوبا : نهج ابراهيم معيزة -

rشرقاً : ورشة الصيانة -
- غربا : مرقد.

- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة المحـمـيـة :- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة المحـمـيـة : 200 مr ابـتـداء من
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 3500 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

المحمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هويـة اHالـكY :- هويـة اHالـكY : الـشركـة الـوطنـيـة للـنقـل بالـسكك
الحديدية.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : المخـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.
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- الارتفاقات والالتزامات :- الارتفاقات والالتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته المحــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلّف

rبالثقافة

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــالحــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز لخـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي ولايــة
ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتلام الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مالكي اHـمتلك الثقافيr موضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة المحـميـةr أن يبـدوا ملاحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــولايــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســــنــــة ســــنــــة r2015 يــــتــــضــــمن تــــصــــنــــيـف "مــــقــــر الــــهــــيــــئـــةr يــــتــــضــــمن تــــصــــنــــيـف "مــــقــــر الــــهــــيــــئـــة

التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء".التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHلا سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1434 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 2013 واHــتـضــمن فــتح دعـوى

تــصـنــيف "مــقـر الــهـيــئـة الــتـنــفـيــذيـة اHــؤقـتــة - الـصــخـرة
r"السوداء

- وبعـد الاطلاع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
للـممـتلكـات الثقــافـية فـي اجـتماعــيها اHـنعقـدين بتاريخ

r2015 17 ديسمبر سنة 2014 و18 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يصنف اHـعلم التـاريخي اHسـمىّ "مقر الـهيئـة التنـفيذية
rـؤقـتـة - الـصـخـرة الــسـوداء" الـواقع بـبـلـديـة بـومـرداسHا
دائــــــرة بـــــومــــــرداسr ولايــــــة بــــــومــــــرداسr ضــــــمـن قــــــائــــــمـــــة

اHمتلكات الثقافية.

2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اHــمــتـلـك الــثـقــافي اHـادة اHـادة 
الـذي احــتـضـن الحـكـومــة اHـؤقــتـة لــلـجــمـهــوريـة الجــزائـريـة
بـرئـاسة "عـبـد الـرحـمـان فـارس" سـنة 1962 اHسـمّى "مـقر
الهيئة التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء"r ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتلاءم شــــــغل
واسـتــخــدام اHــعــلم الــتـاريــخي واســتــغلاله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اHمتلك الثقافي.

- الارتفاقات والالتزامات :- الارتفاقات والالتزامات :

- لا يـســمح بــإنــشـاء أي بــنــايـة داخـل اHـنــطــقـة أو في
rعلمHمن شأنها حجب الرؤية عن ا rحدودها

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــالحــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز لخـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـــةr قــــرار الـــتـــصـــنـــيف إلـى والي ولايـــة بـــومـــرداس

بغرض النشر في الحفظ العقاري.
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اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سـنة سـنة r2015 يـتـضـمن فتـح دعوى تـصـنـيف "الـضريحr يـتـضـمن فتـح دعوى تـصـنـيف "الـضريح

اHلكي لسيفاقس".اHلكي لسيفاقس".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr لا ســـيــمــا
rادة 19 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- وبـــمــــقـــتــــضـى الــــقـــرار الــــمـــؤرخ فـي 23 ربـــيـع
الــــــــــثـــــــــانــي عـــــــــام 1434 اHـــــــــوافق 6 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 2013
واHـــــتـــــضــــمـن فــــتـح دعــــوى تـــــصــــنـــــيف "الـــــضــــريـح اHــــلـــــكي

r"لسيفاقس

- وبــعــد الاطـلاع عــلــى الــرأي الــمــطــابـق لــلــجــنــة
الــوطـنــيــة لـلــمـمــتــلــكـات الــثــقــافــيـة فــي اجـتــمــاعــهـا

r2014 الـمـنعـقـد بـتـاريـخ 17 ديسمبر سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـــــــصــــــنف اHــــــوقـع الأثــــــري اHــــــســــــمـّى "الــــــضــــــريـح اHــــــلــــــكي
لسيـفاقس" الـواقع ببلـدية الأمـير عبـد القـادرr دائرة بني
صــافr ولايـــة عــY تـــمــوشـــنتr ضــمـن قــائـــمــة اHـــمــتـــلــكــات

الثقافية.

الــمــادة الــمــادة 2 : : يــتــرتـب عـــلـى تــصــنــيــف الــمــمــتــلـك
الـثـقـافـي الـمــسـمـى "الـضــريـح الـمـلـكـي لــسـيـفـاقـس"
الــذي يـعــدّ من بــY الـشــواهــد اHـاديــة لــلـفــتـرة الــنــومـيــديـة

بالجزائرr ما يأتي :

- شـروط الــتــصــنــيف والارتــفــاقــات والالــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف والارتــفــاقــات والالــتــزامـات :
طــبــقـــا لــلــمــادة 30 من الــقــانــون رقم 98-04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــذكــور
أعلاهr تحـــددّ ارتـــفــاقـــات اســـتـــعــمـــال الأرض والالـــتـــزامــات
التـي تقـع على عـاتق مـسـتـعـمـلي اHـوقع الأثـري ومـنـطـقته
المحــمــيــةr وتــبــينّ في مــخــطـط حــمــايــة واســتــصلاح اHــوقع
الأثـري ومـنـطـقـته المحـمـيـة والـذي حـددت كـيـفـيـات إنـشـائه
في اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 03-323 اHـؤرخ في 9 شـعـبان
عام 1424 اHوافق 5 أكتوبر سنة 2003 واHتضمن كيفيات
إعــداد مــخــطط حــمـايــة اHــواقع الأثــريــة واHــنــاطق المحــمــيـة

التابعة لها واستصلاحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريةr قـرار التـصنـيف إلى والي ولاية عـY تمـوشنت

بغرض النشر في الحفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
r2015 يـتـضـمن تـصـنـيف اHـوقع الأثـري "لمحـطةr يـتـضـمن تـصـنـيف اHـوقع الأثـري "لمحـطة سـنة سـنة 

النقش الصخري كبش بوعلام".النقش الصخري كبش بوعلام".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr لا ســـيــمــا
rالـمـادة 19 منه

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجــب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rعدّلHا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام
1434 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـضـمن فـتح دعوى

تــصـنــيف اHــوقع الأثــري لمحــطــة الـنــقش الــصــخــري "كـبش
r"بوعلام

- وبعـد الاطلاع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الــمـادة الأولـى :الــمـادة الأولـى : تــطـبــيـقــا لأحــكـام الــمـادة 19 مـن
الـــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي 20 صـــفــر عــام 1419
الـمـوافـق 15 يـونــيـو سـنـة 1998 والـمـتــعـلـق بـحـمـايـة
الـتــراث الـثــقـافـيr يــصــنـف الـمــوقـع الأثـري اHــسـمّى
"مـحـطـة الـنـقش الـصـخـريr كـبش بـوعلام" الـواقـع بـبـلـدية
بــــوعلامr دائـــــرة بــــوعـلامr ولايــــة الـــــبــــيضr ضـــــمن قـــــائــــمــــة

اHمتلكات الثقافية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتـــــرتب عـــــلى تـــــصــــنـــــيف اHـــــوقع الأثــــري
اHــســمىّ "مـحــطــة الـنــقش الــصــخـريr كــبش بــوعلام" الـذي
يـــشــــهـــد عن الــــفن الجـــداري الــــصـــحـــراوي الــــذي يـــعـــود إلى

العصر الحجري الحديثr ما يأتي :

- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :

طـــــبــــــقـــــا لــــــلـــــمـــــادة 30 مـن الـــــقــــــانـــــون رقـم 04-98
الــمــؤرخ في 20 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة
1998 واHــذكــور أعلاهr تحــددّ ارتــفــاقــات اســتــعــمـال الأرض

والالـــتــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتق مـــســـتـــعــمـــلي اHـــوقع
الأثــري ومــنــطـــقــته المحــمـــيــةr وتــبـــيّن في مــخــطـط حــمــايــة
واســتــصـلاح الــمــوقـع الأثــري ومـنــطــقــتـه الــمــحــمــيـة
والذي حددت كيفـيات إنشائه في اHرسوم التنفيذي رقم
03-323 اHـؤرخ في 9 شـعـبـان عـام 1424 اHـوافق 5 أكـتـوبر

ســـنــة 2003 واHـــتــضـــمن كــيـــفـــيــات إعـــداد مــخـــطط حــمـــايــة
اHــــــواقع الأثــــــريـــــة واHــــــنــــــاطق المحــــــمـــــيــــــة الــــــتـــــابــــــعـــــة لــــــهـــــا

واستصلاحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريةr قرار التـصنيف إلى والي ولاية الـبيض بغرض

النشر في الحفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2015 يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل".r يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل".

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHلا سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 20 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHــتــضـــمن فــتح

r"دعوى تصنيف "كهف أفلو بورمل

- وبعـد الاطلاع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
r"ــــســـمىّ "كــــهف أفــــلــــو بـــورملHــــوقع الأثــــري اHيـــصــــنف ا
rولايـة بـجـاية rYدائـرة سـوق الاثـنـ rالـواقع بـبـلـديـة مـلـبـو

ضمن قائمة اHمتلكات الثقافية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتـــــرتب عـــــلى تـــــصــــنـــــيف اHـــــوقع الأثــــري
rYسمىّ "كهف أفـلو بورمل" الذي �ـتد إلى آلاف السنHا
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والذي كـشف عن أقدم تعـابير الـفن اHنقـول بإفريـقيا في
شـكل تماثيل مـصغرة مـصنوعة من الـطY اHشوي أِرّخت
ما بY 18.000 و11.000 سـنة قـبل الحاضـر. كمـا كشف هذا
اHــــوقع عـن أقــــدم اHـــدافـن لإنــــســــان مــــا قـــبـل الــــتــــاريخ في
(70) Yبـالإضـافــة إلى مـخـلــفـات إنـســانـيـة لــسـبـعـ rــغـربHا

فردا من سلالة إنسان "مشتا أفلو"r ما يأتي :

- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
 طـــــبـــــقـــــا لـــــلـــــمــــادة 30 مـن الـــــقـــــانـــــون رقـم 04-98
الــمــؤرخ في 20 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة
rتحــددّ ارتـفــاقـات اســتـعــمـال الأرض rــذكـور أعلاهH1998 وا

وكـذا الالـتـزامــات الـتـي تـقـع عــلـى عـاتـق مـســتـعـمـلـي
الــمــوقـع الأثــري ومـنـطــقــتـه الــمــحــمــيــةr وتـبــيـّن فـي
مــخــطـط حــمــايــة واســتــصـلاح اHـوقع الأثـري ومـنـطـقـته
المحــــمــــيــــة الــــذي حـــددت كــــيــــفــــيــــات إنــــشــــائه فـي اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-323 اHــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واHــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد
مـخـطط حـمـايـة اHـواقع الأثـرية واHـنـاطق المحـمـيـة الـتـابـعة

لها واستصلاحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـةr قـرار التـصـنيف إلى والي ولايـة بـجايـة بـغرض

النشر في الحفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2015 يتضمن تصنيف "حصن قوراية".r يتضمن تصنيف "حصن قوراية".

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHلا سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 20 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHــتــضـــمن فــتح

r"دعوى تصنيف "حصن قوراية

- وبعـد الاطلاع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـصنف اHعـلم التاريـخي اHسمىّ "حـصن قوراية"r الواقع
بـبـلـديـة بـجـايـةr دائـرة بـجـايـةr ولايـة بـجـايـةr ضـمن قـائـمة

اHمتلكات الثقافية.

2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اHــمــتـلـك الــثـقــافي اHـادة اHـادة 
اHـسـمىّ "حـصن قـورايـة" اHـشـيّـد بـاHوقـع الذي دفـنت فـيه
"�ــا قـورايـة"r الــولـيــة الـصـالحــة الـتي عــاشت خلال الـقـرن
الـسادس عشرr وكرست حـياتها لـلمقاومة ضـد الاستعمار
الإسباني Hدينة بجايةr واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد

الاحتلال الأجنبي بالجزائرr ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتلاءم شــــــغل
واسـتــخــدام اHــعــلم الــتـاريــخي واســتــغلاله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اHمتلك الثقافي.

- الارتفاقات والالتزامات :- الارتفاقات والالتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في حدوده إلى ترخيص من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
الإداريـةr قـرار التـصـنيف إلى والي ولايـة بـجايـة بـغرض

النشر في الحفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي



47 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 28 أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـ
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك الجزائربنك الجزائر

مــــقـــــرر رقم مــــقـــــرر رقم 16-01 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 22 ربــــيـع الأول عـــــام  ربــــيـع الأول عـــــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 3 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر
قــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــةقــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــة

اHعتمدة في الجزائر.اHعتمدة في الجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك الجزائر
- �ـقــتــضى الأمـر رقم 03-11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

 rادة 93 منهHلا سيما ا rتممHعدلّ واHا rبالنقد والقرض
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر Yتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
الأولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك الجزائر Yتعي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــــادة وحـــيــدة :مــــادة وحـــيــدة : تــــطـــــبـــيــــقــــا لأحـــكـــام اHــــادة 93 من
الأمــــر رقــم 03-11 اHــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1424 اHــــــوافق 26 غــــــشـت ســــــنـــــة r2003 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمم

واHــــــذكـــــور أعــلاهr تـــــنــــــشـــــر في الجـــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة
لــلـجـمــهـوريـة الجــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــةr قــائـمـة
الـــبــنــوك وكـــذا قــائــمــة اHـــؤســســات اHـــالــيــة اHــعـــتــمــدة في
الجـــزائــر إلى غـايـة 3 يـنـايــر سـنـة r2016 اHـلــحـقـتــان بـهـذا

اHقرر.
حــــــرّر بـــــــالجـــــــزائـــــــــر فــي 22 ربــــــيـع الأول عــــــام 1437

اHوافق 3 يناير سنة 2016.
محممحمدّ لكصاسيد لكصاسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الأولاHلحق الأول

قائمة البنوك اHعتمدةقائمة البنوك اHعتمدة
إلى غاية إلى غاية 3 يناير سنة  يناير سنة 2016

rبنك الجزائر الخارجي -
rالبنك الوطني الجزائري -

rالقرض الشعبي الجزائري -
rبنك التنمية المحلية -

rبنك الفلاحة والتنمية الريفية -
r(بنك) الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -

rبنك البركة الجزائري -
r(فرع بنك) سيتي بنك - الجزائر -

rصرفية - الجزائرHؤسسة العربية اHا -
rنتيكسيس - الجزائر -

rسوسيتي جينيرال - الجزائر -
r(فرع بنك) البنك العربي - الجزائر -

rبي . ن . بي باريباس - الجزائر -
rترست بنك - الجزائر -

rبنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر -
rبنك الخليج - الجزائر -
rفرنسا بنك - الجزائر -

- كــريـدي  اقــريـكـول كــربـورات وانـفــسـتـمــانت بـنك
rألجيري

r(فرع بنك) إتش . إس . بي . سي - الجزائر -
- مصرف السلام - الجزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدةقائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدة

إلى غاية إلى غاية 3 يناير سنة  يناير سنة 2016

rشركة إعادة التمويل الرهني -
- الشركة اHالـية للاستثمار واHـساهمة والتوظيف

r"  ش . م . ا . م . ت - ش . أ "
rاليHالشركة العربية للإيجار ا -

rالي - الجزائرHغاربية للإيجار اHا -
rسيتيلام الجزائر -

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفلاحية "مؤسسة
r" مالية

rالي - شركة أسهمHالشركة الوطنية للإيجار ا -
rإيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم -

- الجزائر إيجار- شركة أسهم.
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الأصول :الأصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................
- الاتّفاقات الدّوليّة للدفّع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف الأموال.......................................................................
- الاكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة الأطراف والجهويةّ..................................
- الديّون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـديّــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى الخـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- الحــســـاب الجــاري اHـــدين لـــلــخـــزيــنـــة الــعـــمــومـــيـّـة ( اHــادّة 46 من الأمــر رقم 03 - 11
اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ...........................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* الخاصةّ...................................................................................................

- الأمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* الخاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى للأصول....................................................................................

المجمـوعالمجمـوع
الخصوم :الخصوم :

- الأوراق والقطع النقّديةّ اHتداولة.................................................................
- الالتزامات الخارجيّة..................................................................................
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة..................................................
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  الاحتياطات.............................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

المجمـوعالمجمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيلات الودائع

الوضعيالوضعيّة الشة الشهّريهريّة في ة في 31 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2015

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.064.616.892.702,62

159.569.557.776,60

412.645.187,58

14.240.772.234.452,70

214.593.317.363,65

0,00

0,00

0,00

1.463.941.464,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.735.507.024,25

81.562.906.305,89

15.772.870.114.764,12

4.183.778.191.161,44

129.019.098.985,41

1.574.965.799,16

177.877.282.718,32

2.151.609.052.306,10

1.033.997.388.786,31

812.700.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

1.663.374.911.741,94

4.747.427.725.474,27

15.772.870.114.764,12

أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4828
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م


